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 إهــداء
محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه ،إلى أحب خلق اهلل إلى القلب
لى من يليه في فرض الوالءو ،وسلم الطاعة والدي رحمه اهلل الذي و  ا 
والدي جازاك اهلل كل خير على ما قدمته  : حلم بهذا اليوم فأقول
 .لي
لو  إلى والدتي أطال اهلل في عمرها  ى أسرتي الصغيرة زوجتيا 
 .أوالدي منتصر ومحسنو  سنديو 
فإن لم تستطع فأحب ،كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما"










 ألستاذي الشكر والتقدير بخالص أتقدم،العلم لھأل بالجميل مني اعترافا
من عون ونصح   لي قدمه ما كل على،عادل مستاري: المشرف الدكتور
 طيلة الفترة المتعلقة بالتحرير،أحسن صورة  مقبولة في البحث هذا  إلخراج
صدره وكرمه حتى يرى هذا  وسعة الطبع ومراجعة األخطاء وعلى تواضعهو 
 .العمل النور
 السياسية الحقوق والعلوم كلية لعميد كذلك الموصول والعرفان الشكر
على إشرافه في بداية األمر على هذا العمل  نالزي عزري :الدكتور األستاذ
 .لشخصي والتشجيع وعلى الدعم
جميع لي  ساعدني ويسر لمن التقدير بخالص أتوجه أن يفوتني ال كما
وكل أهل كلية الحقوق جامعة  األستاذ فضيل خانأخي وزميلي السبل 
 .بسكرة
كبد عناء تصحيح وتنقيح هذا شكرا ألعضاء لجنة المناقشة على ت









بالحروب التي أبادت الماليين  اتسمتساير المجتمع الدولي مراحل زمنية 
من البشر محاربين ومدنيين ونساء وأطفال وعجائز ممن لم يكن لهم ثمة 
وضات على مما أدى إلى ضرورة إجراء مفا،دور وال قرار في المعارك
المستوى العالمي لمواجهة هذه النكبات والحد من ويالت الحروب واإلجرام 
 . الدولي
إال أنه ،النزاعات بين الدول أمرا مقبوال كان اللجوء إلى القوة من أجل فض
ومع تطور الفكر اإلنساني ومع خطورة اآلثار الناجمة عنه من قتلى وأسرى 
تسبب له آثارا و  ف تلحق باإلنسانأعمال عنو  الممتلكاتو  وتخريب للديار
يصعب جبرها أو تلحق بممتلكاته الخاصة أو العامة إتجه المجتمع الدولي 
إلى الحد من هذا المبدأ وحظر استعماله إال في حاالت محددة كالدفاع 
 .الشرعي
فقد كان من أهم ما نتج عن الحروب العالمية من نتائج هو السعي 
قواعد وضوابط للحروب  وضعو  نائي الدوليالحقيقي نحو إنشاء القضاء الج
إلغاء حق الدول في شن الحروب وهذا ما نصت عليه  بل الوصول إلى
على أن أعضاء  5441من ميثاق األمم المتحدة الصادر  2/4المادة 
الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو  االهيئة جميعا تمتنع في عالقاته
ستقالل السياسي ألية دولة على أي استخدامها ضد سالمة األراضي أو اال




بعد حوالي أربع سنوات من توقيع ميثاق األمم المتحدة عقد مؤتمر جنيف 
لتدعيم قواعد القانون الدولي لحماية ضحايا الحرب وأسفر عن توقيع 
تها بـ ه االتفاقيات اصطلح على تسميهذ 5444أوت  52ي اتفاقيات أربع ف
 .القانون الدولي اإلنساني
تسأل دوليا في حال نشوب حروب  ومع ذلك كانت الدولة في بداية األمر
حدث أثناء العمليات العسكرية بينها على أساس االنتهاكات التي قد ت
ال تسأل عما تفعله برعاياها في حال ثارو ضد الحاكم أو أنهم  ،وأنهافقط
مما ،عليها أو تشكيل كيان دولي جديد أرادوا اإلستقالل وهذا باإلنفصال
معتمدا  -داخلي  -أعطى تسمية لهذا النـزاع المسلح بكونه غير دولي 
 .تجلت في الحرب األهلية ةعلى صور 
التطور وبعد تدخل الدول في مواجهة هذه الحروب و  بعد ذلك ومع التقدم
ت األهلية التي تم محاولة تقنيناها بفرض شروط تكمن في ممارسة القوا
التي تكون تحت قيادة مسؤولة سيطرتها على جزء و  المسلحة غير النظامية
من اإلقليم ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة 
ظهرت حاالت عنف ،وتستطيع تنفيذ القانون الدولي اإلنساني،ومنسقة
ما جعل المجتمع ،داخلي إتسمت بآثار وعواقب أكثر من الحروب الدولية
التي و  إتفاقيات جنيف ال سيما ما ورد بالمادة الثالثة المشتركة الدولي يتبنى
 تنطبق في مضمونها على الدول وقوات المعارضة المسلحة وصوال إلى عقد
الذي ضيق ميدان حرية اللجوء و  0711البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 
إلى العنف تقييدًا أشد معتمدا على مبدأ ضرورة إحترام حقوق اإلنسان في 




من الحاالت التي تهدد حياة الدولة أو أفرادها والتي ال تكفي فيها التدابير 
 .المتفقة في العادة مع الدستور والقوانين للتصدي لها
ومع نشوب النـزاع المسلح الداخلي يحدث في كثير من األحيان انهيار 
ود القانونية المفروضة على العنف وتتناقص التوقعات بشأن إمكانية للقي
اتخاذ أي تدابير بشأن هذه االنتهاكات التي تمس بحقوق اإلنسان مما 
يؤدي إلى تقديم شكاوى بشأنها ويتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
مسك التي تتو  الداخلية للدول والذي يعتبر مبدأ هام في العالقات بين الدول
 .فيه بمبدأ السيادة وما ينجر عنه من آثار
باإلضافة إلى هذه القيود القانونية السالف ذكرها هناك معوقات أخرى 
تتعلق باألمم المتحدة نفسها وهي معوقات ذات طابع سياسي أو مالي أو 
إداري قد تعوق المنظمة عند محاولتها التعامل مع المنازعات المسلحة 
 .أو غير ذات الطابع الدوليسواء في ذلك الدولية 
بصورة أصبحت معها  0771المعوقات بعد سنة و  زادت حدة هذه القيود
األمم المتحدة عاجزة عن مواجهة المشاكل الدولية غير ذات الطابع الدولي 
محاوالت األمم المتحدة التي باءت في و  خاصة في ضوء تزايد هذه النزاعات
ن تحقيقها لهدف تجنيب الضحايا معظمها بالفشل وحالت هذه المعوقات دو
من المدنيين وكذا األعيان المدنية من آثار هذه النزاعات المسلحة غير 
 .ذات الطابع الدولي
تم تبني إسثناء عن القاعدة العامة التي مؤداها عدم التدخل في الشؤون 




األمن  الدوليين ففي هذه الحالة يمكن لألمم المتحدة و  ن تهدد السلميمكن أ
القرارات ما تراه ضروري من أجل إعادة السلم و  أن تصدر من التوصيات
 دون التدخل في النواحي الداخلية لهذه النزاعات خاصة ما يتعلق بأسبابها
 .وسائل عالجهاو 
ساسي للمحكمة بين القضاء الجنائي الدولي ال سيما في النظام األ
الجنائية الدولية ليوغسالفيا ترتيب المسؤولية الجنائية الفردية في حالة 
ثبوت ارتكاب األفراد للجرائم التي تنص عليها المادة الثالثة من نظامها الذي 
األعراف و  المتعلقة بانتهاكات القواعدو  تم إعداده عن طريق مجلس األمن
لتي تتضمن حماية المدنين وكذا او  المنظمة لسير  العمليات العسكرية
عتبارها جرائم دولية و  حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح ا 
تمت المعاقبة عليها قانونا،كما حدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية نص يسمح بتوجيه االتهام لمرتكبي االنتهاكات ضد الممتلكات 
 .متى لم تستدع الضرورة العسكرية  ذلكالثقافية بوصفها جرائم الحرب 
لذا كان لزاما على المجتمع الدولي التصدي لموضوع النزاعات المسلحة  
مسايرة التطورات الحاصلة في الوقت و  ذكر حاالتهاو  الداخلية وهذا بتعريفها
الراهن مع التأكيد كذلك على وجوب تحديد الجرائم المرتكبة في ظل هذه 
اتها قانونا وتحديد العقوبات مسبقا تأكيدا لمبدأ النزاعات وكيفيات إثب
وكل هذا في إطار حماية ،الشرعية وضمانا لعدم إفالت الجاني من العقاب
تطبيق معايير القانون الدولي اإلنساني في أي ظرف و  حقوق اإلنسان




بالبروتوكول اإلضافي أعمال المؤتمر التحضيري المتعلق  فأثناء فترة
هناك أربعة أقطاب قانونية في تناول مفهوم النزاعات  ه كانالثاني تبين أن
  Maximalistsالموسع هاإلتجافباإلضافة ألصحاب ،الدولية المسلحة غير
ظهر اتجاهان آخران وهما االتجاه  Minimalists االتجاه المضيقو 
المعارضون لفكرة تدويل أو  the monkey-wrenchersو  moderates المعتدل
 المسلحة تعد من النزاعات التي ةغير الدوليوتقنين النزاعات المسلحة 
 .القديمة التي عرفها القانون الدولي
فقد تميزت هذه النزاعات بالطابع المأساوي نتيجة انتشار العنف  
فيها واالنتهاكات الخطيرة للمبادئ األساسية للقانون الدولي  واألسلحة
ومع ذلك جاء هذا األخير بتنظيم محدود وقاصر ال يكفي لضمان ،اإلنساني
الحماية القانونية الدولية الالزمة والمساعدة اإلنسانية لضحايا هذا النوع 
من النزاعات،خصوصًا إذا ما نظرنا إلى التنظيم الدولي الخاص بالنزاعات 
 .المسلحة الدولية
 يتضمن ،لحة غيرالدوليةالمس النزاعات في مفهوم البحث:أهمية المـوضـوع
الكثير من التفاصيل واألمور خصوصًا إذا ما تطرقنا إلى موقف الفقه 
والقضاء الدولي في معالجة هذا الموضوع والجرائم الناجمة عنه وهو ما 
دفع بنا إلى محاولة بيان مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية في ضوء 
مه في ظل المادة الثالثة ما ورد في االتفاقيات الدولية وتحديد مفهو 
ومسايرة القضاء الجنائي  0707المشتركة التفاقيات جنيف األربع لعام 
الذي ابتعدت فيه الدول و ،0771الدولي له وفقًا لنظام روما األساسي لعام 




ريف الذي وضعته المحكمة الجنائية وتبنت مفهوم أخر مشابه للتع،0711
 .الدولية ليوغسالفيا السابقة
أصبحت آثارها  -غير ذات الطابع الدولي  -فالنزاعات المسلحة الداخلية 
أشد قسوة من النزاعات المسلحة الدولية وهو ما يوجب فكرة تعاون الدول 
فة مع القضاء الجنائي الدولي من أجل معاقبة مرتكبي هذه األفعال الموصو 
 بالجرائم الدولية وهذا ضمانا لمبدأ حماية حقوق اإلنسان زمن هذه النزاعات
 .التفكير في معاقبة مرتكبي هذه الجرائمو 
البحث في مفهوم النزاع المسلح الداخلي أو  : أسباب إختيار الموضـوع
 هذه تأسيس فكرة الجرائم الناجمة عنو  تجميع العمل علىو  غير الدولي
نظرها من طرف القضاء و  اوصوره ارغم تعدد مفاهيمه النزاعات المسلحة
هو من أهم األسباب باإلضافة إلى إفتقار الكتابات الجنائي الدولي 
المتخصصة في هذا الموضوع ومواكبة التطورات الحاصلة في الساحة 
 ."إلخ...ليبيا،العراق،ما يحدث في سوريا"الدولية 
التوترات و  اإلظطراباتفكرة  التحليلو  بالدراسةتتناول ع يضامو غياب 
الداخلية التي تكون أحيانا أشد من النزاع المسلح الدولي العنيف إلحتوائها 
 على أعمال وتنطوي االستمرار أو الخطورة من على درجة مواجهاتعلى 
مجموعات  بين ثورة دون تنظيم أو صراع شكل تكتسي قد،عنف شديدة
مجموعات في حد ذاتها الحاكمة،أو بين هذه ال والسلطات ما شيئا منظمة
مفتوح عن طريق تدخل  صراع إلى الضرورة تؤدي التي الحاالت هذه وفي




و على إثر إعتماد مشروع النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تم 
الجرائم إلى العدالة تحديد آليات للتعاون الدولي بشأن تقديم مقترفي بعض 
هذا بالردع الالزم في مثل هذه و  الدولية من أجل المعاقبة عليها
وقد جّسد هذا ،فدعائم العدل تنهض على احترام حقوق كل إنسان،الحاالت
اإلقرار بما لجميع أعضاء ":المي لحقوق اإلنسان بقوله إنفي اإلعالن الع
يشكل ،تساوية وثابتةومن حقوق م،األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم
 ". أساس الحرية والعدل والسالم في العالم
لذلك تعتبر عملية الوصول إلى قضاء جنائي دولي السلسلة األكثر أهمية 
ففي غياب محكمة تمتد اختصاصاتها ،في نظام القانون الدولي العام ذاته
لتي بجانب محكمة العدل الدولية ا،إلى األفراد وتمثل آلية قمع ضد تجاوزاتهم
فإن ارتكاب المجازر واستمرار التجاوزات ،يقتصر اختصاصها على الدول
السافرة لحقوق اإلنسان والتعدي على أهم قيم ومبادئ النظام القانوني 
اعتبروا  ومع أن مؤسسي األمم المتحدة قد،الدولي ظلت دائما بدون عقاب
 أن إنشاء محكمة جنائية دولية يشكل عنصرا أساسيا من أجل السالم
إال أن عملية التعاون مع هذه المحكمة ظلت ،واحترام حقوق اإلنسان
تصطدم بالعديد من الصعوبات وتجابه بالكثير من االعتراضات،ألن 
اختصاص هذه المحكمة سيمتد لمحاكمة األشخاص الطبيعيين الذين قد 
يمثلون أثناء ارتكابهم لمخالفات تستوجب محاكمة قيادات مرموقة في 
ولكثير من المعوقات ،مرار التستر خلف مبدأ السيادة والحصانةوالست،بلدانهم




أو غير ذات الطابع  دقيق لمفهوم النزاعات المسلحة الداخليةو  شامل
 . الدولي
تكمن أهداف موضوعنا في جمع األسس القانونية : أهداف الموضوع
تحديد و  الجنائية الدولية التي زالت واليتها أو التي ما زالت قائمة للمحاكم
المندرجة تحت هذا اللواء على إعتبار و  قيات المبرمةااإلتفو  أهم المعاهدات
باإلضافة إلى جمع أشكال التعاون مع ،أنها تشكل قانون العقوبات الدولي
ن يمكن هذا الجهاز القضائي الدولي وجعلها مبسطة ومدمجة ضمن عناوي
الوصول إلى معرفتها دون بذل عناء كبير كلما تعلق األمر و  الرجوع إليها
 . بإنتهاكات القانون الدولي اإلنساني زمن النزاعات المسلحة الداخلية
نزاعات مسلحة مع  المتواجد بها ما مدى إلزامية تعاون الدول: اإلشكـالية
؟ وكيف يتم الجرمية من أجل ردع مرتكبي األفعال القضاء الجنائي الدولي 
هذا التعاون في حال وجوده ؟ وهل أن التعاون القضائي يقتصر فقط على 
 الدول أم أن هناك تعاون آخر ؟
موضوع النزاعات المسلحة غير الدولية نوقش من : الدراسات السابقة
لألعيان المدنية في هذه الفترة من طرف و  منظور تحقيق الحماية للمدنين
كما أنه نوقش من طرف طلبة ماجستير ،0110شرية سنة الدكتورة رقية عوا
التي أشرفت عليها الدكتورة رقية عواشرية و  ال سيما مذكرة جبابلة عمار
بعنوان مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير 
بتزايد النزاعات المسلحة و  وبالتطور الحاصل في الساحة الدولية،الدولية




تكاد تنعدم الكتابات فيه بالنظر إلى القانون الجنائي ،السيما مبدأ السيادة
 .تأصيلها وتجميعهاو  الدولي وتحديد الجرائم التي تنجر عن هذه النزاعات
من أجل دراسة الموضوع واإللمام بجوانبه القانونية  : المنهج المتبع
،هذا محل البحثالتحليلي لمعالجة النقاط و  ا على المنهجين التاريخيإعتمدن
باإلضافة إلى ،أخرى بحداثتهاو  على إعتبار وجود محاكم تتصف بأقدميتها
تفاقيات متفرقة تتضمن في طياتها تحديد مفهوم و  وجود نصوص معاهدات ا 
ضائي أوجه التعاون القو  الجرائم الناجمة عنهاو  الداخلية النزاعات المسلحة
ألجل إرتكابه إنتهاكات  االدولي من أجل معاقبة من تثبت إدانته قضاء
 .للقانون الدولي اإلنساني
من أجل اإللمام باإلشكالية المطروحة إرتأينا تقسيم دراستنا ووضعها في 
 .كل باب بفصلين إثنين وخاتمة،خطة تتضمن بابين
عن باقي الحاالت  تمييزهاو  ففي الباب األول  تناولنا  النزاعات المسلحة
األخرى معرجين في الفصل األول على النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية 
في و  وغير ذات الطابع الدولي وهدا إلبراز التطور الحاصل في النوع األخير
الفصل الثاني تحدثنا عن الجرائم المرتكبة في ظل هذه النزاعات وكيفية 
لقضاء الجنائي الدولي المؤقت الذي على فكرة ا اتها قانونا مركزين أساساإثب
تم إنشاؤها بموجب قرارات من مجلس األمن لنظر الجرائم المرتكبة في كل 
 داخليةو  دولية رواندا بإعتبارها نزاعات مسلحةو  من يوغسالفيا
كذلك تناولنا الجرائم كما هو محدد في نظام روما على أساس و «مختلطة"




لى فصلين أولها الذي إشتمل بدوره عو  القضائي مع القضاء الجنائي الدولي
 القضائيةو  الدول مع القضاء الجنائي من الناحية القانونيةذكرنا فيه تعاون 
عليها المعاقبة و  ما تعلق بكيفية إثبات الجرائم أشكال هذا التعاون خصوصاو 
لثاني تناولنا تعاون الدول األطراف وغير األطراف وكذا الفصل اقانونا و 
المنظمات الدولية مع القضاء الجنائي الدولي المؤقت أو الذي يمكن أن 
ينشأ وفقا للصالحيات الممنوحة لمجلس األمن وكذا التعاون مع المحكمة 
الذي يحكمه الباب و  الجنائية الدولية وفقا للنظام األساسي لهذه المحكمة



























تمييزها عن باقي الحاالت و  النزاعات المسلحة : الباب األول
 األخرى
تتسم النزاعات المسلحة عموما سواء الدولية أو الداخلية بإرتفاع عدد 
لذلك عمل المجتمع ،غتصاب النسوةا  وتهجير الماليين و القتلى وتشريد 
 الصراعات فعال فيمحاوالت عديدة من أجل السيطرة وضبط األ الدولي وفي
صعب بكثير من تلك التي تكون في الصراعات أالتي تعد ،الداخلية
ن المواثيق الدولية ال تتعامل في الصراعات الداخلية مع الدول أل ،الدولية
 األدبيةمن الناحية  األقلب معها ومساءلتها على التي يمكن التخاط
و فضح سجلها في مجال حقوق أخرى مام الدول األأحراجها ا  والمعنوية و 
فراد الذين بل تتعامل مع مجموعات مسلحة أو حتى بعض األ،اإلنسان
حتى  وأليهم إالذين يصعب الوصول و  يشتركون في النزاعات الداخلية
 .من أجل محاكمتهممعرفتهم 
اليد والمجازر  أصابععصبة ال تتجاوز  من طرفرتكبت مجازر أكثيرًا ما ف
 إفريقياندا وجنوب االتي وقعت في يوغسالفيا السابقة والبوسنا والهرسك ورو 
ن المشكلة أل  اإلنسانمثلة على خطورة هذه الصراعات على حقوق أهي 
قد يصعب  نهإذا ما عرف المسؤول فا  و حد،تهام ألنه ال يمكن توجيه اإل أفيها 
ن التستر ختفائه بين عناصر مجموعته الذين يحاولوإثره بسبب أقتفاء إ
 .عليه
ندا ويوغسالفيا السابقة يكتشف مدى اومن يتابع المحاكم الخاصة في رو 




وفض النزاعات ،إلى تنظيم العالقات الدوليةيهدف القانون الدولي  
مسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي التي تحدث داخل الدول أو ال
 ،فيما يهدف قانون العقوبات إلى مكافحة الجريمة،بينها وبين مواطنيها
وفي ،ويتقاطع مع القانون الدولي في الجرائم متعدية الحدود من جهة
 .الجرائم التي يوجد مرتكبوها في غير الدولة التي إرتكبوا فيها الجريمة
الشهير الذي  أترتكز نظم الحماية الدولية المقررة للمدنيين على المبد 
توجه نحو  والذي مؤداه أن العمليات العسكرية ال،أرساه جان جاك روسو
وعليه فإنه من شأن تعزيز ،المدنيين طالما لم يشاركوا في األعمال العدائية
العدائية بين  األعمال الدولي لسير التنظيمهذا المبدأ بتقرير نوع من 
 .التقليل من حدة آثارها السلبيةو  الطرفين
و يستشف هذا كذلك من إعتماد تطبيق أحكام المادة الثالثة المشتركة 
األعيان المدنية و  ألول مرة للمدنينو  ومن بعدها البرتوكول اإلضافي الثاني
 .في إكتساب جملة من الحقوق
الفصل األول : ا ما يلياب فصلين يتم ذكر فيهموعليه نتناول في هذا الب
صور تشابه النزاع المسلح و  نتطرق فيه إلى النزاعات المسلحة بنوعيها
في الفصل الثاني أما ،التفرقة بينهاو  الداخلي مع الحاالت المقررة قانونا
الجرائم المرتكبة في ظل  العقوبات الناتجة عن التحليلو  نتناول بالدراسة












صور تشابه النزاع و  النزاعات المسلحة بنوعيها : الفصل األول













صور تشابه النزاع و  النزاعات المسلحة بنوعيها : الفصل األول
 بينها التفرقةو  المسلح الداخلي مع الحاالت المقررة قانونا
في بعض و  بدأ يتردد في كتابات فقهاء القانون الدولي المحدثين
على  armed conflit استخدام مصطلح النزاع المسلح،المعاهدات الدولية
المحاكم  أحكامفي و ،warالعمليات العدائية العسكرية بدال من الحرب 
لحة ن نظرية الحرب بمفهومها التقليدي لم تعد صاأذلك لقناعتهم ب،الدولية
 .لمعالجة حاالت النزاعات المسلحة بكل صورها
بين  أحالة التي تنشالن الحرب مقصورة طبقا للمفهوم التقليدي على أ إذ
ية الشكل جراءاتاإل إتباعالجماعه الدولية بعد  أفرادمن  أكثر أودولتين 
ذا،حالة الحرب إعالنفي ضرورة  التي تتجلىو ،الالزمة لقيامها لم يتم ذلك  وا 
 ناحية الماديةالرغم وجودها من حالة حرب  إزاء بأنناالقول  يمكنال
ا سيادة فان حالة الحرب تقوم بين دولتين لهم أخرىومن ناحية   الواقعيةو 
 نازعاتالفرض تخرج حاالت الموفي هذا  طريق قواتهما المسلحة، عن
وتعد اتفاقيات ،1من مفهوم الحرب  non intrnatinalدولية  غير المسلحة
 بأنه الذي عرفه البعض اإلنسانيالقانون ساس الذي يتكون منه األ الهاي
الحد من  إلىوالتي تهدف  ،المبادئ والقواعد المتفق عليها دولياً  مجموعة
 األفرادحماية  العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طريق استخدام
  .الذين توقفوا عن المشاركة فيها أويات الحربية لمفي الع المشتركين
                                                   
 ،التوزيعو  النشرو  دار الهدى للطباعة،فقه وقضايا،الوجيز في القانون الجنائي العام،منصور رحماني 1/




وكذلك عن طريق جعل العنف في ،والمدنيين واألسرى مرضى والجرحىوال
الضرورية لتحقيق الهدف  األعمالالمعارك العسكرية مقتصرًا على تلك 
 .العسكري
نتناول مفهوم  : لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين في األول
مراحل تطور مفهوم في المبحث الثاني و   صورهاو  النزاعات المسلحة
 مع الحاالت المقررة قانونا اصور تشابههو  ت المسلحة غير الدوليةالنزاعا






















 صورهاو  مفهوم النزاعات المسلحة :المبحث األول
تحديد مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية مسألة في غاية أضحى 
و مبدأ أال وه أساسياألهمية نظرا لما يكتنفه من غموض وتعلقه بمبدأ 
زيادة على ذلك تداخله مع طائفة شديدة التنوع لدرجة يصعب ،السيادة
 1.التمييز بينهما
تضمنت أفعال و  ولما تضمن األمر في التسعينات جرائم وصفت بالخطورة
فإن ،محظورة قانونا من تعذيب إلى قتل جماعي بهدف وبدون هدف
وهذا ،جسيمةالمجتمع الدولي تحرك من أجل وضع حد لهذه اإلنتهاكات ال
،الهدف منهما إنزال العقاب بمقترفي نشائه لمحكمتين جنائيتين مؤقتتينبإ
كذا في رواندا و  هذه الجرائم الدولية التي أرتكبتا في كل من يوغسالفيا بأوربا
بإفريقيا،مما شكل وجها جديدا من التعاون الدولي في مكافحة ومعاقبة 
 .مرتكبي هذه األفعال
ادة قلما شهد التاريخ النزاع الرواندي عرف إبتجدر اإلشارة إلى أن 
 .مليون ضحية 0ألف إلى  011،فقد قارب عدد الضحايا من مثلها
                                                   





موضوع هذا  إرتأينا تقسيم،اصورهو  ومع تطور مفهوم النزاعات المسلحة 
مفهوم النزاعات المسلحة في  األول نتناول في،طالبمثالث المبحث الى 
من ثم الوقوف على الحاالت التي لم و  رالمعاصو  الفقه الدولي التقليدي
تطور  المطلب الثاني كما نتناول في،يشتملها القانون الدولي اإلنساني
بداية من نظام  الداخلية وصور النزاعات المسلحة غير الدولية  مفهوم
النظام األساسي للمحكمة الجنائية  إلىاالعتراف بالمحاربين وصوال 
























  مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية  :المطلب األول
برمت أعراف الحرب البرية التي أالخاصة باحترام قوانين و  االتفاقيةن أنجد 
على تعريف  انصبتوالالئحة الملحقة بها قد  0711كتوبر أ 01في 
سرى الحرب وموضوع المرضى والجرحى ألجة موضوع المحاربين ومعا
ولكن مع ،الهدنة واتفاقيات االستسالم واتفاقياتوالجواسيس والمفاوضون 
 .المحتلةإلى المدنيين من سكان المناطق شارت أن هذه االتفاقية قد إهذا ف
 00ن المادة أغير ،فهي في القسم الثاني في موضوع العمليات العدوانية
دولة فراد من الأو جرح أقتل ( ب)الخصوص في الفقرة وجه  منعت على
 .لى الغدرإلجوء الجيش المعادي أو ال أوالمعادية 
مواطني  ىعالن عن نقض حقوق ودعاو اإل( ج)وكذلك منعت الفقرة  
و عدم قبولها ويمنع على الطرف المتحارب أو تعليقها أالدولة المعادية 
شتراك في عمليات الحرب ضد كراه مواطني الطرف المعادي على اإلإيضا أ
 .الحرب اندالعبلدهم حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل 
وهنا ينصب هذا المفهوم حسب موقفنا إلى فكرة الحرب الدولية أو األهلية 




 افتقار النزاعات المسلحة غير الدولية لضوابط يمكن التأكيد على أنكما 
نتج عنه ،هةاللها التمييز بينها وبين صورها المتشابموضوعية يمكن من خ
غير ،لذلك فقد حاول الفقه الدولي تحديد مضمونها،1معالجتها تعدد مناهج
فقد ذهب البعض ،2أن تنوع التناول القانوني أثر على مفهوم هذه النزاعات
ن النزاع يحدث نتيجة تعارض أو تصادم إتجاهات مختلفة أو أ إلى القول
المعنية  مما يدفع باألطراف،في المصالح بين طرفين أو أكثرعدم توافق 
إذ أن النزاع المسلح ،ومحاولة تغييره،مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم
 ية للتفاعل النزاعيالقائمة أو التقليد هو الذي يعطل أو يلغي القنوات
 تتم وسائل أخرىو  لياتيستبدلها بآو 
ما سنتناوله بداية من  هذاو ،3ا السياقبالعنف ويندرج مفهوم الحرب في هذ
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القانون و  حماية األقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي اإلسالمي،الطاهر بن أحمد 
عمارة ،ع،حي الشمس الصاحكةالتوزيو  مؤسسة كنوز الحكمة للنشر،دراسة مقارنة،الدولي اإلنساني
 .11ص ،2055الطبعة األولى ،األبيار الجزائر،أ
2 /François SAINT-BOMMET "Guerre civile et guerre étrangère dans la 
doctrine du second xvie  siècle" ،Revue français de philosophie et de culture 
p55 .،2008، 




 الفقه التقليديمفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية في  :رع األولالف
ظاهرة النزاعات المسلحة غير الدولية من الظواهر المزمنة التي ال يكاد  
منها ما طال أمدها على ،زاعا ضروسايمر عام دون أن تخلف وراءها ن
ولكن في ،بيعاوأخرى لم تدم سوى أيام أو بضعة أس،الرغم من ضيق نطاقها
كلتا الحالتين الحصيلة جد ثقيلة في األرواح وتخريب للعشرات من األعيان 
إال أنه لم يخف اهتمامه ،لدوليةبالحروب ا اهتم الفقه التقليدي كما،المدنية
لتجنب االعتراف  وهذا، 1 يعتبرها حربا حقيقية لم ثلية،حيبالحروب الداخ
 .ليست لها صفة الدولة ذلك أنها تقوم بين أطراف إحداها،بالحرب األهلية
  de jure belli«تناول الفقيه غروسيوس في كتابه قانون الحرب والسالم
ac pacis"غروسيوس ميزإذ  الحروب أنواعو  لمحاربينالباب األخير ا في 
التي تدور بين الحاكم وبعض  guerres publiques les لعامةالحروب ا بين
 les guerres الحروب الخاصةو  من رعاياه أو ما يسمى بحرب األشراف
priveés  التي تثور بين المحاربين الخواص أنفسهم. 
 في إشارة للحرب األهلية التي guerres mixtes les،لحروب المختلطةا
 .2تثور بين األشراف والخاصة
                                                   
رسالة  ،األعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةو  حماية المدنيين ،رقية عواشرية/ 0
  .04صفحة ،2005،كلية الحقوق،جامعة عين شمس،دكتوراه
  2  / Peter HAGGENMACHER "Le droit de la guerre et de la paix de Grotuis"  , 
Archive de philosophie de droit    ,  Le droit international  ,  Publiée avec le 




الضد  بأن الحرب األهلية هي إلى القول Rougier ذهب الفقيه روجيه كما
حزب معين  أنه عندما يتشكل Vattel فاتال وفي رأي للفقيه ،1للحرب الدولية
أو عندما ،ضده خاذ أي موقفبقوة الت ويتمتع ويتوقف عن طاعة الملك
نها يحمل السالح حي ى فئتين متضاربتين وكال الجانبينتنقسم الجمهورية إل
 .المجتمع والحكومة  هلية والتي تكسر أواصر الصلة بيننكون بصدد حرب أ
 فتنقسم إلى طرفين ،الدولة وتيرة القتال داخل  ب عنه ارتفاعوما يترت
 ومع 2مستقلين يعتبرون بعضهم بعضا أعداء وال يخضعون لحكم مشترك
الممكن  رة تعدد أطراف النزاع حيث أنه منذلك لم يتعرض الفقيه فاتال لفك
يقتصر على  الفيما بينها فاألمر ،أطراف متمردة أن يثور النزاع المسلح بين
ذا كان الفقه،الملك أو الحكومة القائمة  التمرد ضد التقليدي قد  الدولي وا 
بعض المحاوالت  نجد  فإننا،غير الدولية خاض في مفهوم النزاعات المسلحة
لتناول مفهوم  حظرالسائدال رغم،اهالتي تجاوزت إلى حد التمييز بين صور 
في  المدرجةالمسائل  ضمن ثل هذه النزاعات التي كانت آنذاكوصور م
 .االختصاص الداخلي للدولة
                                                   
المسلحة غير ذات الطابع النزاعات تدخل األمم المتحدة في ،مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم/ 1
 .12صفحة ، 2002،اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة للنشر،الدولي
2/ François BUGNION "jus ad bellum , jus in bello and non-international armed 




ز في مجموعة تعليمات ومع ذلك فقد ظهرت أولى المحاوالت للتميي
األمريكية  بمناسبة الحرب األهلية 0100التي أدلى بها سنة Liberليبير
 تحت عنوان 0100أفريل 00الصادر في 011بموجب األمر العام رقم
ه ذحيث ميزت ه "الميدان دارة جيوش الواليات المتحدة فيإلتعليمات "
 000,001,007الثورة والحرب األهلية والعصيان في المواد  التعليمات بين
ذا كان ،نطاق العمليات ضيقا كنا بصدد عصيان كان فإذا،  1على التوالي وا 
ذا كان الغرض إقامة حكومة جديدة  ت ثورةدولة جديدة عد  الهدف إنشاء وا 
هذه المواد يتبين أن ليبير  بدل الحكومة القائمة عدت حربا أهلية ومن خالل
للحروب  أعطى لمصطلح العصيان أكثر سعة من ذلك الذي أعطاه
 كما أن االعتماد على الغرض المقصود لتحديد وصف النزاع أمر،األهلية
ه بالنية المبيتة للنزاع والتي ال يمكن ينقصه الدقة والموضوعية لتعلق
ما قد ال وهو أمر قد تطول مدته ورب،بعد نهاية النزاع الكشف عنها إال
ه األمر الذي يجعل هذا التمييز الذي جاء ب،2 منهاتتحقق النتيجة المنشودة 
 في االستناد إلى أسس التمييز بين صوربعض أوجه القصور   ليبير يكتنفه
الذي  الدولي التقليدي ظل القانونخاصة في ،غير الدوليةات المسلحة النزاع
 .3 وغير الدولية الدوليةسس التمييز بين النزاعات المسلحة يستبعد حتى أ
                                                   
الطبعة ،القاهرة،دار الفكر العربي،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة،صالح الدين عامر/ 1
   .549ص  ،5491األولى،
  .52ص،المرجع السابق،رقية عواشرية /2
 المسلحة النزاعات آثار من الحد إلى الرامية القواعد من مجموعة من المسلحة النزاعات قانون يتألف /3
 5414 عام منذ معاهدات صورة في تدوينه وبدأ،العرف إلى القانون هذا أصول وتعود،إنسانية سبابأل




المسؤولية بعلى تحديد النطاق الذي يعمل فيه تقوم  في مفهومها التيو  
 : الث جوانبث الدولية في
وحدها يقع عليها على عاتق دولة فالدولة  إالالمسؤولية ال تقع  /10
 .التعويض على الفعل غير المشروعو  الضرر إصالحالتزام 
حقها في  إلىتقوم المسؤولية الدولية لصالح الدولة الشاكية استنادا / 10
 .تطبيق قواعد القانون الدولي
 القانون ألحكامالمسؤولية الدولية تقوم بها الدولة المعنية طبقا  آثار/ 10
فالمسؤولية الدولية بموجب هذه ،ء للقضاء الدوليالتجا أوالدولي تحكيما 
المسؤولية  حساباتهاتضع في  أنالمعامالت الدولية دون  إلىتنظر  النظرية
ومرتبطين بها باعتبارهم يمثلون الدولة  األفرادترتبة على الجنائية الدولية الم
 1.المراكزبرابطة الوظيفية او 
ديد ماهية النزاعات وفي ضوء الخالف الفقهي السالف ذكره حول تح
المسلحة غير ذات الطابع الدولي إتجه جانب من الفقه إلى ربطه بمفهوم 
 المبدأكذا في ظل غياب تعريف محدد لهذا و ،األمن الدوليينو  السلم حفظ
ال ،تطبيقاته العملية من قبل المنظمات الدولية العالمية أو اإلقليميةو  ألخيرا
 مبدأ إال  بتطبيقه بصورة موضوعيةيمكن وضع تعريف محدد لماهية هذا ال
                                                                                                                                         
 أيضا باسم المسلحة النزاعات قانون وُيعرف،القتال وأساليب وسائل على قيودا ويفرض،فيها المشاركة
اللجنة الدولية للصليب ،اللجوء إلى القوةو  ،مطبوعة العنف"الحرب قانون" أو" نسانياإل  الدولي القانون"
 .00،00ص ،0100سبتمبر ،األحمر





النزاعات ليشمل بذلك النزاعات المسلحة الدولية أو  عادلة على كافةو 
الفرق بينها كي يتضح  و  الداخلية ومنه يمكن البدء بإعطاء المعاني التالية
 :مفهوم النزاع المسلح أكثر في ظل الفقه التقليدي وهذا تبعا لما يلي
لفظ يعني حالة مضادة لظروف الحرب أو  :فالسلم في اللغة العربية 
والسلم يعني العيش في سالم بعيد عن الصراع خالل فترة زمنية ،الصراع
 معينة بين جماعات بشرية معينة كبر حجمها أو صغر ابتداء من األسرة
 .انتهاء بالمجتمع الدوليو 
السلم دوليا يعني سالمة و ،المالو  السلم بالنسبة لألفراد سالمة البدنو  
أيضا و  يان الدول سواء في أقاليمها أو شعوبها أو سلطاتها السياسيةك
تباع األديان جميعاو  السلم كان ومازال غاية المجتمعات الفالسفة و  الشعراءو  ا 
 .ة جمعاءيلما فيه خير البشر  -خاصة المعتدلين منهم  -
لكن هذا السلم الذي كان أمل اإلنسانية في هذه الحياة لم يتحقق ألن و  
يؤيد ذلك ما و  م المطلق ال يتصور تحققه على األرض في حياتنا الدنياالسال
َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوال َيزَاُلوَن «جاء في قوله تعالى
نَّ َجَهنََّم ِإال َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك أَلْمألَ (118)ُمْخَتِلِفينَ 
 . 1(119) ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ 
م القواعد القانونية الدولية ال و في ضوء ذلك فإننا في مجال إعمال أحكا
لى لكن نطلب منه ذلك القدر الممكن الذي يعمل عو ،نبغي السلم المطلق
لية من المنظمات الدو و  بين الدول من ناحية استقرار العالقات الدولية فيما
                                                   




العمل على الحد من الصراعات أو منعها قدر و  ناحية أخرى قدر اإلمكان
 .الدول بين الجماعات داخل أوالمستطاع سواء بين الدول 
 أويعني عدم الخوف مطلقا سواء من العدو «أما األمن في اللغة العربية
 .غيره وهو عدم توقع مكروه في الحاضر أو المستقبل
ختلفين في معناهما اللغوي ورغم هذا االختالف األمن مو  السلم اصطالح
إال أن هناك ارتباطا وثيقا بينهما سواء حياة األفراد أو الدول ألنه بدون 
ا الجسد بدونهما معو  كالروحهما معا و  بدون األمن ال سالمو ،السلم فال أمن
 .اهما يستحيل القول بوجود كائن حيإحدأو بدون 
األمن الدوليين يكون مهددا و  السلمن مبدأ حفظ لقول بأومنه يمكن ا 
بنزاع مسلح غير ذي طابع دولي إذا كان هذا الصراع الداخلي من شأن 
تهديد شعبها بصورة تؤدي إلى قيام أعمال إبادة ،استمراره في دولة ما
إلى الدول  واسعة االنتشار تصاحبها عمليات نزوح جماعي
مكانية تأثير هذا الصراع على الدول او ،المجاورة لمجاورة بصورة قد تؤدي ا 
الصراعات إليها أو إمكانية نشوب صراع دولي مسلح هذه  ىعدو  إلى انتقال
حدى الدول المجاورة تتعلق بالنواحي و  الصراع الداخلي بين الدولة محل ا 
فقط يمكننا القول بأن هناك إمكانية فهنا ،السياسية العرقية أو الدينية أو
جراء الصراعات المسلحة غير ذات الطابع من الدوليين  األمنو  لتهديد السلم
  1.الدولي
                                                   




مع هذه الصراعات على أساس حماية مبدأ حفظ  ادوليولذا يمكن التعامل 
األمن الدوليين من قبل المنظمات الدولية خاصة المنظمات و  السلم
ون الدول األخرى ال ر ذلك فيعد تدخال غير مشروع في شؤ أما غي،اإلقليمية
  .تأييدهيجوز السماح به أو 
ضطرابات داخلية ا  توترات و ،ا أنه قد واجهت بلدان كثيرة على مر تاريخهاكم
 .إلى درجة تهدد مصالحها األساسيةكانت أحيانا خطيرة 
التي تتسم غالبا بأعمال تمرد وعنف ترتكبها ،وتختلف هذه الحاالت
عن ،مجموعات منظمة إلى حد ما تحارب السلطات أو تتصارع فيما بينها
ر دولية إذ يكون العنف فيها التي تسمى منازعات مسلحة غي الحاالت
عادة النظام،أشد تستخدم ،ولوضع نهاية لهذه المواجهات الداخلية وا 
السلطات غالبا القوة بشكل مكثف بمبرر أو بدونه مما ينتج عنه ضعف 
سيادة القانون باإلضافة إلى انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع لحقوق 
 .اإلنسان
كذلك و ،0707المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف تضمنت  
 أوأي نزاع آخر بين طرفين  أوالبروتوكول األول حالة الحرب المعلنة 
وحتى في الحالة التي ال يعترف فيها ،الوضعذلك من بدء مثل هذا و ،أكثر
 1.بحالة حرب األطرافاحد 
                                                   
المادة االولى من البرتوكول االول و  5444المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف لسنة /  1




على مصطلح يبدو من الدراسة اللغوية أن اتفاقيات جنيف قد أبقت و  
 أي أو"الدليل على ذلك ذكرها و ،لم تتقيد بحالة الحرب المعلنة لكنهاو ،الحرب
فالمعيار هو بدء العمليات الحربية ،غير معلن أومعلنا  سوء كان"آخرنزاع 
 أن أخرىهذا يعني بطريقة و ،بين األطراف  أو إستخدام القوة في المواجهة
ين أو أكثر يمثل حالة حرب ية العسكرية بين دولتمجرد العمليات العدائ
الذي  ،النزاعات المسلحة بما ينبئ ببدء سريان قانون،بمفهومها المادي
تنتهي حالة و ،يتضمن القواعد التي تحرم ارتكاب أفعال معينة ضد المدنين
كما أنه تم إلحاق حالة ،نتهاء العمليات الحربية بوجه عامالنزاع عند ا
  1.تنتهي بانتهائهو  بدأ ببداية اإلحتاللت إذا،االحتالل بحالة النزاع المسلح
ألول مرة مسألة ما إذا كان ينبغي توسيع قواعد معينة  0707أثيرت عام 
 لعنف الداخلي النزاع المسلحمن القانون الدولي اإلنساني لتشمل ا
عتماد اتفاقيات إل ىدع  وذلك في المؤتمر الدبلوماسي الذي، الدوليغير 
المشتركة بين االتفاقيات األربع  0المادة  المداوالت بشأن وأثناءجنيف،
 .والمتعلقة بالمنازعات غير الدولية
                                                   
المادة و  المادة الثالة من االتفاقية الثالثة، و المادة الخامسة من االتفاقية االولى ،اتفاقية جنيف/  1




 وفودذه الفئة من المنازعات الخوف بين أثار عدم وجود أي تعريف له
 فيها بما،القوةتطبيقها قد يمتد إلى أي عمل يقوم على  مجال كثيرة من أن
   1.العصيانالفوضى السياسية أو  أي نوع من أنواع
زايد عدد النزاعات المسلحة غير الدولية على حساب النزاعات مع ت
األعيان الالزمة و  وكذا تزايد ضحاياها في صفوف المدنيين،المسلحة الدولية
إتجه المجتمع الدولي إلى إعادة التفكير في مفهوم النزاعات ،لحياتهم
التي كانت تقصي و  المسلحة التي تقوم على النظرية التقليدية للحرب
عات المسلحة غير الدولية من أي تنظيم يمكن أن يمس بالمجال النزا
 .المحفوظ للدولة
 : الفقه المعاصر الفرع الثاني
استخدام مصطلح  إلىاتجه معظم الفقه الحديث وكذا المعاهدات الدولية 
النزاع المسلح بدال من مصطلح الحرب بوصفها حالة مادية ال بوصفها 
ا محضورة من حيث المبدأ ولم ترد في على أساس إعتبارهحالة قانونية 
وكذلك لكي تتضمن فضال عن ذلك ،2ميثاق األمم المتحدة إال في الديباجة
وتجلت ،الدولية الطبيعةغير ذات  الداخلية حاالت النزاعات المسلحة 
                                                   
ة الدولية إعالن تأييدها لتطبيقها وقد أتاح رفض المؤتمر لتحديد شروط تطبيق المادة الثالثة للجن/   1
وتضمن الشرح الذي نشرته اللجنة الدولية للمادة على أن ذلك التفسير ال يحد ،على أوسع نطاق ممكن
بأي حال من حق الدولة في ممارسة القمع كما أنه ال يزيد بأي حال من قوة الجماعات المتمردة ويتفق 
فيما يتصل بالعنف  5425نة الدولية منذ عام هذا الرأي مع دور الوسيط الذي تقوم به اللج
 .بغرض المحافظة على الكرامة اإلنسانية والحيلولة دون انتهاك حقوق الفرد األساسية،الداخلي




 إلىالدراسات التي تعنى بهذا الموضوع في معالجته  من نظرية الحرب 
التقليدي لم يكن للقانون الدولي أدنى  وطبقا للفقه،نزاع المسلحنظرية ال
 .حة التي لم تستوف شكلها القانونياهتمام بسير النزاعات المسل
 إليهاو لهذا بدأ الفقه الموضوعي يدرس نظرية الحرب من خالل النظر 
تعتبر ذلك بمثابة و ،حالة مادية تتبلور في استخدام القوة المسلحة بوصفها
هذا  تأكدقد و ،دية والواقعيةناحية الماووجودها من العن قيامها، إعالن
الذي تمثل في القضاء على حق و ،األولىاالتجاه بإعالن الحرب العالمية 
 أصبحو ،القانون إطاربهذا خرجت الحرب خارج و ،الدولة في شن الحرب
أصبح بالتالي محور و ،armed conflitاالستخدام الشائع هو النزاع المسلح 
بدال من حق  jus in belloنزاعات المسلحة البحث يدور في فلك  قانون ال
 . jus ad belum 1 الحرب المعروف
                                                   
1
 / La distinction claire entre le jus in bello et le jus ad bellum est relativement 
récente. Ces termes ne sont couramment utilisés dans les débats ou les écrits sur 
le droit de la guerre que depuis une décennie après la Seconde Guerre mondiale. 
Certes les concepts qu’ils recouvrent apparaissaient bien avant dans le débat 
juridique  , mais sans la distinction nette que l’adoption de ces termes a apportée. 
Le droit international humanitaire a pour but de limiter les souffrances causées 
par la guerre en assurant  , autant que possible  , protection et assistance aux 
victimes. Il traite donc de la réalité d’un conflit sans considération des motifs ou 
de la légalité d’un recours à la force. Il en réglemente uniquement les aspects 
ayant une importance humanitaire. C’est ce que l’on appelle le jus in bello (le 
droit dans la guerre).  
Ses dispositions s’appliquent également à l’ensemble des parties au conflit  , 
indépendamment des motifs du conflit et de la justesse de la cause défendue par 
l’une ou l’autre partie. 
Le jus ad bellum (droit de faire la guerre) ou jus contra bellum (droit de 




هو النطاق الزماني ،فالمقصود بالتحديد الزمني في حالة النزاع المسلح
لصور الجرائم  التي ترتكب ضد المدنيين خالله أفعال أو أعمال تتصف 
يكون لمسلح و النزاع ا أثناءوتقع ضد المدنيين ،بالخطورة اإلجرامية الدولية
 .هذا بعد بدء العمليات العدائية العسكرية
وتعريفه  غموض مصـطلح النزاعات المسلحة غير الدوليةعتبر ي
 للوصول إلى تعريف 1 ناتـج عن تعدد األساليـب والمناهج المتبعة،قانونا
تجاه إ :اتجاهين رئيسيين مها هو وجودولعل أه،دقيق ومحدد لهاتوافقي و 
ل كافة صور النزاعات المسلحة غير الدولية نظرا يحاول أن يشم موسع
لتأثيرها السلبي على حياة المدنيين واألعيان المدنية وتهديدها للسلم واألمن 
يأخذ بصورة من صور النزاعات المسلحة غير  اتجاه مضيقو ،الدوليين
 التي يصعب تجاوزها  الدولية بغية إقصاء طوائف من صور التمرد المسلح
م النزاعات المسلحة غير الدولية وسنتناول هذين االتجاهين في تحديد مفهو 
 :على النحو األتي
                                                                                                                                         
Conformément à la Charte des Nations Unies   ,  les États doivent s’abstenir de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique d’un État tiers (article 2 , paragraphe 4).  
Des exceptions à ce principe sont prévues en cas de légitime défense ou pour 
faire suite à une décision adoptée par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies. https://www.icrc.org/fre, COMITÉ 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE .10 MARS 2017. 
إذا عرجنا على أعمال المؤتمر التحضيري المتعلق بالبروتوكول اإلضافي الثاني يتبين أن هناك أربعة / 1
 هفباإلضافة ألصحاب االتجا،أقطاب قانونية في تناول مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية
ظهر اتجاهان آخران وهما االتجاه  Minimalists االتجاه المضيقو   Maximalistsالموسع
أو المعارضون لفكرة وتدويل تقنين النزاعات    the monkey-wrenchersو  moderates المعتدل




 التجاه الموسعا :أوال 
لقد وجد أنصار االتجاه التوسعي ضالتهم في غموض مصطلح النزاعات  
المسلحة غير الدولية وذلك بإبراز نزعتهم التوسعية بمناسبة تحليلهم 
صالح هو ما عبر عنه األستاذ و ،وم النزاعات المسلحة غير الدوليةلمفه
تخضع ،دوليالنزاع المسلح غير ذي طابع  أن عبارة«:بقوله الدين عامر
 ". بصفة دائمة ومستمرة لتفسيرات الجماعة الدولية
ال يخضع و هو بهذا يعني عدم تقييد مفهوم النزاعات المسلحة الداخلية 
نما لغايات الدولالمعايير ا إلى أو  اسيةالسيسواء  لمعتمدة فقط وا 
عمال مبد،اإلقتصادية  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية أوا 
تفاقية حماية إل  النواة التي تعد بمثابة فكرة اإلنسانية باإلضافة إلى أن
 ةضحايا الحرب والتي وجدت التعبير عنها في ديباجة اتفاقية الهاي الرابع
ة غير تؤدي إلى األخذ بذلك التفسير الواسع لمفهوم النزاعات المسلح
 .1الدولية
إلي أبعد من ذلك في تبني االتجاه " جورج أبي صعب"كما ذهب األستاذ 
الواسع حينما طرح فكرة بروز جيل جديد من النزاعات المسلحة إحداها 
تعتبر أحد الصور الجديدة للنزاعات المسلحة غير الدولية والتي تتمثل 
عات المسلحة غير من النزاا جديد التي تعد نوعا،الفوضويةالنزاعات  في
مواجهة حكومات أقل  وتقوم في،الدولية التي تفتقر إلى جانب من التنظيم
وتعدد ،مركزية تأطيرا وقوات الثوار وعصابات منافسة في ظل غياب سلطة
                                                   




يصعب األمر الذي ،ة وبدون قيادة واضحةالطوائف العسكرية الشبه منظم
 .القانون الدولي اإلنسانيتحديد األطراف المتحاربة وتذكيرهم باحترام قواعد 
 في نجدهما  WLHELMو  PINTIبدراسة موقف كل من الفقيهو 
لم يقصدا البتة إدخال  لفكرة النزاع المسلح غير الدوليتفسيرهما 
إستبعاد ذلك  قصدانما ا  و ،التوترات الداخلية ضمن هذا المفهومو  اإلضطرابات
بة شرط الرقا توفرمع يق للحرب األهلية في مفهومها التقليدي ضالتصور ال
 . 1 للدولة  اإلقليمية
االكتفاء بأكثر الصور شيوعا ذهب أنصاره إلى ي : االتجاه المضيق:/ثانيا
 فالحرب األهلية،بمعناها الفني الدقيق " الحرب األهلية"بذلك   ونعني،وضراوة
la guerre civile من  تتصارع،طائفتينبالقوة المسلحة يدور بين هي صراع
 .منهعلى إقليم الدولة أو جزء أجل السيطرة 
أن لجوء المؤتمرين في جنيف إلى اصطالح " معلتحازم "ويرى األستاذ 
النزاعات المسلحة غير الدولية لم يكن مؤداه البتة أن انصرفت أذهانهم في 
الحقيقة إلى شيء آخر غير الحروب األهلية بمعناها الفني الدقيق الذي 
ه ومنتهاه من حيث تجزئة أوصال الوحدة يبلغ بمناسبتها التمرد أقصى ذروت
 . 2 الوطنية
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 أن النزاعات المسلحة غيرب" "Eric David"إيريك دافيد"ويرى األستاذ 
 المنشودة في البروتوكول اإلضافي الثاني مغايرة تماما للنزاعاتالدولية 
 نزاعا ضيقا ودقيقا أي الحرب األهلية التي تقوم إذ تفترض،المسلحة الدولية
 جهة الحكومة والثوار الذين يراقبون باستمرار جزءا منفي موا
 والحرب األهلية( 0100-0100)كالحرب األهلية األمريكية   اإلقليم
 إريتيريا و وحديثا ما شهده العالم في السلفادور (0707-0700)اإلسبانية
  . 1 ويوغسالفيا السابقة ورواندا الفلبين و
 يقف عائقا أمام استيعاب لضيقاالتجاه ا وعلى ذكر ما سبق نالحظ أن 
األنواع الجديدة للنزاعات المسلحة غير الدولية على عكس االتجاه 
ورغم ذلك تم تغليب االتجاه الضيق في تحديد مفهوم النزاعات ،الموسع
 .المسلحة غير الدولية
تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى التنبيه الذي قال به شارل فويك من 
إذ تهدف األولى إلى ،حروب األهلية وحروب اإلنفصالوجوب التفرقة بين ال
إحداث تغييرات داخلية في حين يستهدف النوع األخير اإلنفصال بشطر من 
قامة دولة جديدةو  اإلقليم لى أسباب ويرجع ذلك في كثير من الحاالت إ،ا 
 . 2 تتعلق بحق تقرير المصير
 
                                                   
1/Eric DAVID , Principes de droit de conflits armes  ,   Bruylant , Bruxelles, 
3emeedition  , 2002  ,  pp128-129  




 ةصور النزاعات المسلحة غير الدولي :المطلب الثاني
كان من شأن صور النزاعات المسلحة غير الدولية أن تعددت طوائفها  إذا
االهتمام الدولي قد انصب على طائفة معينة بذاتها  فإن،داخل إقليم الدولة
بينما ظلت باقي ،مداهالتي يبلغ التمرد فيه أقصى  وهي الحروب األهلية
فهوم ومن هنا يتعين تحديد م،الداخلي للدولة الصور مدرجة ضمن السلطان
ومن ،فرع أول الدولية فيالمسلحة غير  الحرب األهلية وتمييزها عن النزاعات
ثم نتناول صور النزاعات المسلحة غير الدولية التي أقصيت من نطاق 
ونعني بذلك االضطرابات والتوترات ق قواعد القانون الدولي اإلنساني تطبي
 .فرع ثان الداخلية في
 ةالحرب األهلي :الفرع األول 
لما كانت الحرب األهلية إحدى صور النزاعات المسلحة غير الدولية لطا
الشائعة في ظل القانون الدولي التقليدي وأكثر شيوعا في القانون الدولي 
سنحاول أن نتناول مفهوم وخصائص الحرب األهلية على لذا ،المعاصر
 : النحو اآلتي
 مفهوم الحرب األهلية: أوال 
مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية جعلها  إن تغليب النظرة الضيقة في 
التي يبلغ النزاع ،بالمعنى الفني الدقيق تنصب نحو مفهوم الحرب األهلية
 .بمناسبتها أعلى درجات التمزق داخل إقليم الدولة
 عن اختالفات إيديولوجية أو باالشتباكات الناجمة فهي تتعلق ببساطة




إلى كل االصطدامات المسلحة التي تدور بين الحكومة القائمة وجماعة 
 . 1االمتمردين أو فيما بين األطراف المتعادية فيما بينه
من اتفاقيات جنيف  الثالثة المشتركة كما تأثر مفهوم الحرب األهلية بالمادة
ي تثور في أحد أراضي التي حددت بأنها تلك النزاعات الت 0707لعام 
األطراف السامية بين جماعة أو أكثر في مواجهة السلطة القائمة أو بين 
لعمومية   الجماعاتدة فيما بينها شريطة استيفاء هذه الجماعات المتمر 
البروتوكول اإلضافي  غير أن،حجم التمرد وتمتعها بجانب من التنظيم
 .2اإلقليميةالرقابة  رعنصكان أكثر تطلبا حينما أضاف  0711 لعام الثاني
   التمييز بين الحروب األهلية والنزاعات المسلحة غير الدولية: انياث
المتمثلة في التظاهرات   إن تعدد صور النزاعات المسلحة غير الدولية 
وأعمال العصيان المسلح واالضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال الشغب 
ن الحرب األهلية والنزاعات المسلحة يجعل من التمييز بي،والحروب األهلية
الحرب األهلية نفسها إحدى صور هذه  غير الدولية ال تعدوا أن تكون
 .النزاعات
                                                   
1 الطبعة ،األردن -عمان،دار مجدالوي،آراءو  وثائق،القانون الدولي اإلنساني،عمر سعد اهلل/  
 .220صفحة  ،2002األولى،
تجدر اإلشارة أن الفقرة األولى من نص المادة األولى من البروتوكول اإلضافي الثاني اكتفت بالنص /  2
التي تمكنهم من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومتسقة  على أن يضطلع المتمردون بممارسة الرقابة
لذلك ذهب أغلبية المشاركين في المؤتمر الذي سبق إعداد البروتوكول ،دون تحديد وصف هده الرقابة 




ي ذاتها الحرب األهلية فذلك أما كون النزاعات المسلحة غير الدولية ه
والمتمثلتين في  لإليديولوجيتين المتناقصتين اللتين سادتا العمل الدوليراجع 
ا هي وبهذا فإن الحرب األهلية بكونه واالتجاه الضيق سعياالتجاه التو 
الدولية ال يستند ألية أسس نظرية أو قانونية النزاعات المسلحة غير  ذاتها
نما أوجه الحماية لكافة صور التي حالت دون إسباغ  إلرادة الدول وا 
 .1النزاعات المسلحة غير الدولية
ية أوسع من حرب ترى الدكتورة رقية عواشرية أن الحرب األهل
وال يؤثر ذلك على ،بل تعد األخيرة صورة من صور األولى،اإلنفصال
وهو ،ا هدف أو أهداف تسعى إلى تحقيقها،نظرا ألن كل حرب لهتميزاألهداف
 لكون أن األهداف هي الفيصل،األمر الذي يمكن من خالله القول بعكسه
ا الحالتين كلت ،فإعمال مبدأ السيادة فيكل نوع مستقل بذاته حسب رأيناو 
الحدود و  مبدأ الدولتين نفصال يقتضي تطبيق،فاإل فيه جانب من المناورة
في حين ،ة دولة أو حكومة غير تلك الحاكمةكذلك فكرة إقامو  الجغرافية







                                                   




  االضطرابات والتوترات الداخلية :الفرع الثاني
تبر االضطرابات والتوترات الداخلية إحدى صور النزاعات المسلحة غير تع
الدولية التي ينظر إليها القانون الدولي العام بصورة نسبية وليست 
إذ لم تبين الحدود الفاصلة التي تبين أوجه االختالف واالتفاق فيما ،مطلقة
 : بينها وسنحاول نتناول ذاك على النحو اآلتي
 مواجهات على تشمل التي المواقف هي :ضطرابات الداخليةمفهوم اال  :أوال
 بالضرورة تتصاعد ال قد والتي المواقف هذه مثل وفي،أو مستمرة خطيرة داخلية
 المسلحة القوات وحتى،كبيرة شرطة قوات تستخدم السلطات قد مفتوح نزاع إلى
 مزيدا نحتم،استثنائية تشريعية إجراءات تتبنى وقد البلد داخل النظام الستعادة
 .1المسلحة القوات أو للشرطة السلطات من
لالضطرابات الداخلية  يرى جانب من الفقه أنه من الصعب وضع تعريف
ه ال إلى درجة أن العنف يتخذ عدة أشكالو ،ألن الظروف الحقيقة متنوعة جدا
 .يمكن أن يشملها تعريف واضح
ن لتيا الحاالت:" بأنها تعريفها إلى فذهبوا المختصين بعض أما  ال كانت وا 
 المجابهات من حالة قيام تتضمن أنها إال،الدولي غير المسلح إلى النزاع ترقى
 والديمومة الخطورة من درجة على تشتمل،الحاكمة والمنشقين السلطة بين
 بما متنوعة أشكال الحاالت هذه خاللها وتتخذ العنف استخدام تتضمن والتي
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 العلم دار،مسعود أحمد ترجمة،اإلنساني للقانون العملي القاموس،سولينيه بوشيه فرانسواز/ 




 والسلطة شبه منظمة جماعات بين والنزاع والتمرد العنف استخدام فيها
 .1 الحاكمة
قدم هذا االتجاه وضعا بسيطا يتسم بدرجة من العنف يتجاوز العنف 
إذ أن السلطة قد تلجأ إلى الحبس التعسفي ،الموجود في األوقات العادية
وحاالت االختفاء القسري والمعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعذيب وأخذ 
 .2 الرهائن
: ابأنه تحديد فكرة االضطرابات الداخليةل" ماريون تافل"ستاذ كما يرى األ
 والتي المتفرقةنتيجة ألعمال العنف ،اختالل جزئي في النظام الداخلي"
من مستمرة  مواجهة بالضرورة توجد أن غالبا دون الشرطة قوات فيها تستخدم
 ." 3األفراد أو الجماعات لمعارضتهم أو استيائهم لوضع معين مجموعة
 تكون جماعي طابع ذات مواجهات "بأنها اهلل سعد عمر الدكتور عرفها قدو 
 كامل وتمس متقطعة أو دائمة بآثار مصحوبة تكون كما،االمد أو قصيرة مزمنة
 سياسية أو أثنية أو دينية جذور ذات تكون أو منها أو جزء الوطنية االراضي
 "4ذلك خالف أو
                                                   
1
لبنان،الطبعة ،بيروت،اإلسالمي الغرب دار،اإلنساني الدولي القانون تدوين تطور،اهلل سعد عمر / 
 .010ص ،0771،األولى
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/
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لت اللجنة الدولية للصليب األحمر تناو  : مفهوم التوترات الداخلية /اثاني 
فكرة التوترات الداخلية إلى جانب االضطرابات الداخلية ضمن األعمال 
لمؤتمر الخبراء الحكوميين بشأن تأكيد وتطوير القانون الدولي   التحضيرية
واعتبرتها   0710 اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية لعام
وتتضمن بعض ،1  درجات المواجهات غير الدولية من الدرجة السفلى بأنها
الخصائص كاإليقافات الجماعية وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين بسبب 
الضمانات القضائية المعاملة السيئة وتعطيل وكذا ،عتقداتهمآرائهم وم
 .وظهور حاالت االختفاء
ء ه الظواهر مجتمعة أو منفردة تعكس رغبة السلطة في إجالوقد تكون هذ
   . 2آثار التوتر للسيطرة على األوضاع
بمستويات  وتتسم،الداخلية االضطرابات من خطورة أقل كما تعتبرالتوترات
 أو اجتماعية عنصرية أو عرقية أو دينية أو سياسية كانت سواء عالية توتر
 مثل وتتميز،النزاع فترات تلي أو تسبق ألنها وقائية طبيعة ذات وهي،اقتصادية
 : 3يلي بما األوقات هذه
 .االعتقال تحاال عدد ارتفاع -
 .السياسيين السجناء عدد ارتفاع - 
 .المحتجزين االشخاص معاملة سوء احتمال  -
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 .اختفاء حالت عن إدعاءات - 
 .الطوارئ حالة إعالن  -
ومع ذلك فهناك ،ن االضطرابات والتوترات الداخليةبي كما أن هناك تالزم
عن  التوترات الداخلية تعبر ي يكمن في كونال يمكن تجاوزه والذ اختالف
بينما ،قلق سياسي أو اجتماعي ويتم التعبير عنه بصورة سلمية حالة
كما تتواجد إذا ،االضطرابات الداخلية قد تتواجد مع عدم وجود نزاع مسلح
حدثت مصادمات وأعمال تمرد مفاجئة وقتال بين مجموعات منظمة أو بين 
مكانية تدخل الشرطة أو حتى الجيش هذه المجموعات والسلطات ال قائمة وا 
 .ةلتدارك األوضاع الراهن
 إذ الصدد هذا في كبيرة جهودا االحمر للصليب الدولية اللجنة بذلت لقد
 فيه أحصت،1970 لعام الحكوميين الخبراء لمؤتمر بتقرير تمهيدي تقدمت
 ذات نفع أعمال في تتمثل والتي،الداخلية المميزة لالضطرابات العناصر بعض
 من بقدر منها كل تستأثر أكثر أو بين جماعتين صراع،المعتبرة الخطورة
 جانب من الفتن تستبعد محدودة الزمن وأحداث،ثاني جانب من الدولي التنظيم
  .ضحايا وجود وأخيرا،ثالث
 الذي االمر،كفايته بعدم قالوا التقرير هذا عرض عليهم الذين الخبراء أن غير




 الحكوميين الخبراء مؤتمر على عرضها تم التي وهي له جديدة صياغة
  0710.1لعام
ن تمو  حاالت االضطرابات والتوترات الداخليةاإلشارة إلى أن  رتجد  ا 
إن الدساتير  إالتطبيق القانون الدولي اإلنساني من مجال  استثناؤها
تضمنه من حقوق فردية  مواثيق حقوق اإلنسان تعالج آثارها بماالوطنية و 
تعذيب والعقوبات الحق في الحياة وحظر الكال يجوز المساس بها ،وجماعية
 سترقاق ومبدأ الشرعية وعدم رجعيةسية وحظر العبودية واالأو المعاملة القا
 noyau 2 "le النواة الصلبة:"بـويطلق على هذه الحقوق األساسية  ، القوانين
 dur   
التوترات الداخلية والنزاعات المسلحة غير و  التمييز بين االضطرابات: ثالثا
  الدولية
عدم وضوح القانون الدولي في حد ذاته يتجلي في  وتناقض  غموض
بين االضطرابات والتوترات الداخلية من جهة والنزاعات  الحدود الفاصلة
اكتفى بسرد النظرة القانونية لكونه أخرى جهة  المسلحة غير الدولية من
الدقيق الذي من خالله يزول اللبس  التعريفولم يمنحها  لهذه النزاعات
وهو أمر ال يمكن التعويل عليه في توضيح أوجه ،والغموض بين الحالتين
 .االختالف واالتفاق فيما بينها
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وفي محاولة للتمييز بين االضطرابات والتوترات الداخلية يرى الفقيه 
أنه  0700/0700إثر مشاركته في أعمال لجنة الخبراء في سنة " جيدل"
لغرض التمييز بين النزاعات المسلحة غير الدولية واالضطرابات والتوترات 
يجب  الداخلية المقصاة من تطبيق المادة الثالثة المشتركة لالتفاقيات جنيف
ع بينما لدولية تفترض أطراف النزاعلى أن النزاعات المسلحة غير االتأكيد 
االضطرابات والتوترات الداخلية تفترض تواجد الحكومة القائمة ضد أشخاص 
ال يشكلون طرفا في النزاع وتزايد هذه الحاالت يطرح مع ذلك الخضوع 
 .المحتمل للمادة الثالثة المشتركة
 االضطرابات والتوترات الداخلية نكما يرى جانب من الفقه أن التمييز بي
معيار األعمال العدائية  غير الدولية يستند إلىالمسلحة النزاعات و 
 .بين الجماعات المسلحة المفتوحة
غير أن هذا المعيار ال يمكن أن يسعفنا في التمييز بينهما نظرا لتعدد 
واختالف التفسيرات التي قد تنشأ تارة في اعتبار البعض أنها نزاعات 
 اخلية أو العكستارة أخرى أنها اضطرابات وتوترات دو  مسلحة غير دولية
 .1الحاالت السابقة لتعريف دقيق خضوععدم وهذا ل
يبقى المقصود باإلضطرابات الداخلية بحسب التقرير الذي ومع ذلك 
وعرضته على خبراء  0711وضعته اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 
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وهي ال ،الدولية والوطنية على معايير المدة الزمنية والتنظيم والشدة وحددتها الجنائية أبقت المحاكم/ 
نما تستخدمها بهدف واحد هو التمييز بين النزاع المسلح غير  تطبق تلك المعايير بشكل صارم ومشدد وا 




غير  حول النزاعات 0710م بـ جنيف عامالحكومات في مؤتمره
ة لى درجة من الخطورة أو هي مواجهة عوحرب العصابات 1الدولي
،وتنطوي على أعمال عنف قد تكتسي أشكاال مختلفة بدءا اإلستمرار
 ،بإنطالق أعمال الثورة تلقائيا حتى الصراع بين مجموعات منظمة شيئا ما
السلطات الحاكمة وفي هذه الحالة التي ال تؤدي بالضرورة إلى صراع و 
حتى "جيش  –شرطة "تها المسلحة تلتجئ الدولة إلى إستعمال قوا،مفتوح
تعيد النظام الداخلي إلى سابق عهده مع تطبيق حد أدنى من القواعد 
 . 2 اإلنسانية
اإلضطرابات و  يرى الدكتور عمر سعد اهلل بأن إستثناء حالة التوترات
ن القانون ليس أل  الداخلية من مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني
ضع لمجال تطبيق القانون الدولي لحقوق بل أنها تخ،الدولي تجاهلها
المعتقلين و  اإلنسان الذي يعالج آثارها ويضمن المعاملة اإلنسانية للموقوفين
الداخلية  بسبب األوضاع الناجمة عنها،زيادة على الترسانة القانونية
،كون وهو الرأي الذي نؤيده الجماعاتو  األفراد المتعلقة بحقوق وضمانات
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 بمعنى دولي غير مسلح نزاعا أن تسمى دون التي الحاالت ":بأنها الداخلية االضطرابات تعريف تم أين / 
على  وتنطوي االستمرار أو الخطورة من على درجة مواجهة الداخلي المستوى على فيها توجد الكلمة
مجموعات  بين الصراع حتى تلقائيا ثورة أعمال بدءا بانطالق مختلفة أشكال تكتسي قد،عنف أعمال
تدعو ،مفتوح صراع إلى بالضرورة تؤدي ال التي الحاالت هذه وفي،الحاكمة والسلطات ما شيئا منظمة
وعدد ،نصابه إلى الداخلي النظام تعيد حتى مسلحة قوات وربما،كبيرة قوات شرطة الحاكمة السلطات
 .االنسانية القواعد من أدنى حد تطبيق الضروري من جعل ضحايا المرتفعال
2 ديوان المطبوعات –الممتلكات المحمية –القانون الدولي اإلنساني ،عمر سعد اهلل/  




وثها تكون تامة أما اآلثار قيمكن معالجتها وهذا عن عند حدو  أن الوقائع
 .طريق إخضاعها لرقابة ومشروعية القانون الدولي لحقوق اإلنسان
في فقرتها الثانية،أعطت و المالحظ أن المادة األولى من البرتوكول الثاني 
أعمال و  المظاهراتو  والتوترات الداخلية كالشغب االضطرابات أمثلة عن
سبيل  ومن هنا يمكن القول بأن هذه الحاالت جاءت على العنف العرضية
كما أن القاعدة العامة هي أن الحالة ال تعرف ، 1 المثال وليس الحصر
نما تعتمد على ذكر الوصفو  بأمثلة وهو األمر  تحديده تحديدا دقيقاو  ا 
هذه الحاالت مثل اإليقافات  تميز  الخصائص المضافة إذ أن،الغائب في هذا
ر و  الجماعية  .تفاع عدد المعتقلين السياسيينا 
الداخلية هي كثيرا ما تكون سببا ونتيجة النقسامات  تبقى النزاعاتومنه 
والمعايير  المحلي نونالقا احترام وعدم،المدني المجتمع وتآكل،الدولة
ضمحالل القيم التقليدية وأواصر القرابة او ،الدولية لناجمة عن انهيار هياكل ا 
وعدم فعاليتهما  سلطات التقليدية والهيكل القانونيوعدم احترام ال،المجتمع
انية خطيرة ينجم عنها ونشوب أزمات إنس،النظام القضائي لكبما في ذ
والمياه النظيفة والحرمان المهلك من الغذاء ،نطاق واسع معانات على
القسري ألعداد هائلة  والطرد،والتعليم والموارد االقتصادية والخدمات الصحية
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ر الدولي لخص هذا التعريف للنزاع المسلح غيتمن البروتوكول اإلضافي الثاني  2فقرة  5المادة —/ 
على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية “بالقول إنه ال يسري 
 .”الندرى والمعزولة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة التي ال تعد منازعات مسلحة
المسلح غير  يشير هذا الشرط األخير إلى مستوى شدة العنف الذي يشكل تعريف النزاع،وبالعكس




 واألسواق وتدمير الطرق والجسور،القيود على السفرو ،من السكان
 المسلحة المعارضة من جماعات وظهورعدة،والبنية التحتية دارسوالم
وتفشي تجاوزات حقوق اإلنسان على يد ،في بعض األحيان المتنافسة
مما يؤدي إلى ،القوات الحكومية والكيانات غير الحكومية على السواء
واستعمال العنف ضد المدنيين ،ها طابع العنفعلي يغلب انتشار ثقافة عامة
والموظفين اإلنسانيين باعتبار ذلك ،والسجناء وراصدي حقوق اإلنسان
لحرب أو لالعتقاد في بعض األحيان أنهم يساعدون في اطريقة متعمدة 
 .جانبا أو آخر أو حتى ُينطر إليهم باعتبارهم سببا في إطالة النـزاع
 النزاعات المسلحة أثناء آثارهاو  الدوليةالمسؤولية  : المطلب الثالث
تساعها اكتسبت المسؤولية الدولية أهمية و  نظرا لتداخل العالقات الدولية ا 
كبرى ألنها أهم موضوعات القانون الدولي،و نظرا كذلك لتعقد المصالح 
بينها بحاجة ماسة لقواعد االقتصادية أصبحت العالقات و  الدولية السياسية
ومستوجبة بالضرورة المسؤولية عن انتهاك القواعد لتزام،حاكمة ومنشئة لإل 
  .1هذا اإللتزامعن المقررة الناتجة 
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  :األشخاص من التالية الفئات لحماية قواعد 1949 عامل جنيف اتفاقيات وترسي / 
 .الميدان في المسلحة بالقوات والمرضى الجرحى: األولى اإلتفاقية
 .البحار في المسلحة القوات وغرقى ومرضى جرحى: الثانية تفاقيةإل ا 
 .الحرب أسرى: الثالثة تفاقيةإل ا
 .الحرب وقت في المدنيون األشخاص: الرابعة تفاقيةإل ا
 الواقع في حظيت لقد بل،واسع نطاق على قبوالً  الدولية المعاهدات أكثر هي األربع جنيف واتفاقيات
 .معأج العالم دول عليها صدقت إذ،عالمي بقبول
 5444 لعامي هايال اتفاقيتي في عليها فمنصوص دائيةالع العمليات سير تنظم التي القواعد وأما




فالمسؤولية تشكل نظاما قانونيا يترتب عليه تحمل أشخاص القانون 
الدولي المرتكبين أفعاال مخالفة لهذا القانون التعويض عن األضرار حينما 
القانون الدولي حينما يرتكب يخل الشخص الدولي بإلتزاماته التي يفرضها 
هنا تنشأ المسؤولية الدولية و  عمال غير مشروع بمواجهة شخص دولي آخر
صالح الضرر المحقق عن إ إلىحيث يترتب على ذلك تعويضا بما يؤدي 
 .ذلك الفعل
يفرضه القانون على الشخص ية في القانون الدولي هي إلتزام المسؤولف 
 .ي آخربإصالح الضرر الذي لحق بشخص دول
القواعد القانونية السائدة في و  وفقا للمبادئو  تترتب المسؤولية الدوليةو  
تتحمل الدولة أو شخص القانون الدولي تبعية تصرفاته و ،المجتمع الدولي
 ض كقاعدة عامة لمنيترتب عليها تعويو  المخالفة ألحكام القانون الدولي
دول المستقلة كاملة والمسؤولية الدولية التنشأ إال بين الأصابه الضرر،
 ختصاصاإل)المتمعة بكامل حرياتها تصرفا بشؤونها الداخليةو  السيادة
                                                                                                                                         
 ستخداماتاإل اللخ من مسلح نزاع أي في الحربية العمليات سير تحديد أساسي بشكل وينظمان،إليها
 .العسكرية والتكتيكات سلحةألل بها والمسموح المناسبة
 في ووضعت العدائية العمليات وبسير األفراد بحماية الخاصة القواعد بعد ما في جمعت قدو 
 .0711 عام اعتمدا اللذين جنيف لإلتفاقيات ضافييناإل البروتوكولين
 5414 لعام هايال اتفاقية المثال سبيل على منها،األحكام هذه األخرى المعاهدات من العديد ويستكمل
 لعام معينة تقليدية أسلحة بحظر الخاصة واإلتفاقية،مسلح نزاع حالة في الثقافية الممتلكات لحماية
 الخاص األساسي روما ونظام،وتدميرها ألفرادل المضادة لغاماأل  لحظر 0711عام واتفاقية،5440
 بشأن 2005 لعام جنيف تفاقياتإل  ضافيإلا الثالث والبروتوكول،5444 لعام الدولية الجنائية بالمحكمة
 الصليب شارتي جانب إلى {الحمراء البلورة،بالكريستالة عادة إليها يشار}  إضافية مميزة شارة اعتماد





دون ( ختصاص السيادي الخارجياإل)بشؤونها الخارجيةو (السيادي الداخلي
 .تأثير أو تدخل خارجي
 قيامهاشروط و  ماهية المسؤولية الدولية : ولالفرع األ 
 :فيما يليأهمها ف نجملالمسؤولية الدولية بتعاري تناول الفقهاء
بأنها مبدأ قانوني يترتب بموجبه )) المسؤولية الدولية " بادوفان"فقد عرف 
على الدولة التي أرتكبت عمال يحرمه القانون الدولي إزالة الضرر الذي 
هي ":بأنها عبد العزيز سرحان الدكتوريعرفها و ،لحق بالدولة المعتدى عليها
قانون الدولي العام على عدم  إحترام  أحد جزاء القانوني الذي يرتبه الال
 ".أشخاص هذا القانون إللتزاماته الدولية
النظام الذي يسعى إلى  :"بأنها سعيد الدقاق محمدالدكتور عرفها و 
تعويض شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي على األضرار التي 
 .ليلحقت به نتيجة نشاط أتاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدو 
 صالح بدر الدين الدكتورو  محمد مصطفى يونسالدكتور  يعرفه كل منو  
الدولي على شخص بإصالحه  القانون اإللتزام الذي يفرضه"على أنها
 .1الضرر الذي لحق شخص دولي آخر أو تحمل العقاب جراء هذه المخالفة
الدولة شخص من اشخاص القانون الدولي العام مسؤولة مسؤولية و 
 لتصرفات التي تقوم بها حكومتها سواء بتفويض أو بأمر فهذهكاملة عن ا
وأي دولة مخلة بواجباتها تترك أثر سلبي لدى ،ثابتةو  المسؤولية أصلية
                                                   




الرأي العام العالمي مما يعطي الحق للدولة المعنية أو التي أصابها ضرر 
‌.نتيجة لهذا الخلل أن تقابل المثل بالمثل
المسؤولية الدولية من أجل المطالبة يتحدد النطاق الذي تعمل فيه  
  : همهاأالتي من و  بالضرر وفقا لما تم تحديده في نظريات الفقهاء
بموجب هذه النظرية أعطى القانون الدولي كل الحق  : النظرية  الحديثة
تتدخل لصالحهم في  وأن،في أن تعمل الدولة جاهدة لحماية حقوق رعاياها
ترتب أن الدولة عندما تتبنى مطالبات وعلى ذلك ي عليهم حالة االعتداء
رعاياها بالتعويض عما أصابهم من ضرر هي بهذا تمارس حقها وتتبنى 
فهو حق التدخل ،مطالبة مواطنيها الذين ينتمون إليها برابطة الجنسية
 :هنا يمكن أن نميز بين حالتين هماو  لحماية مشروعة
هم بالمطالبة بالتعويض جود إمكانية لألفراد أن يمارسوا حقو :الحالة األولى
على الصعيد الدولي بصورة فردية لما وقع عليهم من أضرار بعيدا عن 
 .حمايتهاو  تدخل الدولة
هنا يأتي و  عدم إمكانية األفراد بالمطالبة على الصعيد الدولي:الحالة الثانية
دور دولتهم في مدى إلتزامها بالتعويض عن األضرار التي ألحقت بمواطنيها 





عن األفراد الذين نشاطات الدولة وتصرفاتها في الحقيقة نشاطات تصدر 
هذه التصرفات نوعيين و ،سه إذا توفرت فيها شروط خاصةيكونون الشعب نف
 :  1هما
ة أو من أعضائها التصرفات التي تصدر عن ممثلي الدول : النوع االول
 .دة الدولة القانونيةبوصفهم أدواتها في التعبير عن ارا
بإعتبار النظرية ،العاديين التصرفات التي تصدر عن االفراد:النوع الثاني
عن ساس المسؤولية الدولية أالتقصير و  الحديثة  التي تتخذ من االخطار
 .فرادهاأافعال 
ون الدولي هي نفس القواعد ن القواعد العامة المتفق عليها في القانإ
التي و  القانونية في القانون الخاص التي تستند عليها المسؤولية الدولية
إصالح هذا  هع يسبب ضررا للغير بوجب على فاعلكل فعل غير مشرو «تقول
لتزام أشخاص القانوني الدولي الذين إ لما كانت  المسؤولية تعنيو ،2الضرر
ألشخاص اآلخرين الذين لحق بهم بتعريض ا ةغيرمشروع يقومون بأعمال
الضرر فال يمكن تصور قيام المسؤولية الدولية إال نتيجة القيام باألفعال 
يتضح مما سبق أن قيام و  التي تسبب ضررا يستوجب التعويض لآلخرين
بعض الشروط لكي يمكن األخذ بها  المسؤولية الدولية يشترط فيه توافر
 : وهي
المشروع منسوبا لشخص من أشخاص يجب أن يكون الفعل غير : أوال
 .القانون الدولي
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 .224صفحة  2001بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،جريمة العدوان ،ابراهيم زهير الدراجي / 
2




 .ن ينتج عن العمل غير المشروع ضرراأيجب  : ثانيا
ا حقيقيا نتج ن يكون هناك ضررا ملموسألكي تتحقق المسؤولية فال بد 
المشروع أي وجود عالقة سببية بين الفعل الغير  عن إتيان الفعل غير
 .الضرر الناتج عنهو  المشروع
 اثار المسؤولية الدولية  : يالفرع الثان
التي يستند عليها  تستند المسؤولية الدولية على نفس القاعدة القانونية
ا للغير ضرر  القانون الخاص على أساس أن كل فعل غير مشروع يسبب
 .فاعله بإصالح هذا الضرر يوجب
بريطانيا و  الواليات المتحدة االمريكية: نأيرى الدكتور مسعد زيدان قاسم 
 االحتالل بغزو هذاقد تم و  دولة العراقا بفعل مجرم دوليا وهو احتالل قامت
العراق هي اخالل  أن الحرب العدوانية التي شنت على دولةو  عدوان مسلحو 
الحالة يترتب  هذه كام ميثاق االمم المتحدة ففيبالتزامات تعاقدية وفقا الح
 ة الدوليةالمسؤولي تهدفو  الدولية عليها مسؤوليات تتثمل بالجزاءات
الجزاءات التي و  للتدابير بالخضوعلزام الدولة المرتكبة للجريمة إ ىلإالجزائية 
ضرار في ألحق أ الذي ي للفعل المجرم غير المشروعيقودها القانون الدول
 . 1 ساسية لهذا المجتمعاأل الدولي مما يستوجب حماية المصالحالمجتمع 
                                                   




 دى حق الدولة المتضررة بلئية يتعحق اثارة المسؤولية الدولية الجزا
 تتضاعف المسؤولية الدولية على ها حتى يصل الى المجتمع الدوليايتعد
 الذرائع التيو  بريطانيا  بشواهد سقوط الحججو  الواليات المتحدة االمريكية
 الجرائم و  كذلك شواهد االنتهاكاتو  شنت على اساسها الحرب العدوانية
 يوفر شكلبتمثلت هذه الجرائم  العراق غزو فمنذ بداية، الجسيمةو  الخطيرة
 معاقبة المسؤولين السياسينو  محاكمةو  االساس القانوني لمالحقة 
هذا بحد ذاته و ،  نتائجهاو  العسكريين القائمين على شن الحرب العدوانيةو 
 .1المجتمع الدوليمثيرا لقلق و  من الدولييناألو  يشكل تهديدا للسلم
بين أشخاص القانون  ة قانونية تنشأتنتج المسؤولية الدولية عن عالق
يتم و  ض عنهبموجبها التزام الطرف الذي تسبب بالضرر بالتعويالدولي يتم 
 :بإحدى الصورالتالية
قبل الدولة التي قامت تكون الترضية باالعتذار من  : الترضية /اوال 
االعتذار على و  المشروع تجاه الدولة التي وقع عليها  الضرربالفعل غير 
ان الترضية تكون حينما ال يترتب على و  ب يتم بالطرق الدبلوماسيةالغال






                                                   




 : التعويض العيني /ثانيا 
التعويض العيني هو احد صور التعويض عن الضرر الذي يقع بسبب 
اعادة الشئ الى أصله او الحالة التي كانت عليه قبل و  الفعل غير المشروع
اصالح الضرر اي تقدم الدولة ،يقصد بالتعويض العينيو  روقوع الضر 
المسؤولة عن  وقوع الضرر برد الحقوق الى اصحابها بموجب التزاماتها 
بحيث ان تمحوا كافة االثار المترتبة ،فقا للقواعد القانونية الدوليو  الدولية
على العمل غير المشروع كما لو لم يرتكب كاحتجاز شخص فالتعويض 
 .تعويضه مادياو  و اخالء سبيلهالعيني  ه
يحق للدولة المعتدى عليها ان تطالب باالضافة الى التعويض العيني  
صابتها من خالل حرمانها أضرار التي عتبار األاإل أخذ بعينتعويضا نقديا ي
 .لثرواته خالل فترة االحتال و  ستغالل مواردهإو أقليمها إستفادة من من اإل
تم تعويض المالي عن طريق دفع مبلغ من ي : التعويض المالي: ثالثا
لمشروع اي الزام الدولة عن الضرر الناتج عن الفعل غير ا للتعويض المال
ال يتناسب مع لحق من الضرر بدفع مبلغ من المعن فعل هذا المسؤولة 
التعويض المالي يشمل االضرار المادية جميعا و ،1 المتضررةبالدولة ضرر 
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مراحل تطور مفهوم النزاعات المسلحة غير  : المبحث الثاني
 الدولية
 كتب في ذكره يرد لم النشأة حديث مصطلح الدولية غير المسلحة النزاعات
 تكن لم أنه يعني ال هذا ولكن،الدولي التقليدي القانون فقهاء من السابقين
 كما – ولكنها النزاعات هذه مثل وجدت بل،دولية غير مسلحة نزاعات هناك
 لدينا المعروفة التسمية غير أخرى مختلفة تسميات تحت -أشرنا أنو  سبق
 .اآلن
مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية كان له األثر البالغ في لذلك ف
الذي تطور تطورا النظام القانوني الدولي منذ االعتراف بنظام المحاربين 
وهو النهج الذي سار عليه الفقه الدولي  ا خصوصا في الفترة األخيرةملحوظ
حيث أصبح السؤال المطروح ما هوعدد المقاتلين ،في تغليب التفسير الضيق
المشاركين في القتال وهل لديهم هيكل قيادة؟ وهل يعمل المتمردون داخل 
إن  إقليم محدد ووفقا الستراتيجية موحدة؟ وهل يتصرفون كحكومة؟ وفيما
قوات نظامية ضد  كانت الحكومة الشرعية قد اضطرت إلى نشر
والذي أثر حتما على ،حتى اعتماد البروتوكول اإلضافي الثاني،المتمردين
 .الماهية القانونية للنزاعات المسلحة غير الدولية
ضافة إلى و  هل اعترفت الحكومة الشرعية بالمتمردين ،التساؤالت لكتا 
بأن النـزاع يشكل  ن؟ وهل اعترفت األمم المتحدةباعتبارهم أطرافا محاربي
فالنزاع المسلح الداخلي مصطلح وحالة ،تهديدا للسلم واألمن الدوليين؟




بالرغم من أن المادة ،قد ينطوي عليه اعتراف ضمني باألطراف المحاربة
بروتوكول اإلضافي الثاني يشيران بوضوح إلى أن الثالثة المشتركة وال
 .تطبيق هذه األحكام ينبغي أال يؤثر على الوضع القانوني لألطراف
النزاع المسلح غير في المطلب األول : وهذا ما سنتناوله على النحو اآلتي
في إطار اتفاقيات جنيف لعام و  نظام االعتراف بالمحاربينالدولي في ظل 
في إطار البروتوكول النزاع المسلح غير الدولي  :نيلثاالمطلب ا فيو  0707

















 في إطار اتفاقيات جنيفو  في نظام االعتراف بالمحاربين : المطلب األول
الدولي التقليدي،الذي  امل به في الفقهمتعاإلعتراف ما هو  هذا يشمل
 الحكومات وحتى الحركات،بالدول جاالت عدة،كاإلعترافيستعمل في م
تعبر عنه الدول أو  التي في مضمونها تعتبر بمثابة فعل صادرو  التحررية
الحكومات بإقرارها لهذه الحاالت على أنها نزاع يأخذ طابع الحرب األهلية أو 
 .أي وصف آخر
تاسع ظهر نظام االعتراف بالمحاربين في النصف الثاني من القرن ال 
تلك المـرحلة التي ،عشر حتى انقضاء النصف األول من القـرن العشرين
 0700جويلية  01بلغت أوجها حتى اندالع الحرب األهلية اإلسبانية في 
والتي بمناسبتها طبقت قواعد الحرب في مواجهة الحروب األهلية متى 
ذا ما اعترف بل لهم من ق  استوفى المتمردون عناصر التنظيم الحكومي وا 
إذ أن ، 1 نالحكومة القائمة أو أي من الدول األخرى من وصف المحاربي
يعود إلى الحرب  مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية في هذه المرحلة
األهلية بالمعنى الفني الدقيق والتي استوفت عنصرين أحدهما موضوعي 
 .واآلخر شكلي
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 ف بالمحاربينالمعيار الموضوعي في نظام اإلعترا : الفرع األول
يتمثل في ضرورة استيفاء التمرد لكافة مقومات التنظيم الحكومي التي 
تتمثل في ممارسة المتمردين قدرا من الرقابة اإلقليمية على جزء من اإلقليم 
ادة واحترام قوانين وأعراف وعلى نحو يكفل لهم االضطالع بمقتضيات السي
ر اعتراف دولي من دو في ضرورة ص  المعيار الشكلي وينصرف .الحرب
تراف هنا والحقيقة أن االع،األخرىالقائمة أو أي من الدول  جانب الحكومة
للشخصية القانونية الدولية للمتمردين بصفة يعتبر عمال سياديا منشئ 
فهو عمل سيادي ألن الحكومة القائمة يمكن أن ،مؤقتة وذا أثر نسبي
و تتراجع عنه متى تراءى لها ذلك إذ تختص به على نح
يتمثل في خلق شخص  constructif منشئوذو أثر ،discrétionnaiاختياري
 .1قانوني ما كانت لشخصيته أن تقوم لها قائمة في القانون الدولي للحرب
غير أن هناك أثر نسبي يتجلى بمناسبة القانون الواجب التطبيق على 
الحروب األهلية من جهة ومن جهة أخرى بيان تلك القواعد الواجبة 
فبالنسبة ،تطبيق إثر صدور االعتراف الدولي للمتمردين بصفة المحاربينال
للقانون الواجب التطبيق يرى الفقيه فاتال أنه يكفي تواجد الحرب األهلية 
 .لغرض تطبيق قوانين وأعراف الحرب
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أما فيما يتعلق باالعتراف بصفة المحاربين فقد ترتب عنه انصراف اآلثار 
تج في مواجهة إذ ال يح،تمردين والحكومة القائمةالقانونية في مواجهة الم
كما أن االعتراف الصادر من الدول ال ،الدول األخرىالغير أي في مواجهة 
نما تنحصر آثاره في انطباق قواعد  يحتج به في مواجهة الحكومة القائمة وا 
ينصرف بمناسبة الحرب األهلية  فإنه provision  أما طابع التأقيت،الحياد
 .انتهائها بغض النظر عما تسفر عنه هذه الحروبوينتهي ب
 أخضع تقليدي نظام أول يعتبر أنه رغم بالمحاربين اإلعتراف فنظام لذلك
 بعض عليها طبق بأن،الدولي التنظيم من لقدر الدولية المسلحة غير النزاعات
 للمتمردين االعتراف تم متى الحياد أو المتعلق بالحرب الدولي القانون أحكام
 أنه إال،المحاربين بصفة الغير أحد الدول أو بالنزاع المعنية الدولة رفط من
 إصدار في  الكاملة االخيرة الحرية فلهذه بالدولة يتعلق سياديا عمل يعد كان
 ولو استوفى حتى عنه تتراجع أن لها بل ذلك عن االحجام أو االعتراف
 تمتنع الدول كانت ذلك ورغم1،االعتراف لهذا المطلوبة الشروط كل المتمردون
 هذه هجران تم أن إلى  جدا نادرة حاالت في إال االعتراف هذا عن إصدار
وعلى ذكر ما سبق فإن هذا النظام سرعان ما تالشى نظرا للشروط  ،النظرية
المتطلبة التي يفرضها في مواجهة الهيئة التمردية غير النظامية بالطبيعة 
ال عن ظهور عهد جديد يعنى فض،والسلطة الحكومية النظامية بالضرورة
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بمقتضيات الحماية اإلنسانية على حساب المتطلبات العسكرية بداية من 
 . 0707أوت  00إبرام اتفاقيات جنيف في 
 دوللبحركات التحرر الوطني هو إقرار اكما أن المقصود باإلعتراف 
المنظمات الدولية بحق حركة المقاومة الوطنية المسلحة في التمتع و 
عب يملك سندا إقليميا قانونيا يمكنه شة القانونية الدولية لتمثيل بالشخصي
من مباشرة الكفاح المسلح ضد التسلط اإلستعماري أو اإلحتالل األجنبي أو 
ستفادة محاربيها بحماية القانون إ وما يترتب على ذلك من،التمييز العنصري
 ،سرى الحربومنها على سبيل المثال المركز القانوني أل،الدولي اإلنساني
 1.المنظمات الدولية بالحصانة الدبلوماسيةو  وتمتمع ممثليها لدى الدول
،فهو يعني في نظر مار خالفات حادة في الفقه الدولييلقى مفهوم اإلستع
سيطرتها السياسية أو اإلقتصادية خارج و  قيام دولة بفرض حكمها"البعض 
السيطرة  يصحبو ،حدودها على شعب أجنبية عنها غير راغبة في ذلك
 شعوب أجنبيةو  اإلستعمارية قيام الدولة اإلستعمارية بإستغالل أفاليم
 اإلقتصاديو  أحد مظاهر التسلط السياسي"وهو في نظر آخرين ،عنها
 .الحضاري الذي تمارسه دولة على غيرهاو  الثقافيو  العسكريو 
فاح ضد أن كل محاولة لقمع الك الجمعية العامة لألمم المتحدة أعلنت
 تعتبر أمرا يتعارض مع،النظم العنصريةو  جنبيةاألو  رة اإلستعماريةالسيط
                                                   




عالن مبادئ القانون الد،1ميثاق األمم المتحدة قات عاللالمتصلة باولي وا 
اإلعالن العالمي و  وفقا لميثاق األمم المتحدةالتعاون بين الدول،و  الودية
عالن منح اإلستقالل للبلدانو  لحقوق اإلنسان رة وتشكل الشعوب المستعمو  ا 
كما أن كل اإلشكاليات المتعلقة بموضوع ،2تهديدا للسلم واألمن الدولين
العام هي إشكاليات ال المقاومة وحركات التحرر في ضوء القانون الدولي 
عن األزمة التي يعاني منها القانون الدولي العام نتيجة هيمنة  يمكن عزلها
بدايًة من ،مبادئه األساسيةعلى "الهجمة األمريكية"القوى العظمى في العالم 
التأكيد على ان الحديث عن المقاومة وعن حركات التحرر الوطني وعن حق 
تقرير مصيرها كان ال يمكن ان يحصل لوال وجود االحتالل  الشعوب في
فمبرر وجود حركات التحرر ،جود أنظمة عنصرية بطبيعتها واالستيطان
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اتلين الذين يكافحون السيطرة اإلستعمارية قالخاص بالمبادئ األساسية المتعلقة بالمركز القانوني للم
 .العنصرية واألجنبية والنظم
لمطبوعات ديوان ا،المستجدات القانونيةو  العالقة،حقوق الشعوبو  حقوق اإلنسان،عمر سعد اهلل/  2




ل هو الفعل والمقاومة هي فاالحتال ،هو االحتالل ذاته المقاومة و الوطني
 .1ردة فعل
و الواقع فإنه أيا كان أساس مشروعية الكفاح المسلح الذي تخوضه 
فإن القائمين له يعتبرون مناضلين من أجل الحرية ،حركات التحرر الوطني
وانهم يستفيدون من نصوص إتفاقيات ،وليسو إرهابيين كما يصفهم البعض
اصة تلك المتعلقة بالوضع القانوني خ،البرتكول اإلضافيو  جنيف األربعة
 .2ألسرى الحرب
 ومواكبته،-اإلعتراف بصفة المحارب -رغم أهمية هذه اإلجراء القانوني
لتغطية  وحتى اليوم فإنه لم يكن كافياللحروب الداخلية منذ الخمسينيات 
 .3جميع الجوانب اإلنسانية لتلك النزاعات
 في مهمة نظرية كانت ينبالمحارب االعتراف نظرية أن القول وخالصة
 ممثلة الدولية غير المسلحة النزاعات أدخلت النها،الدولي التقليدي القانون
 بعدما،الدولي القانون مجال في االهلية وهي الحرب انفالتا صورها أشد في
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وما حدث في العراق بحجة محاربة داعش  ،على سوريا ومؤازرة الواليات المتحدة ومن معها للمتمردين
فحركات المقاومة ،وما يحدث في ليبيا وما سيحدث في بلدان مختلفة" الشام و  سالمية للعراقالدولة إإل"
حركات التمرد تستند إلى هذه الدول مما جعل من الحرب على اإلرهاب مطية و  ترفض التدخل األجنبي
 رللتدخل في شؤون الدول ومحاولة لتقسيمها إلى دويالت ومنه بات الخلط متعمد بين حركات التحر 
  .اإلرهابو  الثوارو 
  ..11،19ص ،المرجع السابق،رقية عواشرية/  2
منشورات المعهد العربي  ،تونس ،ةنمدخل إلى القانون الدولي اإلنساني،الطبعة الثام،عامر الزمالي/ 3




 الداخلية موراأل من الدولية غير النزاعات المسلحة صور من وغيرها تعد كانت
 أن إال،النزاع على إقليمها القائم للدولة داخليال القانون بها يختص التي
 إضافة إلى رسمية بصفة مقننة يوما تكن لم إذ النظرية لهذه الفقهي الطابع
 النظرية هذه هجران إلى أدى،- الفقه أغلبية يرى كما- لها االختياري الطابع
 الحرب انتهاء بعد،المعاصر الدولي القانون عرفها التي التطورات خصوصا بعد
 الحرب إلى اللجوء في الدولة حق على القضاء في الثانية والمتمثلة العالمية
براز  الذي،االنساني الدولي بالقانون يعرف وظهور ما نسانياإل  الجانب وا 
 االنسانية مقتضيات من أدنى حد الدولية غير المسلحة النزاعات على يضفي
 اعتراف كن هناكي لم ولو حتى،بها لتزاماإل  النزاع أطراف جميع على يجب
تم  التي ربعةاأل  جنيف اتفاقيات جسدته ما وهو،المحاربين بوصف للمتمردين
 هذه بين المشتركة الثالثة المادة بموجب،1949 عام أغسطس 12 في اعتمادها
 نظرية إهمال وتم للدول القانوني المرجع هي تعد أصبحت التي،االتفاقيات
 منعرجا الدولية غير المسلحة لنزاعاتا ظاهرة بذلك لتدخل بالمحاربين االعتراف
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  0191 اتفاقيات جنيف لعام إطارفي   :الثاني فرعال
إلى غاية  0707أوت  00في  منذ إبرام اتفاقيات جنيف  بدأ هذه المرحلةت
وحتى منتصف السبعينيات  استغرقتها الخمسينيات والستينيات التيالفترة 
من اتفاقيات جنيف  الثالثة المشتركة أن المادة حيث،العشرينالقرن من 
النزاعات المسلحة غير أخضعت  القانون الدولي حينماشكلت تحديا في 
 .القانون بقوة اإلنسانية وذلك لمقتضيات الدولية ألول مرة
 01كمها الصادر في محكمة العدل الدولية في ح ويعزز ذلك ما ذهبت إليه
ي نيكاراغوا قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في ف 0710يونيو 
 .001-000في الفقرات 
ن صراحة المقصود ورغم القيمة القانونية لهذه المادة إال أنها لم تبي
حكامها تنصرف بل تجاوزت هذا المصطلح حين أكدت أن أبالحروب األهلية 
l armed internationa-non -المسلحة غير الدوليةفي مواجهة النزاعات 
conflict)  رين فيأن نية المؤتم -كما ذكرنا سابقا -الحقيقة غير أنه في 
 sensuالحرب األهلية بتغليب المعنى الضيقجنيف لم تنصرف إال لمدلول 
strict وأمام استقرار مفهوم النزاعات،1أعلى ذروتهبلغ فيها النزاع التي ي 
                                                   
أن القواعد المبينة في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف " رأت المحكمة بهذه الخصوص/   1
فالواليات المتحدة ملزمة ،ربع والمنطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية ينبغي أن تطبق هنااأل 
وهي بذلك ملزمة بعدم تشجيع األشخاص أو الجماعات المشتركة في " كفالة احترامها"بل و" احترام"بـ
ستمد من المبادئ العامة وهذا االلتزام م،النزاع في نيكاراغوا بعدم انتهاك أحكام المادة الثالثة المشتركة




ركة نجد أنها ارتكزت الثالثة المشتلمسلحة غير الدولية في ظل المادة ا
 :عنصرين أساسيين على
 .جغرافيمن حيث حجمه ومداه ال لطابع العمومية استيفاء النزاع المسلح
بخضوعهم لقيادة  ألصول التنظيم أنفسهماستيفاء المتمردين  ثانيها و
 منظمة 
النزاع المسلح األمر الذي ال يمكن يفائهم لمقتضيات اإلنسانية أثناء واست
 .مقتضيات التنظيم الدوليالعصابات التي تفتقر إلى أدنى  ربتصوره في ح
ن والتوترات الداخلية مة إلى استبعادها ضمنا لالضطرابات هذا باإلضاف
للنزاعات المسلحة غير بي للمفهوم الضيق ورغم الطابع السل  نطاق التطبيق
كان الدافع إال أنه ،لمشتركة التفاقيات جنيفا الدولية في المادة الثالثة
غير  مصطلح النزاعات المسلحة الرئيسي لتوجيه الجهود الدولية نحو تطوير
ناسبة اعتماد البروتوكول بم من الحماية الدولية من خالل إسباغ مزيد
عديد إختالف الوجود ومع في نظرنا . 1 الثاني من اتفاقيات جنيفاإلضافي 
لفكرة  يبقى األخذ بالتفسير الواسع،الشراحو  الكتابو  من آراء الفقهاء
األرجح لكونه يهدف إلى تجنيب البشرية النزاعات المسلحة غير الدولية هو 
                                                   
1 الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية للقانون الدولي "سعيد سالم الجويلي /   
منشورات ،الباحثينمقالة قي مؤلف لمجموعة من  -آفاق وتحديات-القانون الدولي اإلنساني،"اإلنساني




وهو الرأي الذي أيدته  المسلحةاآلالم الناجمة عن النزاعات و  تمن الويال
 . 1كذلك الدكتورة رقية عواشرية
أطراف " و"أطراف اإلتفاقية"يالحظ أن المادة الثالثة المشتركة تفرق بين 
 الثاني يشمل الدول والتعبير،الحكوماتو  ر األول يشمل الدوليفالتعب"النزاع 
لعادة الدول تتحاشى في ا علما أن،الفئات الثائرة أوالمنشقة أو المتمردةو 
رغم ذلك فإنه يقع كواجب على و  "النزاع فيطرف "اإلعتراف لهؤالء بوضع 
ى تطبيقها ليس واقعيا عل ألن إنكار،.ثوار اإللتزام بأحكام هذه المادةال
المعلوم أن الفئات الثائرة غالبا ما تكون و  ويضر بهم قبل سواهم،اإلطالق
الظهور بمظهر من يلتزم بتطبيق أحكام و  حريصة على تحسين سمعتها
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 .0122البروتوكول اإلضافي الثاني لعام إطار في  : نيالمطلب الثا
اني بداية لمرحلة جديدة لتحديد مفهوم يعتبر البروتوكول اإلضافي الث
غير أنه تأكد مرة أخرى تبني االتجاه الضيق ،النزاعات المسلحة غير الدولية
باالقتصار على الحرب األهلية بالمعنى الفني الدقيق دون سائر صور 
 .النزاعات المسلحة غير الدولية
كول وبالرغم من وضوح الصلة بين المادة الثالثة المشتركة والبروتو 
إال أن المادة ،الحماية ني الذي أنيط بتطوير وتوسيع مجالاإلضافي الثا
 الثالثة المشتركة تتواجد وتطبق في سائر النزاعات الداخلية بخالف
النزاعات  صمم ليتناول طائفة معينة من البروتوكول اإلضافي الثاني الذي
األولى من  دةمتى استوفى المعيار المحدد في الما وهذا،المسلحة الداخلية
 .الثاني البروتوكول اإلضافي
رتباطه بالسيادةغير الدولي النزاع المسلح : الفرع األول  وا 
 والبروتوكول 1949 لعام اتفاقيات جنيف بين المشتركة الثالثة المادة من كل
 يحكمان كنظامين قانونيين يعتبران واللذين،1977 لعام الثاني االضافي
قورنا  ما إذا بالتواضع يتميزان أنهما ورغم،ةالدولي غير المسلحة النزاعات
 بمواد تضمينهما تم إال انه،الدولية المسلحة للنزاعات المكفول القانوني بالنظام
 االخيرة فقرتها في المشتركة الثالثة المادة نصت حيث الدول سيادة لحفظ
لى الوضع القانوني ألطراف يؤثر ع ما االحكام المتقدمة تطبيق في ليس«أنه
 من الرابعة المادة نصت كما،وهو ما يدل على حفظ سيادة الدول "نزاعال




 المنصوص االتفاقيات عقد وكذلك الثاني االضافي البروتوكول "البروتوكول
ن أنه غير،"الطراف النزاع القانوني الوضع على المواثيق هذه في عليها  كان وا 
 العالم دول لدى خاصة يبررهما ما الدول بسيادة المتعلقين النصين لهذين
 كلفها مرير نضال بعد إال المحتلين أيدي من تستعد سيادتها لم التي الثالث
 المغطى بما السيادة مبدأ هو يبرر ال الذي أن إال،أبنائها دماء من الماليين
 غير المسلحة النزاعات في خاصة العسكرية والضرورة االمن بمقتضيات يسمى
 مبدأ إلى استنادا الدولية التزاماتها إلى خرق تلجأ ما كثيرا الدول أن إذ،الدولية
 أجل من وذلك االستثنائية والظروف الطوارئ حالة إلى أو،الحربية الضرورة
 الدولي للقانون تنازالت يعطي السيادة مبدأ وكأن سيادتها على الحفاظ
 .1أخرى جهة من دون تطوره تحول عديدة عوائق له ليضع،جهة من ياالنسان
 المسلح النزاع تعرف اوبالرجوع إلى المادة األولى من البروتوكول نجد أنه
 ور أحداثة على إقليم أحد األطرافالنزاع الذي تد" الدولي بأنه
 مسلحة منشقة أو جماعة نظامية بين قواته المسلحة وقوات  المتعاقدة
نون الدولي اإلنساني كما أقر مبدأ عدم التدخل حتى ال يكون القا ،"أخرى
 . 2الشؤون الداخلية للدول في مطية للتدخل
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 عناصر النزاع المسلح غير الدولي: الفرع الثاني
 حددت ثالثة عناصر رئيسية من البروتوكول فقد عن المادة األولى زيادة
أخيرا و  التنظيم لمقتضيات استيفائهو  التمرد حجم عمومية في تتمثل التيو 
األمر الذي كان من شأنه أن  وهو الرقابة اإلقليمية بمقتضياتإظطالعه 
ة المشتركة في عنصرين المادة الثالث البروتوكول اإلضافي الثاني مع اتفق
 أن غير،لمقتضيات التنظيم عمومية التمرد واستيفائه التي تمثلت في و فقط
 على والمستقرة بالرقابة اإلقليمية الهادئة البروتوكول اإلضافي الثاني انفرد
 تفتقر لعنصر بحيث أصبحت الحروب األهلية التي،جزء من إقليم الدولة
 .الرقابة تظل خاضعة للمادة الثالثة المشتركة وحدها
 أنهتوضيح مفاده تضمن البروتوكول اإلضافي الثاني في المادة األولى  
في إقليم طرف بين قواته  ينطبق على المنازعات المسلحة التي تقع
وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تقع تحت  المسلحة
يمكنها القيام بعمليات و  تمارس سيطرة على جزء من إقليمهو  قيادة مسؤولة
الخضوع و  لمتواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ البروتوكو عسكرية
شتمالهو  هانسريوهو األمر الذي أكد عدم ،لمقتضاياته القانونية على حاالت  ا 
االضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها 
ومع ذلك ،من األعمال ذات الطبيعة المماثلة التي ال تعد منازعات مسلحة
هذه الحاالت يظل قانون حقوق اإلنسان القانون الدولي الوحيد الواجب 




بما ،1الحاالت تندرج تحت المعايير المطبقة على النـزاع المسلح غير الدولي
في ذلك ما إن كان للمتمردين قوة عسكرية نظامية وسلطة مسؤولة عن 
 .سيرها ووسيلة احترام القانون اإلنساني
 لالبروتوكو تطبيق مجال بوضوح يبين أنه التعريف هذا على المالحظ
 كل فهي العليا لحدوده فبالنسبة،والسفلى العليا حدوده بتحديد الثاني االضافي
 ورد كما جنيف اتفاقيات بين المشتركة الثانية تغطيها المادة ال التي النزاعات
 تفوق التي النزاعات كل فهي أو الدنيا السفلى الحدود أما،أعاله 1 الفقرة في
 ورد كما،المشابهة من األعمال وغيرها،2الداخلية والتوترات االضطرابات درجة
 األحمر للصليب الدولية اللجنة أوضحت وقد،أعاله 1 المادة من 2 الفقرة في
 االشكال على ينطبق أنه التعريف هذا من االولى الفقرة على تعليقها عند
 : التالية
 نفسها الحكومية القوات بين تقوم التي المسلحة النزاعات -
 والمتمردين؛ الحكومية القوات بين المسلحة النزاعات -
 الشعب من منظمة وقوات للسلطة مغتصبة قوات بين المسلحة النزاعات -
 .لمقاومتها
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حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل الثاني فإن البروتوكول من  5المادة حسب ما ورد ب / 
ال تعد منازعات  الشغب وأعمال العنف العرضية والمعزولة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة
فضاًل ،تظل مبادئ المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف،حتى في تلك الحاالت،مسلحة غير أنه
 .التطبيقو  واجبة النفاذعن حماية حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف 
العام  الدولي القانون في الدولية غير المسلحة النزاعات ضحايا حماية،السيد حسن محمود /2




 طرفا الحكومة قوات تكون أن دون مختلفة أحزاب بين المسلحة النزاعات -
 .تالنزاعا في تدخلها لعدم أو أصال الحكومة وجود لعدم إما فيها
  ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفي نظام روما األ : الثالثالمطلب 
في اطار القانون الدولي يدخل موضوع حماية المدنيين بصفة عامة 
في حاالت  -قانون يتضمن مجموعة القواعد التي تستهدف هواإلنساني،و 
عانون ويالت هذا النزاع األشخاص المدنيين الذين ي النزاع المسلح حماية
 وسائل استخدام القوة العسكرية المقاتلين في،حيث يضع قيودا على المسلح
لذلك كان هذا القانون يشتمل على قصورها على المقاتلين دون غيرهم،و و 
فهي تقنين القواعد ،الدولي االنساني بالسمو األخالقيقواعد القانون 
كما يدخل ،األخالقية التي يجب ان تسود أثناء العمليات العدائية العسكرية
 الدولي فهو فرع من فروع القانون ظهر فيأيضا في إطار القانون الجنائي 
محاكمات نورمبرج  وبالتحديد بعد ميثاقأعقاب الحرب العالمية الثانية،
وطوكيو التي أرست قواعد جنائية عنيت بحماية المدنيين في زمن النزاعات 
المسلحة ويستمد القانون الجنائي الدولي قواعده من مصدرين أساسيين 
و يستمد طابعه الجنائي من القانون العرف الدولي،معاهدات الدولية،و هما ال
 .جنائي لألنظمة العقابية المختلفةال
وتأخذ األفعال التي تكون جرائم من هذا النوع األشخاص المدنيين هدفا 
أيا كانت الوسيلة المستخدمة في ،بجعلهم محال للهجوم المسلح ،لها





 حماية األشخاص من النزاعات المسلحة غير الدولية : الفرع األول
الجسدي هي من أهم المصالح و  نسان وكيانه الروحيلما كانت حياة اإل 
 تشريع عقابي في القانون لهذا فقد كان حريا بكل،الجديرة بالحماية القانونية
ى حياة أن ينص على العقاب على كل صور اإلعتداء علالمقارن،
عرف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد أجسادهم و  األشخاص
النزاعات المسلحة التي تقع في إقليم «:النزاعات المسلحة غير الدولية بأنها
الدولة عندما يوجد صراع متطاول األجل بين السلطات الحكومية والجماعات 
  ".المسلحة أو المنظمة أو بين هذه الجماعات
من أهم الممارسات العملية من أجل تعريف النزاع المسلح غير  ولعل
قررت دائرة أين ،قضية تاديتشتطور مفهومه هو ما جاء في و  الدولي
 :المحاكمة االبتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا سابًقا
ن أو النزاع المسلح المتطاول بي،أن اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول
أو فيما بين هذه الجماعات ،السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة
لتحديد وجود نزاع مسلح غير دولي بمفهوم و ،يعد نزاًعا مسلًحا،داخل دولة
من الضروري بحث عنصرين ،المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف
 .شدته وتنظيم األطراف المشاركة فيه: اثنين للنزاع
من الفقه أن النظام األساسي للمحكمة لم يعط تعريفا دقيقا كما يرى جانب 
للحقل المادي بخصوص تطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات 
بينما وضحت مفهوم النزاع المسلح غير الدولي المتعلقة ،(ج()0()1)جنيف




 تطاول أجل النزاعات المسلحة غير الدولية إلى فكرةوهذا عند اإلشارة 
protracted  armed conflict.  
فإن ما جاء به النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ال يعد  لذا
قانون تصورا جديدا لمفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية في إطار ال
نما فقط لتحديد ممارسة المحكمة الختصاصها،اإلنساني الدولي  .1وا 
 الدولي و  مسلح المختلط الداخليالنزاع ال: الفرع الثاني
 :بطريقتين الدولي غير المسلح النزاع تكييف عملية تتم
 ليس الطرفين أحد كان فإذا ،أطراف النزاع صفة إلى بالنظر شكلية طريقة
 لم أو المشتركة 1 الفقرة 2 المادة في الوارد بالمعنى الدولي للقانون موضوع
 .دولي غير نزاع هو المسلح النزاع فإن،بالمحاربين رافهناك اعت يكن
 إقليم داخل القائم النزاع في الغير الدول تتدخل ال بأن موضوعية بطريقة أو
ال،الدولة فلو أننا أمام هذين الشرطين ممتزجين فـأي ،الدولية الصفة منحته وا 
يطلق  التطبيق على مثل هذا النوع من النزاع الذيو  القواعد أشمل للحماية
 .عليه البعض بالنزاع المسلح الداخلي المدول
من خالل إستقراء المفاهيم المذكورة أعاله في الرسالة نإنطالقا من مفهوم 
النزاع المسلح في إطار الفقه التقليدي أين كانت الحرب مشروعة ومعه في 
لى غاية و  وصوال إلى المادة الثالثة المشتركة،ظل نظام اإلعتراف بالمحاربين ا 
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نظام روما األساسي الذي يشكل قانون عقوبات عالمي في مواجهة الجميع 
كذا أحكام قانون حقوق و  متى أنتهكت أحكام القانون الدولي اإلنساني
 .اإلنسان
التأكيد على أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية أكد على و  يمكن القول
 ة واحدة وليسأن النزاع المسلح الداخلي هو واقعة تحدث داخل إقليم دول
وهي عبارة تفيد من  "متطاول األجل" وتقع عند وجود صراع مسلح،عدة دول
مسلح غير  نزاع الناحية الزمنية استغراق ذلك النزاع،فال يمكن أن نتصور
 وقد استثنى النظام،1 ليوم أو يومين أو حتى أسبوع دولي
شغب التوترات الداخلية مثل أعمال الو  االضطرابات«األساسي للمحكمة 
أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أوغيرها من األعمال ذات الطبيعة 
 ".المماثلة
 الدولية الحماية مجال من الداخلية والتوترات االضطرابات إستبعاد كما أن
 النزاعات من النوع هذا أن يعني ال،االنساني القانون الدولي يوفرها التي
 التي،الدولية المواثيق من الكثير بل هناك دولية حماية أية من وخال مستباح
 هذه أن والحقيقة 2 االنسان بحقوق المتعلقة تلك خاصة عليها تنطبق
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ن،اإلقليمية و الدولية االتفاقيات  عليها بتطبيق المصادقة الدول تلزم كانت وا 
 أنها إال،العادية الحاالت في وتفصيال جملة اإلنسان بحقوق المتعلقة،أحكامها
 االلتزام من التحلل بند إلى واستنادا العادية غير الحاالت هذه في في الوارد
 بحقوق المتعلقة الدولية التزاماتها تعليق إلى األطراف الدول تلجأ،االتفاقياتو 
 .النظام حفظ أو إعادة من أجل،اإلنسان
 إلى النزاع هذا في بالتدخل األجنبية الدول من أكثر أو دولة قامت إذا أنه إال
 المسلح النزاع تدويل إلى يؤدي التدخل هذا فإن،كالهما أو نالطرفي أحد جانب
 النزاع ذلك المدول المسلح بالنزاع يقصد وعليه مدول نزاعا فيصبح الدولي غير
 القانون في ومعقدة عديدة سبابأل دوليا يصبح الذي،الدولي غير المسلح
 .الدولي
 من الدولية وغير الدولية المسلحة النزاعات بين القائم اإلختالف يصبح وبهذا
 أحكام من اإلستفادة حجم في يتمثل اإلنساني الدولي للقانون حيث الخضوع
 من االدنى بالحد إال الدولية غير المسلحة النزاعات ال تستفيد إذ،األخير هذا
 عكس،االنساني الدولي القانون أحكام تضمنه بعض الذي االنسانية مقتضيات
 يمكن أمر وهو،جميع أحكامه من تفيدتس التي الدولية المسلحة النزاعات
 المادة أن :القول يمكن االخير وفي،لذلك الدولية االرادة توفرت متى عالجه
                                                                                                                                         
  1966 لعام والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد -
  1966 والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي العهد -
  1950 األساسية وحرياته ناإلنسا حقوق لحماية األوروبية االتفاقية -





 النزاعات بين عوامل التفرقة تالشي بوضوح لنا بينت قد المشتركة الثالثة
 غير الدولية المسلحة النزاعات أخضعت حينما،الدولية وغير الدولية المسلحة
 خارج الدولية الشخصية المتمردين على وأضفت،الدولي نونالقا أحكام لبعض
 عليه استقر لما حقيقية تحول نقطة يمثل ما وهو،بالمحاربين نظام االعتراف
 .1التقليدي الدولي في القانون الدولي التعامل
 في جديا نفكر يجعلنا المدول المسلح النزاع يطرحه الذي االشكال هذا إن
 جميع على االنساني الدولي القانون مجمل بيقتط القائل بضرورة االتجاه
 الصدد هذا وفي،دولية غير أو دولية سواء كانت المسلحة النزاعات اشكال
 النزاع كيفت سابقا الدولية بيوغسالفيا الجنائية إلى أن المحكمة االشارة تجدر
ومنه  دولي وغير دولي  مختلط مسلح نزاع بأنه يوغسالفيا إقليم على قام الذي
 المسلحة الدولي على بالنزاعات المتعلقة القواعد من تطبيق العديد وجب
 .الدولية غير المسلحة النزاعات
شخاص بواسطة األو  ما يحدث مثال في سوريا من ضرب للمدنإن  
هل هذا نزاع داخلي أم دولي وما ،طائرات أمريكية وروسية وحتى إسرائيلية
من اجل إسقاط وتغيير تقوية طرف على طرف يقع على أرض الميدان من 
القواعد المتعلقة بالنزاع فهل يحكم هذا النزاع ،العنفو  بالقوةو  نظام الحكم
فهي منظور ،العراقو  المسلح الدولي أو غير الدولي وكذلك الشأن في ليبيا
جديد لما سمي قديما بـ الحرب بالوكالة ومنه في نظرنا تطبق القواعد 
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 : خالصة الفصل األول
يكمن التطور التاريخي لمفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية بداية من 
جاء نظام االعتراف بالمحاربين إلى غاية البروتوكول اإلضافي الثاني  الذي 
عات المسلحة غير حقيقة بحماية دولية أكثر شموال لفائدة ضحايا النزا
 مقارنة بالمادة الثالثة المشتركة،الدولية التي أدخلها في دائرة مضامينه
الذي حصر بنوده على نوع واحد من النزاعات الداخلية التي تكون بين و 
طرف آخر تتوافر فيه معايير ثالث يتطلبها االعتراف و  القوات الحكومية
اقبة جزء من اإلقليم مما مر و ،التنظيمو ،هي الطابع الجماعيو ،بالمحاربين
يعني تراجعا عما تحقق في المادة الثالثة المشتركة التي كانت تشمل في 
 .تطبيقها نزاعات مسلحة ال تكون الحكومة بالضرورة طرفا فيها
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة من أهم المواد  تعتبر 
حتى أن ،سلحة غير الدوليةعلى اإلطالق في حقل معالجة النزاعات الم
وقد حاولت بيان هذا النوع ،“المعاهدة المصغرة“البعض يطلق عليها تسمية 
من خالل وضع مجموعة من ،من النزاعات التي ليس لها طابع دولي
وهو األمر ،المعايير التي يمكن أن يتحدد من خاللها مفهوم النزاع المسلح
ترتكز على نظرية أصحاب يم الذي جعل السيطرة المطلقة في تحديد المفاه
ونظرا للتطور الذي عرفته هذه النزاعات كان لزاما على ،اإلتجاه الضيق
الدول اعتماد مفهوم موسع يستوعب كافة النزاعات المسلحة غير الدولية 





ض االتجاه الموسع لمفهوم النزاعات ومع محاولة الفقه الدولي فر 
المسلحة غير الدولية إال أن االتجاه الضيق هو الذي سيطر بناءا على 
األمر الذي أثر ،إرادة الدول التي جعلته يرتكز على مفهوم الحرب األهلية
وخلق ،على  المفهوم القانوني لهذه النزاعات في القانون الدولي المعاصر
التوترات و  المتمثلة في االضطراباتو  ورها شيوعاصعوبة التمييز بين أكثر ص
 .الداخلية
رغم وجود بعض صور النزاعات المسلحة غير الدولية خارج التغطية إال 
 أن البروتوكول اإلضافي الثاني لم يستثنها من مضامينه لكون هناك مواثيق
 .اتفاقيات دولية تلزم الدول احترام مقتضيات اإلنسانية أثناء نشوبهاو 
اإلتفاقيات الهيآت القضائية لمحاكمة و  د من بين هذه المواثيقونج 
التي تضمنت النزاعات المسلحة الدولية وحتى النزاعات ،مجرمي الحرب
 .المحكمة الجنائية الدوليةو ،مثل المحاكم الجنائية الخاصة،المسلحة الداخلية
البحث عن السبل القانونية في تعريف النزاعات و  يبقى باب اإلجتهاد
لعل القضاء و  هو الحل األمثل«غير ذات الطابع الدولي"مسلحة الداخلية ال
الجنائي الدولي قد سحب هذه الصيغة من السياسيين لكونه أسس 
و صوال إلى و  روانداو  إلجتهادات خاصة بداية من النزاع في يوغسالفيا
المحكمة الجنائية الدولية التي عرفت النزاع وتبنته في إطار مبدا 
مع ذلك يبقى باب اإلجتهاد ليضم صورا عديدة لهذه النزاعات و ،الشرعية
لكون أن الهدف هو حماية حقوق اإلنسان زمن السلم أو الحرب لكونه 













الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات  : الفصل الثاني














الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات المسلحة  : الفصل الثاني
 الداخلية وكيفيات إثباتها قانونا
ة المعانا ولم تتوقف تلك،الحروب من ضررمازالت تعاني و عانت البشرية 
 الدولة  ممتلكاتو ممتلكاته الشخصية و ضرار باالنسان عند حدود اإل
رث ضرار اإل األ ل تعدى ذلك لتطال هذهب،مرافقها الحيويةو " عيان المدنيةاال
بالممتلكات  قانونا الذي يعبر عنهالديني للشعوب و الحضاري و الثقافي 
 .الدينيةو الثقافية 
الدينية و الممتلكات الثقافية  تدميرالى إتجهت إرادة الدول االستعمارية 
العمل على تخلفه لكي يسهل و  طمس حضارتهو  ولطمس حضارة العد
المعتدي عليه فقد خلفت الحروب سواء و  رض ثقافة الغازيفو  السيطرة عليه
الدولية او ذات الطابع غير دولي على مر العصور التاريخية المختلفة 
قد تاكد و  الدينيةو  النهب للمتلكات الثقافيةو  السلبو  العديد من صور الدمار
ديني بشكل عام بعد الحروب و  صعوبة اصالح ماتم تدميره من ارث ثقافي
ة الثانية االمر الذي دفع المجمتع الدولي للعمل على ايجاد تنظيم العالمي
 .الدينية في فترات الحروبو  قانوني فعال لحماية الممتلكات الثقافية
في المبحث األول : حثامبثالث و لهذا يمكن ان نقسم هذا الفصل الى 
ي فو  الدينيةو  الثقافيةو  عيان المدنيةنتناول الحماية الدولية المقررة لأل
أما ،الجرائم الواقعة على األشخاص والممتلكات: المبحث الثاني نتناول





 الثقافيةو  الحماية الدولية المقررة لالعيان المدنية : المبحث األول
 الدينيةو 
تساهم مساهمة فعالة في  ال يقصد باألعيان المدنية هي كل األعيان التي
وهي التي ال يحقق تدميرها كليا ،أهدافا عسكريةوال تعتبر ،كريةالعس عمالاأل
 . 1 ي ميزة عسكريةستالء عليها أاإل جزئيا او أو
نها ليست لها صلة خطار القتال أل أعيان تتمتع بالحماية ضد وهذه األ
كيد على ذلك أالتجاء و  2العسكرية وال تقدم خدمه للمجهود الحربي بالعمليات
 0711ول لعام من البروتوكول اإلضافي األ  00دة من الما لفقرة الرابعةافي 
المذكورة الهجمات العشوائية التي ال تفرق بين  هذا حظرت المادةلو 
 . 3 تدخل تحت بند التخريب التيو  العسكريةو  االهداف المدنية
لنزاعات المسلحة لذا سنتناول في هذا المبحث الحماية الدولية سواءا في ا
أو في وقت اإلحتالل الحربي وفي المطلب الثاني الحماية الدولية للمتلكات 
 .الدينية اثناء النزعات المسلحةو  الثقافية
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 االحتالل الحربين المدنية اثناءعياالحماية الدولية لأل : مطلب األولال
 النزاع المسلحو 
ما عداها و ،ريةهداف العسكلقد حدد القانون الدولي االنساني اال
ي شكل أالتعرض لها بنية تتمتع بالحماية من االستهداف أو هداف مدتعتبرأ
هداف ستهداف األإفاذا القانون الدولي االنساني قد حرم ،شكالمن األ
خرى أماكن العبادة وأماكن أو  بنيةاألو  د بعض المناطقالمدنية،فانه قد حيَ 
صصة ألغراض المؤسسات المخكذلك مناطق اخرى مثل سية،و لها قد
 .لما لها من اهمية لدى المدنيين انسانية
 الحماية الدولية لألعيان المدنية أثناء اإلحتالل الحربي: الفرع األول
تشير القاعدة االولى في القانون الدولي بانه ال يجوز ضرب اي هدف 
مدني مهما كانت االسباب حيث تتمتع لعض المناطق بحماية خاصة حي ال 
هذه بو ،بالمدنيين ةضرارا كبير أاستهدافها الن ذلك يلحق يجوز ضربها او 
  .1المناطق
 المناطق المحايدة 
 :منهاو  المنقوالت التي تتمتع بالحمايةو  االبنية
 المناطق المنزوعة السالحو  المناطق المجردة من وسائل الدقاع
 االراضي الزراعية و  المواد الغذائية،المستشفيات المدنية
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 مقار البعثات الدبلوماسيةو ،ثةالتابعه لجمعيات االغا المنقوالتو  االبنية
  .1 المؤسسات المزدوجة االغراض
حتى و  الممتلكات المدنية بحماية اثناء العمليات العسكريةو  عيانتتمتع األو 
 : ل هذه فيما يليتتمثو  تحت االحتالل
ي يجب ان يحظر المساس بها أ،تلك األعيان  تتمتع بالحماية عامه: اوال
 يجب ان تكون هذه الحماية مقرونةو  لقيام العمليات العسكريةعند ا
يجوز الهجوم سوى على ال:" نهأ بالقاعدة االساسية التي تنص على
نجد هذا التعليل في النظام االساسي للمحكمة و "فقط العسكرية االهداف
 .شريطة ان تكون اهدافا عسكرية،الجنائية الدولية
 تتمثل مراعاة االحتياطات اثناء الهجوميجب ان تتخذ اجراء وقاية : ثانيا
حتياطات في الهجوم حيث اخذ مبدا اتخاذ اإل،مبدا التناسب في الهجومو 
أ مبدلن فهذا ااما اآل 0711من اتفاقية الهاي للعام  00ول مرة في المادة أل 
والتي لم ،ولمن البروتوكول األ  01/0بوضوح  اكثر في المادة  تم تقنينه 
 .ية تحفظاتأيتم تسجيل عليها 
                                                   




 من ب فقرة00/0فهو مقنن بالمادة،التناسب في الهجوم أما مبدأ
ال ''  هنإبمقتضى ذلك فو  ايضا 01يتكرر في المادة و ،ولالبروتوكول األ 
و أرواح المدنيين أيجوز تعمد شن هجوم يسبب خسائر عرضية في 
يكون هذا الضرر واضحا و  عيان المدنيةضرارا باألإو أصابات بين صفوفهم إ
  . 1 الملموسةو  بالقياس الي الميزة العسكرية المتوقعه
ذا اقتضى ذلك إال إو مصادرة ملكية العدو أو نهب أال يجوز تدمير : ثالثا
وكذا من  00فقرة  01ادةمالالى ضرورة عسكرية البروتوكول األول 
  .01فقرة  00المادة البروتوكول الثاني
استخدمت ال غراض تظر  ال يجوز مهاجمة المستشفيات اال اذا: رابعا
االتفاقية  07يكون بعد توجيه انذار لها يتضمن مدة زمنية مو  بالعدو
 .الثالثة
منها و  عيان التي ال يجوز مهاجمتها او توجيه الهجوم اليهااأل : خامسا
المنشات التي تحتوي ،البيئة الطبيعية،االشياء االزمة لحياة السكان المدنيين
  .زوعه السالحالمناطق المن،على قوة خطرة
يحظر مهاجمة االعيان او المواد التي ال غنى عنها لبقاء  : سادسا
 .بالشر و  مياه الري،الحياة مثل المواد الغذائية المدنيين على قيد
                                                   





يشكل انتهاك الحماية المقررة لالعيان المدنية جرائم حرب بموجب :سابعا 
البروتوكول و  000عه الرابو  00الثانية المادة و  01المادة  األولىاالتفاقية 
من النظام االساسي للمحكمة  1كذلك ذكرت المادة و  01االول المادة 
  هو تدمير الواسع النطاق للمتلكات ،الحرب الجنائية الدولية ان من جرائم
 يتم تنفيذه بطريقة غير مشروعه الذي ال تبرره الضرورة الحربية  والذي
وفي ضوء ما 1 المدنية عمدا وكذلك توجيه الهجوم عمدا ضد االهدافو 
 عسكرية هدافأ عيان التي ستهاجم هيمن واجب التحقق من ان األ : تقدم
 فهل االضافيان بروتوكالهماو  ليست اعيانا مدنية طبقا التفاقيات جنيفو 
ن أتحققت من و  االحتياطات الالزمةإتخذت الواليات المتحدة األمريكية 
 سواء في ملجا العامرية،دنيةهداف التي هاجمتها في العراق هي ليست ماأل
غلب محافظات أحياء السكنية في عمليات القصف المستمر لألأو  
 .العراق
                                                   




 حتالل الحربيحالة اإل عيان المدنية فياألإحترام الممتلكات أو يجب : ثامنا
 على حظر 0707اتفاقية جنيف الرابعه لعام  من 00هكذا تنص المادة و 
حضرا  من اتفاقية الهاي 00حظر المادة ت،كما 1 موالاألو  تدمير الممتلكات
 .2صريحا مصادرة الملكية الخاصة
ينظر لدولة االحتالل على ))إتفاقية الهاي على أنهمن  00وتنص المادة 
االمالك الزراعية و  الغاباتو  العقاراتو  انها مجرد مدير منتفع للمباني العامه
عليها المحافظة يجب و  الواقعه تحت االحتاللو  المملوكة للدولة المعادية
تعامل و  ،ادارتها حسب قواعد االنتفاع هذهو  على راس مال هذه االمالك
 الفنونو  التعليمو  االحسانو  ات الموقوفة على الدينالمؤسسو  امالك البلديات
و يحظر كل كا للدولة،حتى لو كانت  ملالعلوم باعتبارها امالكا خاصة،و 
ه االشياء او اتالفها استالء على مؤسسات من هذا النوع او تدمير هذ
 .3وينبغي اعتبارها موضوع دعوى قضائية،عمدا
 
 
  ة أثناء النزاع المسلححماية االعيان المدني: الفرع الثاني
                                                   
اي تدمير من قبل السلطة القائمة يحظر )) " 5444من اتفاقية جنيف الرابعه لعام  12نص المادة  /0
باالحتالل للقارات المملوكة لالشخاص العادين سواء كانت هذه الملكية فردية ام جماعية او المملوكة 
سلطة عامة غيرها،أو لمنظمات اجتماعية او التعاونية ا ال اذا كان هذا التدمير ضرورة  والية للدولة أو
 ((مطلقة بسبب العمليات العسكرية 
الملكية و  حياة االشخاصو  حقوقهاو  يجب احترام شرف االسرة)) "من اتفاقية الهاي 41ص المادة ن /0
 .((الخاصة باالضافه الى المعتقدات الدينية وال يمكن مصادرة الملكية الخاصة 




وربا أالسائد عند نشوب الحرب في أ الشمول هو مبدكان طابع العموم و 
 ماكن العسكريةيوجد تمييز بين االإذا نشبت الحرب بين دولتين فال ف
 قهره كلياو  كانت الحرب تستهدف الطرف االخر تىحالمدنية،المناطق و 
في القرن و  ممتلكاته نهائياو  ربما القضاء على العدو بصورة تامة بافرادهو 
عند ظهور و  للعمليات الحربية  الثامن عشر ظهرت بعض القواعد المنظمة
ة االفكار االنسانية اتجه المجتمع الدولي الى تاكيد ذلك بموجب اتفاقية دولي
لم تكن هذه االتفاقية كافية من االعتداء و  م0100اطلق عليها جنيف لعام 
 .ضربهاو  على المدن
نتيجة لالثار المدمرة التي و ،تدميرللو  حينها كانت المدن محل للضرب
االعيان المدنية من خالل العمليات العسكرية و  اصابة السكان المدنيين
نع ضرب المدن في بداية بذلت  جهود كبيرة من قبل المجتمع الدولي لم
 اذ حظرت،قامت بتثبيت ذلك في اتفاقيات دولية عامةو ،الماضي القرن
 نالمساكو  مهاجمة المدن والقرى 0711من اتفاقية الهاي  00المادة 
 جميعها للضربعرضت تن الدول المتحاربة أال إ،المحميةالمباني غير و 
 . 1رالتدميو 
بة االمم مشروع قانون  اقرت لجنة  الفقهاء في عص 0700و في عام 
 .منع قصف المدنو  الحرب الجوية الذي اجاز قصف االهداف العسكرية
                                                   




على اطراف الدول ،0711من اتفاقية الهاي لعام  00وطبقا للمادة  
جازت قصف أحي ،المدن المحصنةو  المتحاربة التمييزبين المدن المفتوحة
ستغلت إعض الدول لكن بو  ا تملك وسائل الدفاع عنهاالمدن المحصنة لكونه
ولى فقامت بضرب المدن المفتوحة بحجة هذا التميز في الحرب العالمية األ 
 .نها مدنا محصنةأ
ن أاشترط القانون الدولي االنساني على الدول التي تريد ضرب مدينة 
و لنساء واالطفال والشيوخ منها،خراج ام بانذار المدينة المراد ضربها بإتقو 
 تجنب االبنية العامةو  ت العسكريةآنشمان يتحدد القصف على  ال
 .الخاصةو 
لمدن ال لى تزايد المخاطر التي تتعرض لها اإتطور القوة الجوية أدى 
را ضروريا،ال مفر مأامريكية عدت ضرب المدن  –سيما ان النظرية االنكلو
افا شاملة تحت رحمه هدأمن فيها من المدنيين و  حيث تعد المدنمنه،
إستخدمت بريطانيا و في الحرب العالمية االولى ،البحريو  السالح الجوي
صات  استخدام الغو إ لمانيا علىأصرار إازداد حرية في ضرب المدن و القوة الب
 0701-0700الحرب العالمية االولى  فيلمانيا أو  للحد من نشاط بريطانيا
 المدن للقصف الجوياذ تعرضت نسانيا،إلم يكن  الذي من ضرب المدن
  .1لدول المتحاربةثارها تظهر لآت بدو  البريو  البحريو 
                                                   




السكان المدنيين و  ن قصف المدنأمم قرار يقضي بة األصدرت عصبأكما 
ولكن الدول في الحروب العالمية الثانية لم تلتزم ،يعد عمال غير مشروع
المدن بجميع  تقصفليات العسكرية و هدافا للعمأجعلت المدن  ثبذلك حي
 .القذائف الموجهةو  المتفجرةو  سلحة كالقنابل الحارقةنواع األأ
كل شالمدنية ت عياناألو  لة العسكريةيشاركون في صناعة اآلفالمدنييون 
دى أ من فيها من المدنيينو  ن ضرب المدنمقرات بديلة للقوات العسكرية وأ
أوقفت اليابان المدن لما سراع في وقف الحرب ولوال ضرب المدنيين و لى اإلإ
عمال التي قامت بها لمانية جاء ردا على األن ضربها للمدن األ وأ،1 الحرب
 .لمانيا ضد المدن الحليفةأ
ة لم يحرم الحرب بصور  0700ميثاق االمم المتحدة عام  دانعقإ عند
اي الحرب التي ،االمن الدوليينو  انما حرم الحرب التي تهدد السلمو ،نهائية
تهدد التي ال و  ين الدولما الحرب التي تكون بألى حرب عالمية إتؤدي 
اق بتدخل المنظمة فيها اال في حدود ثمن الدوليين فلم يسمح المياألالسلم و 
  .ضيقة
                                                   
هيروشيما و  ألقت الواليات المتحدة االمريكية قنبلتين ذرتيين على مدينتي ناكازاكي 0700في العام و  /1





لمدنيين في حالة حدوث نزاع بين او  ضرب المدن ن الميثاق لم يحرمأكما 
و بعدها عقدت ظمة جهود حثيثة لتفادي هذا النقص،الدول لذا بذلت المن
الخاصة  0707لعام  ربع اتفاقيات اطلق عليها اتفاقيات جنيف االربعأ
بالرغم من اللتفاصيل التي وردت في و  بحماية ضحايا النزاعات المسلحة
هذا و  صا محددة لمنع ضرب المدنو هذه االتفاقيات اال انها لم ترد نص
ن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية قامت بضرب إلى أالسبب يعود 
 .الحربستسالمها في ان إلاليابو  جعلتها وسيلة ضغط على المانياو  المدن
دانة لما قامت به دول التحالف إي نص يحرم ضرب المدن يعتبر أ نوأ 
بذلك و  اليابانيةو  لمانيةفي الحرب العالمية الثانية من ضرب المدن األ 
نشاء عمال المؤتمرات الممهدة إل امريكية على أ–إنتصرت النظرية االنكلو
ن لقودة في جالمؤتمرات المعو  مم المتحدةاأل م تتمكن الدول االخرى نيف وا 








                                                   











عات االدينية اثناء النز و  قافيةثالحماية الدولية للمتلكات ال : المطلب الثاني
  المسلحة
 الحروب العدوانية الى صب عنفهاو  لقد عمدت الغزوات االستعمارية
خصوم او للعدو بغية طمس الدينية للو  لى الممتلكات الثقافيةجبروتها عو 
 فرضو  الهيمنة عليهو  حتى يسهل السيطرة العمل على تخلفهحضارته و 
قواعد و  االتفاقياتو  ه المصادروفي ضوء ما تقرر ،ثقافة الغازي المعتدي عليه
 :تيينآلاالفرعين  في قواعد الحماية عرضستخرى نالقانون الدولي األ
 لثقافية اثناء النزاعات المسلحةالحماية الدولية للممتلكات ا : الولالفرع ا
حاول المجتمع الدولي ان يحد من التعديات التي تطال الممتلكات الثقافية  
االحترام على عاتق و  ان يفرض التزمات بالحمايةو ،اثناءء النزعات المسلحة
االمر ذلك في بادئ الثقافية لقد تمثل  اطراف النزاع المسلح اتجاه الممتلكات
اتفاقيتي و ،0177وائح الملحقة باتفاقية الهاي الثانية لبصورة محددة في ال




 العلميةو  ثم ابرام اتفاقية واشنطن بشان حماية المؤسسات الفنية
هولندا  بناء على اقتراحو ،0700التي عرفت بميثاق روديخ عام و ،ثاراآلو 
إقرار  لىإ( يونسكو)ة الثقافو  العلومو  منظمة التربيةمر العام لبادر المؤت
 0700مايو  00بروتكول في و  تفاقية في الهاي مع الئحة تنفيذيةاإل 
 . 1 للحماية القانونية للمتلكات الثقافية
ماي  00و قد الحق بهذه التفاقية بروتوكوال ثانياابرام ايضافي الهاي في 
 0707ضافي تالول التفاقيات جنيف لعام كما تضمن البروتوكول اال 0777
مما تقدم يمكن و، 0 حكما تكميليا في هذا الخصوص 0711الصادر عام 
 : عرض النقاط التالية
 الحماية القانونية للمتلكات الثقافية : اوال 
 : تعريف الممتلكات الثقافية 0
ي اوردت المادة االولى من اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية ف
تعريفا للممتلكات الثقافية حيث ،0700حالة النزاع المسلح الصادر عام 
يقصد من الممتلكات الثقافية بموجب هذه االتفاقية مهما كان  : قررت
  : صلها ما يليأو أمالكها 
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الممتلكات المنقولة او الثابتة ذات االهمية الكبرى لترا الشعوب  - أ
 ا او التاريخية او الدينية منهاالثقافي كالمباني المعمارية او الفنية منه
مجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية او و ،االماكن االثريةو 
 المحفوظاتو  مجموعات الكتب الهامةو  كذلك المجموعات العلميةو  فنة
 .منسوخات الممتلكات السابق ذكرهاو 
عرض الممتلكات و  الفعلية لحمايةو  المباني المخصصة بصفة رئيسية - ب
مخازن و  قافية المنقولة المبنية في الفقرة أ كالمتاحف ودورالكتب الكبرىالث
كذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافة المنقولة و  المحفوظات
 .المبينة في الفقرة أ في حالة النزاع المسلح
  :والتي تشمل بنية التذكاريةألامراكز  0
 رية ألثماكن ااأل -
 .التاريخيةو  مة الفنيةمجموعات المباني ذات القي -
 المجموعات العلميةو  مجموعات الكتب الهامةو  المخطوطات -
 .منسوخات الممتلكات السابقةو 
و هذا يدخل كل ماسبق في عداد الممتلكات الثقافية بغض النظر عن 
ساسي هو القيمة عتبار األن اإلأي أ،و مالكهاأمصدر هذه الممتلكات 
 . 1 و الفنية للممتلكاتأالتاريخية 
 : سس العامة للحمايةاأل : ثانيا 
                                                   




سس العامة التي يجب عند حماية الممتلكات الثقافية هناك بعض األ
  :  1مراعاتها وهي
برام إلى إساسي الذي دفع هذا هو المنطق األو  : حتراماإلو  الوقاية -0
 نساني من قسوة الصراعات المسلحةنقاذ التراث اإل إتفاقية عالمية غايتها إ
من  0ة حسب الماد هذاو ،0700تفاقية الهاي عام إذلك   عن عبرت دقو 
حترامهاو  تفاقية وقاية الممتلكات الثقافيةإ  .ا 
ن الوقاية المطلوبة تتعهد بها الدول أمن االتفاقية  0وقد اوضخت المادة 
راضيها من االضرار التي قد أمتلكات الثقافية الكائنه في مطراف باتجاه الاأل
قد اشار البروتوكول التكميلي االني التفاقية و  تنجم عن النزاع المسلح
الي التدابير التحضيرية التي تتعهد  0777الموقع في الهاي عام و  0700
بها الدول في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من االثار غير 
 . 2 المتوقعه لنزاع مسلح
ة يتمثل ذلك في اتخاذ كافو ،اما بالنسبة الحترام الممتلكات الثقافية
منع اي تعرض ضار بها وقت النزاع و  تدابير الحماية لهاو  االجراءات
بموجب و  هذا ما اوضحته المادة الرابعه من االتفاقيةو  المسلح واالحتالل
 تستلزمها هذه المادة فان الدولة ال تتحلل من هذا االلتزام في الحالة التي
 .الضرورة الحربيةن هذا االستثناء مقيد بأ يالحظو  الضرورة الحربية القهرية
                                                   
 .5444طبعة ،القاهرة،حماية االعيان الثقافية وفقا لقانون المعاهدات،ورقة عمل ،هايك سبيكر .2
 افاق ،حتاللاإلو  افية في فترات النزاع المسلححكام حماية الممتلكات الثقأ ،محمد سامح عمرو/  5




هذا  :  1 اتخاذ تدابير الحماية للممتلكات الثقافية اثناء النزاع المسلح – 0
عرف الحرب البرية التي أكدت عليه بتقرير الالئحة المتعلقة بقوانين و أما 
 يضاأتؤكد على ذلك و ،منها 01في المادة  0711قرارها في الهاي عام إتم 
متناع النزاع باإلف طراألتزام إولى بفقرة األ في المادة الرابعه ال0700تفاقيةإ
في  والممتلكات الثقافية الموجودة في أراضيها أ زاءإي عمل عدائي أعن 
بمعنى أن التدمير الكلي أو الجزئي أو افستيالء  خرىطراف األراضي األأ
بعدها أكد  و ،2عا إال إذا كان يقدم ميزة محتملةعلى الهدف ال يكون مشرو 
على  أ في مادته السادسة 0777هاي لعام تفاقية الإل ثاني البروتوكول ال
جل توجيه عمل عدائي أعدم جواز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية من 
لى إذا تم تحويل هذه الممتلكات من حيث وظيفتها إال إضد ممتلكات ثقافية 
 . 3 هدف عسكري
 زاع طراف النأن على أوتضيف المادة السابعه من هذا البروتوكول 
المسلح بذل كل الجهود في سبيل تجنب الممتلكات الثقافية من االضرار 
 المتوقعه حتى لو يتم الغاء او تعليق ذلك الهجوم اذا كان ال يحقق ميزة
 نأكذلك المادة الثامنة من البروتوكول بوتضيف ،مباشرةو  عسكرية ملموسة
 تلكاتبعاد الممإجل أطراف النزاع بذل اقصى قدر مستطاع من أعلى 
 فيالثقافية المنقولة عن جوار االهداف العسكرية او توفير حماية كافية لها 
 و ممتلكات الثقافيةلهداف عسكريةعلى مقربة من اأتجنب اقامة و  موقعها
                                                   
 .500ص  ،المرجع السابق ،احمد أبو الوفا/  2
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القانون الدولي و  حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه اإلسالمي الدولي،ميلود بن عبد العزيز/ 
 .0100،ص0117طبعة ،التوزيعو  لنشرو  دار هومة للطباعة،نسانياإل 




عيان الثقافية بموجب المادة يحظر ممارسة االعمال االنتقامية ضد األ
 .07111 من البروتوكول االضافي االول لعام ج00
 كات الثقافية اثناء االحتالل حماية الممتل : الثانيالفرع 
راضي المحتلة للكثير على غالب ما تتعرض له الممتلكات الثقافية داخل األ 
و غير أبطريقة مباشرة  يةحتاللضرار من قبل القوات اإلاألو  من المخاطر
ى عل 0711الهاي لعام  إتفاقية نصتلهذا و ،و عن عمدأهمال إمباشرة عن 
الثقافية كممتلكات و  العلميةو  الفنية المؤسسات تعامل معضرورة ال
 ستيالءوال يمكن ان تكون محال  لإل،حتى  ولو كانت ملكا للدولة،خاصة
 .2السيطرة من قبل سلطات االحتالل مثل الممتلكات العامةو 
تالف عمدي إو حجز او أحظر تدمير أوجبت لها حماية خاصة تتمثل في و 
 مع ضرورة وجوب العلميةو  الفنيةو  ر التاريخيةاثآلللمثل هذه المؤسسات و 
 وهذا وفقا لما تضمنته عمالذ االجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه األاخإت
 .من نفس اإلتفاقية 00المادة 
 حتاللمنع سلطة اإلو  تحريم 0711يضيف بروتوكول الهاي الثاني لعام و 
 أو،لهاشروع ل غير مي نقأو أ من تصدير غير مشروع للممتلكات الثقافية
 ؤهاخفاإ المقصود هنا هوو  مهااستخدإوجه أو في أ عليها قد يطرأ ي تغييرأ
 وعنها أالتنقيب  عملياتأو ،علميةالو أتاريخية الو أثقافية الشواهد الو تدمير أ
 راضين بالتعاون مع السلطات الوطنية لأل ما لم يك هاوجه استخدامأتغيير 
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 0700الهاي  الخامسة من اتفاقيةكما أننا نجد أن المادة ، 1المحتلة  
 جهود السطات الوطنية المحتلة في فرضت على دولة اإلحتالل تعزيز
 .المحافظة عليهاو  الحفاظ على الممتتلكات الثقافية
البروتوكول الثاني و  0700وضحت اتفاقية الهاي أ : فقدان الحماية -0
جاءت  قد وممتلكات الثقافية للحماية العامة،شروط فقدان الو  حاالت 0777
 المعاييرو  تتضمن بعض الضوابط 0777المادة السادسة من البروتوكول 
العدائية  عمالستثناء حيث ميزت بين توجيه األالالزمة لممارسة هذا اإل
الضرورات العسكرية  لىإادا نستإمتلكات لستخدام هذه اا  و  للممتلكات الثقافية
ة تحقيق شرطين ية العامبالحما تزاملإل ايتطلب التخلي عن و ،القهرية
 :وهما،مجمتعين
حيث وظيفتها الى هدف  ن تكون هذه الممتلكات الثقافية قد حولت منأ
 .عسكري
ة للميزة التي يتيحها لثديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماال يوجد بأ
 . 2توجيه عمال عدائيا ضد ذلك الهدف
ق نذار مسبإعطاء إو يلزم في حالة توجيه عمل عدائي ضد ممتلك ثقافي 
من  01ونصت الفقرة الثالثة من المادة ،فعلي متى سمحت الظروف بذلك
ختياره إن يكون الهدف الواجب أعلى وجوب  0711البروتوكول االول لعام 
اقل قدر من إحداث ن يسفر الهجوم عليه أهو ذلك الهدف الذي يتوقع 
 .عيان المدنيةاألو  رواح المدنيينأخطار على األ
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 ئم الناجمة عن النزاعات المسلحة الداخليةالجرا : المبحث الثاني
من فمنهم ،وضع فقهاء القانون الدولي عدة تقسيمات للجرائم الدولية
قسمت إلى جرائم ترتكب وقت  ولذلكقسمها علي أساس وقت ارتكابها،
ساس طبيعة ومنهم من قسمها عي أ،وأخرى ترتكب وقت الحربالسلم،
رائم تمس قيم غير ج إلىالمصلحة المعتدى عليها،ولذلك قسمت 
إلي جرائم دولية بالمعني وثمة من قسمها دية،وأخري تمس القيم المادية،ما
و،وجرائم دولية طوكيو  وهي ما تحددت في نظامي محكمة نورنبورغالضيق،
حاكم الجنائية وهي ما تقرر في األنظمة األساسية للمبالمعني الواسع،
 .األفعالو هذا التقسيم يقوم علي أساس الدولية الالحقة،
فتكون هناك من قسمها على أساس أسلوب التجريم،يوجد من الفقه و  
خطورتها و  جرائم دولية بطبيعتها وهي تستمد صفتها اإلجرامية من جسامتها
و جرائم دولية بالتجريم وهي تستمد صفتها من على المصالح الدولية،
ية علي اتفاق الجماعات الدولو  ورودها في التشريعات الجنائية الداخلية
 .1تجريمها بموجب اتفاقيات دولية لمساسها بمصالح وقيم دولية
تعدد صور الجرائم التي ترتكب في ظل النزاعات المسلحة ومع 
هما إما قتل األشخاص أو يمكن ارجاعها الى أسلوبين  التيو ،الداخلية
 القتل الجماعي يأخذ النوع األول صورةو  إلحاق األذى بهم بطريقة ممنهجة
أما الجريمة  2 القتل الفردىو  تكب البادة قرية أو مدينة بأكملهاير  الذي
                                                   
1
 اإلحتالل الفرنسي للجزائر،دار هومة للطباعة والنشرو  القانون الدولي اإلنساني،عمر سعد اهلل/  
 .001ص  0101،الجزائر الطبعة الثانية،التوزيعو 




الثانية فهي ال تعدو أن تكون جريمة تعذيب جسدي أو نفسي يشكل جريمة 
 .دولية كذلك
لمرتكبة أو الفاعلة ولكننا سنعتمد في هذا التقسيم على الجهة ا
من الجرائم احدها يقوم بها التي نجد بناء عليه نوعين ،للجريمة
هي جرائم و  لحسابهاو  ن ترتكب إال بأمر الدولةأوالثانية جرائم ال يمكن فراد،أ
  .الدولة
 األول،ث في إطار مطلبين إثنينق إليه في هذا المبحا سيتم التطرهذا م
المدنيين في زمن النزاعات المسلحة جريمة قتل ذكر  ا نحاول فيهمنه













ضد المدنيين في زمن النزاعات المسلحة جريمة القتل : المطلب األول
 الداخلية
تتسم الجريمة الدولية بالخطورة والجسامة لمساسها بالمصالح الدولية 
 الحضارية التي أجمعت عليها الشعوب فيو  الهامة أو بالقيم اإلنسانية
السلم أو في زمن النزاع المسلح دوليا كان أو مجموعها سواءا في زمن 
تستهدف هذه الجرائم األموال أو األشخاص الذين يعتبرون أهم و ،دولي غير
أو بعض ،جريمة اإلبادة،الضحايا سواء تعلق األمر بجرائم ضد اإلنسانية
 .صورها األخرى
يعد القتل العشوائي بصفة عامة جريمة ما لم يستثنى منه بحاالت كما  
كما أنه صورة نمطية متكررة ،ة تخرجه من دائرة العقاب وليس التجريممعين
كان يجوز في إطار القانون الدولي التقليدي  فقد،مارسته الدول عبر التاريخ
وسكانه،غير أنه بظهور  ممارسة ما تشاء باالقليم المحتل حتالللدولة اإل
أصبح و  لحالأعراف الحرب في اطار القانون الدولي المعاصر تبدل او  مبادئ
م تستدعي الضرورات ما ل 1 من غير الجائز قتل سكان االقاليم المحتلة
كما تم النص على القتل بوصفه جريمة ضد االنسانية وجرائم ،العسكرية ذلك
كما تم التنصيص على تحريم القتل في ، 2 طوكيوو  الحرب في نورمبورج
 .11،11،17ب المواد نظام روما بموج
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 mass killingsالجماعي  القتل :لفرع األولا
إلى التصفية الجسدية  االقليم المحتل ل الجماعي لسكانيهدف القت
 ،مرضى ،شيوخ ،كبار ،أطفال" ون مراعاة لطبيعة األشخاصد،ةمدالمتعو 
وهو ما قامت به دولة ،يتم بخطة منهجية من قبل دولة االحتاللو  "جرحى
اية اإلستقالل سنة إلى غ 0101فرنسا اإلحتاللية في الجزائر منذ فترة 
لجرائم ضد ا منظومةفي  الشكل لقتل الجماعي على هذايدخل او ،0700
  1وعناصرها شروطها الجنس البشري متى توافرت بادةإ وجريمةاالنسانية،
 هذه عرقي لسكانو أ افيحداث تغير ديمغر إطار إيدخل سياسيا في و 
 .2الفلسطينين ضد ه كذلك دولة اإلحتالل اإلسرائيليما قامت ب،وهو االراضي
القتل على أساس أنه جريمة  تناول القضاء الجنائي الدولي مسألة
ألساسي للمحكمة الجنائية ال سيما ما تم النصيص عنه في النظام ا،إبادة
الجرائم الذي اعتمد من قبل  وكذا في الملحق الثاني المتعلق بأركان،الدولية
                                                   
الذي ارتكبها و  م 5441 /59/09 في وقعت بغار الفراشيش في ناحية الظهرة :مجزرة أوالد رياح/  1
ن تم محاصرة الغار أطفاال مع حيواناتهم أيو  العقيد بيليسييه في حق أكثر من ألف شخص رجاال ونساء
من طرف الفرنسيين من جميع الجهات وتم إضرام النار في مدخله أين وقع انفجار مهول في قلب الغار 
كانت هذه المجزرة رهيبة للغاية هزت الجزائريين و  وكان ذلك إشارة باختناق ما يزيد عن ألف شخص
 .وأثارت ضجة في البرلمان الفرنسي انذاك
شتيال و  وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا: 5442سبنمبر عام  54-51 مذبحة صابر وشاتيال/   2
وقد هيأت القوات  ،الفلسطنيين بعد دخول القوات العسكرية االسرائلية الى العاصمة اللبنانية بيروت
االسرائلية االجواء بعناية الرتكاب هذه الجريمة التي إشترك في تنفيذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية 
ادخلت و  الطائراتو  شاتيال بالمدفعو  وقد قامت القوات االسرائليية بقصف صابرا ،نتقاما من الفلسطنيينا
 القوات اللبنانية الموالية السرائيل تقتل المدنيين العزل ممن يقيمون في المخيمين من فلسطنيين




ة الجنائية الدولية في جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكم
سبتمبر  01إلى  0دورتها األولى المنعقدة في نيويورك خالل الفترة من 
0110. 
ا النوع بكونه القتل عن طريق اإلبادة ذعلى ه( أ) 0عبرت المادة 
 : الجماعية وحددت األركان تبعا لما يلي
 .أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر
ين إلى جماعة قومية أو إثنية أو أن يكون الشخص أو األشخاص منتم
 .عرقية أو دينية معينة
أن ينوي مرتكب الجريمة إهالك تلك الجماعة القومية أو اإلثنية أو 
 .بصفتها تلك،كليا أو جزئيا،العرقية أو الدينية
أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك 
 .بحد ذاته ذلك اإلهالك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث
 كتعريض،كما أقر نظام روما بعض الحاالت التي تكون نتيجتها القتل
نتيجة و  إلخ...للجوع أو حرمانهم من األكل أو الشرب أو التداوي األشخاص
وتناولت ذلك ،قتل األفراد أو الجماعةو  هذا الفعل هي التوجه إلى إهالك
رض أحوال معيشية يقصد بها فو  بوصف( ج) 0التحليل في المادة و  بالشرح
كما أنها جعلتها صورة من ،التسبب عمدا في إهالك مادي لشخص أو أكثر
صورجرائم اإلبادة الجماعية محددة أركانها في فرض مرتكب الجريمة ألحوال 




هالك تلك الجماعة القومية أو ى إلوتتجه نيته إ،عرقية أو دينية معينة
 .بصفتها تلك،كليا أو جزئيا،اإلثنية أو العرقية أو الدينية
 :killingsالقتل الفردي  : الفرع الثاني
يق القتل ر منت حاالت أخرى وصور لجريمة اإلبادة الجماعية عن طوض
تتمثل في تدابير منع اإلنجاب سواء تعلق األمر بتعقيم النساء أو الرجال 
هالكهمو  م التكاثرقصد عد بصيغة و  (ز( )0) 1هو ما تناولته كذلك المادة و  ا 
 .مخالفة
 ما يالحظ على أحكام المتضمنة في الملحق الثاني أنه فرق بين القتل
 : اإلبادة على النحو التاليو 
ور التي تشكل القتل العمد بوصفه صورة من ص(: أ( )0) 1تناولت المادة 
 : كان التاليةمانحة األر ،جريمة ضد اإلنسانية
هة ضد و  أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر يكون ذلك  وفق منهجية موجَّ
على  -اإلبادة  -كما أن وصف جريمة القتل الجماعي ،السكان المدنيين
 1.(ب( )0) 1أنها تشكل جريمة ضد اإلنسانية تناولتها المادة 
                                                   
1
 األركان : اإلبادة التي تشكل جريمة ضد اإلنسانية(: ب()5)9المادة /  
بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ،شخصا أو أكثر أن يقتل مرتكب الجريمة - 5
 .السكان حتما إلى هالك جزء من مجموعة من ستؤدي
أو يكون جزءا من تلك ،السكان المدنيينأن يشكل السلوك عملية قتل جماعي ألفراد مجموعة من  - 2 
 .العملية




يكمن تعاون الدول مع القضاء الجنائي الدولي في إعتماد الملحق 
أعطى الوصف القانوني للجرائم و  لكونه فصل بين الحاالت،مذكور أعالهال
 سواء تعلق القتل بكونه جريمة ضد اإلنسانية أو جريمة حرب،وصورها
-الداخلي  -يطبق هذا في حالتي النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي و 
ن ائم الحرب الواردة في الفقرتيأن أركان جر : وقد كمنت التفرقة فيما يلي،
( د)0خضع للقيود المذكورة في الفقرتينت 1المادة  من(ه)و(ج)0
 وتفسر أركان جرائم الحرببل صورا لها، تعد أركانا للجريمة والتي ال،(و)و
من النظام األساسي في نطاق اإلطار المنشأ  1من المادة  0بموجب الفقرة 
ون الدولي القان،عند االقتضاء في القانون الدولي للنزاع المسلح بما في ذلك
وفيما يتعلق ،البحر للنزاع المسلح الذي ينطبق على النزاع المسلح في
 :جريمة بالركنين األخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل
أو  ال يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح
 .لطابعه الدولي أو غير الدولي
مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت كما أنه ال يشترط في هذا السياق إدراك 
الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع،و إنما يوجد فقط شرط وهو إدراك 
أن “الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح المتضمن في تعبير 
 ."ويكون مقترنا به… في سياق… يصدر
                                                                                                                                         
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان  - 4 





 رائم التعذيب ضد السكان المدنيينج : الثاني  طلبالم
جريمة تحرمها الكثير من المواثيق المعاملة غير اإلنسانية  التعذيب أو
بما في ذلك التجارب ) ،القوانين الداخلية لمختلف الدولو  الدولية
تدمير واسع للملكية ،تعمد إيقاع معاناة كبيرة أو أذى بدني أو صحي،(الطبية
بشكل غير شرعي و  ةأو االستالء عليها بشكل ال تبرره الضرورة العسكري
تعمد ،أسير حرب أو مدني علي الخدمة في قوات الدولة الخصمإجبار ،تعسفي
ة في محكمة حرمان اسير حرب أو مدني محمي من حقه في محاكمة عادل
اعتقال ،أو نقل مدني محمي بشكل غير شرعي إبعاد،منظمة تنظيما قانونيا
 .1وأخذ رهائن،مدني محمي بشكل غير شرعي
ظمات الدولية العاملة في المجال و على الرغم من ذلك فإن تقارير المن
في  حقوق االنسان تؤكد ممارسة هذه الجريمة من قبل الدولو  اإلنساني
ظل النزاعات المسلحة الداخلية التي تكون على إقليمها لكونها تتشابه 
نماذج ال إنسانية مما يقدم ،وقوعهافي حال  ةأركانها مع مثيلتها الدولي
 . 2 لك المواثيق متعددة رغم إرتباط هذه الدول بت
التعذيب ضد السكان المدنييين من خالل  جرائموسوف نلقى الضوء على 
 : تناول النقاط التالية
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 مدنيين ريم تعذيب السكان التج: الفرع األول
همها أواثيق الدولية من مكثر من موضع في الأ اء تحريم التعذيب فيج
ال يجوز " : على الذي نصو ،0701نسان لسنة االعالن العالمي لحقوق اإل 
و العقوبة القاسية الحاطة أنسانية إل معاملة الللحد للتعذيب وال أخضاع إ
 .1 "بالكرامة
الثقافية و  جتماعيةاإلو  قتصاديةكما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق اإل
الجمعية  عتمدتإكما تعذيب،لحد لأخضاع إنه ال يجوز أعلى 0700لسنة 
تفاقية الدولية إل مشروع ا 0710برديسم01مم المتحدة في العامة لأل
 .2غيره من ضروب المعاملة الالانسانيةو  لمناهضة التعذيب
 صور ل صورة منثالنزاعات المسلحة فالتعذيب يم مستوى  قانون على
كما نصت و ،نورمبرجكماحددتها محكمةانية،والجرائم ضد االنس الحرب جرائم
دول االحتالل ب من قبل على تحريم التعذي 070اتفاقية جنيف الرابعه لسنة 
ول لسنة البرتوكول األ  جاء النص واضحا فيو ،3 قليم المحتللسكان اإل
سواء كان ،ذ نص على تحريم التعذيب لكل سكان االراضي المحتلةإ،0711
 .4 هذا التعذيب ماديا او معنويا
                                                   
 .مادة الخامسة من االعالن العالمي لحقوق االنسانال/ 0
 الذي اعتمد ،الثقافيةو  االجتماعيةو  المادة السابعه من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية/ 0
 5411ديسمبر 52اإلنضمام االيه بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في و  التصديقو  عرض  للتوقيعو 
 5419 دخل حيز التنفيذ في ينايرو 
 5444من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  29االمادة  / 3




 1-1ساسي في المواد ظام روما األكما جاء النص بتحريم التعذيب في ن
 .جرائم ضداالنسانيةو  رائم الحربصور جبوصفه صورة من 
،جسديا و عذاب شديدألم أي عمل ينتج عنه أعذيب هو تو المقصود بال
خص بشخصية ما بقصد الحصول من هذا الشو عقليا يلحق عمدا أكان 
نه أو يشتبه في أرتكبه إو معاقبته على عمل أعتراف،إو أعلى معلومات 
عندما و ،أي شخصأو أغامه هو ر إو أو تخويفه أو شخص ثالث،أهو  هرتكبإ
يا أسباب يقوم على التمييز،ي سبب من األو العذاب ألألم يلحق مثل هذا األ 
كان نوعه او يحرص عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او 
 .1شخص اخر يعترف بصفة الرسمية
 طار ما تقدم جريمة دولية تجد مصادرها في الصكوكويعد التعذيب في ا
 .و في وقت الحربأسواء كان في وقت السلم ،يات الدوليةتفاقاال و 
ى مستوى قوانين العقوبات جريمة علكما إعتبرته التشريعات الداخلية 
حد تابعيها أركانها في سلوك مادي من سلطة الدولة او أوتتحدد ،الوطنية
التعذيب )جراءات تمس الضحية في جسدها  و ،ساليبأيتمثل في اتخاذ 
 -و نفسيته أنسانيته أو إ،عنوية تمس كرامة الشخصو وسائل مأ( المادي
حداث مساس بجسم إتتمثل في  تهونتيج  -النفسيو  التعذيب المعنوي
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الى حالة نفسية غير  أو وصوله،و عجزأل عاهة مستديمة ثالضحية م
 عالقة السبيية بين  السلوكالبتوافر و ،حالة التي كان عليها قبل تعذيبهال
 .ادي لها قد اكتملالنتيجة يكون الركن المو 
يقاع إوحد تابعيها الى أرادة الدولة إما الركن المعنوي فيتمثل في اتجاه أ
ن هذا أمع العلم ب،شخاصأو مجموعه أو نفسي على شخص أتعذيب مادي 
رادة يتوفر القصد اإل و  بتوافرالعلمو ،الداخليةو  القوانين الدوليةو  يخالف المواثيق
 .الجنائي
ق يرتكاب جريمة التعذيب بطر إنه ال يتصور أب ي الذي يقرأنشاطر الر 
هذا ال يغير و ،المجني عليهشخص إال في حالة وحيدة هي الخطأ في الخطأ 
جريمة التعذيب تقع قانونا بصرف النظر عن من وصف الجريمة في شئ ف
لهذا فاننا نرى انها من الجرائم العمدية في جميع و ،شخص الضحية
ن ذلك أل ،جرائم التعذيب محل اعتبارية من اذا كان الباعث او الغاو ،االحوال
طار حمل شخص معين يتم اعتقاله تي غالبا في األنوع من الجرائم يهذا ا
يجري بغرض اكراهه على االدالء بمعلومات معينة و  او حبسه قيد التحقيق









  وسلطة الدولة في ذلك التعذيب: الفرع الثاني
في النزاعات المسلحة اما ،انفا يتعلق بالتعذيب بصفة عامةاه ما بين
د المجموعة أو التظيم الذي ضالدولة  الداخلية فهو عادة يستعمل من طرف
فانه يكون  بالتاليو  ينشق أو يحاول اإلنشقاق لألسباب التي تم ذكرها سابقا
سلطة )بين الجاني اإليديولوجي يرجع ذلك الى االختالف و ،اكثر قسوة
 .( التنظيم أو الجماعة)الضحية و  ( دولةلا
بل يشعر بانه ،الرحمه بالضحيةال تاخذه الشفقة وال  فمرتكب الفعل المجرم
م فان ثمن و ،ففعله ياتي في اطار الواجب،وطنيو  يقوم بواجب عقائدي
نتقام التعذيب يؤسس على اعتبارات عنصرية بما يضفي عليه روح اإل 
المهدد  الجماعة أو التنظيمتبدو هنا ضد  فالدوافع ،الظاهرعند ممارسته
 ،تولي شؤون الرعيةو  لكيان الدولة سواء باإلنفصال أو باإلطاحة بالحاكم
وعبر عن هذا في كثير من النزاعات المسلحة الداخلية على أساس أنه 
ن كانت شرعية بطريقة غير شرعيةو  تضارب بين مطالب صطدامها بحق و  ا  ا 
 .1اإلستمرارو  الدولة ومؤسساتها في البقاء
                                                   
 األركان: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب: 4-’5‘( ج( )2) 4المادة  / 1
 .يدتين بشخص واحد أو أكثرأن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شد - 5
أو ،أن ينزل مرتكب الجريمة األلم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف - 2
 .أو ألي سبب يقوم على التمييز من أي نوع،بفرض عقوبة أو التخويف أو اإلكراه
ين أو رجال دين أو مسعف،أو مدنيين،أن يكون هذا الشخص أو األشخاص إما عاجزين عن القتال - 2
 .ممن لم يشاركوا فعال في القتال
 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة - 4




ترجع كلها إما و ،تاللحساليب التعذيب التي تمارسها سلطات اإلأت دعدوت
صابات جسدية إول ويترتب على األ ،لم نفسيأو أايذاء بدني  الى إحداث
ن أو ربما تؤدي الى أ،قد تفضي الى عاهة مستديمه،بجسم المجني عليه
 .يفقد المجني عليه حياته كليا
مراض قد أو  معاناة نفسيةو  آالملى إضي يف ويكمن النوع اآلخر في أنه
مل تتتنوع صور التعذيب وتشو ،لى الجنونإقد تؤدي و ،خصتستمر مع الش
 خلع الفكو ،سنانوكسر األ،المتطورةو  على الضرب بكل وسائله التقليدية
عتداء الجنسي على الرجال اإلو ،ماكن الحساسةالصعق بالكهرباء في األو 
 .إلخ..أو القارورات الزجاجية ةييدو القضبان الحدأ ييالج العصإي
ربط و  النساءو  هتك عرض الفتياتكما تنصرف كذلك صور التعذيب إلى 
حرق و  قدامسحق األ ،وكذامما يسبب آالما كبيرة لثقال في خصيتي الرجااأل 
يماوية جبار المعتقل على شرب مواد كا  و ،أو الزيت المغليالجلد بالماء 
اآلصابع أو وحرق عضاء التناسلية،و بتر األآلما شديدا،و  تسبب هياجا
 .كسرها أو بتر اآلظافر
 سليمة وقد يتسع اسلوب التعذيب ليشمل استخدام اساليب طبية غير
او  جسدي او اجراء تجارب طبيةتحدث تشويه وعقاقير تفسد العقل او 
  .1انيةنسير اإل غغيرها من صور المعاملة 
                                                                                                                                         
 .زاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود ن - 1
1
أال يمس  : لكون أن األفعال المحددة التي تمثل جرائم دولية في هذه المادة تتضمن المسائل التالية/  




 ،رهاقاإل و  من الراحةما وسائل التعذيب النفسي فتتمثل في الحرمان أ
كراه باإل  والتهديد،ذاللاإلخرين و مشاهدة تعذيب األو ،التهديد بالتعذيبو 
حيان لمدة في بعض األو ،بدون محاكمة شهوراالحتفاظ بالضحية و ،الجنسي
وهو األسلوب األكثر إعتمادا  1 حكامو تنفيذ األأخير االستئناف أو تأسنوات 
 .الدوليفي النزاعات المسلحة غير ذات الطابع 
إنها ف على أفراد شعبهادولة المن سلطات ن هذه الممارسات ترتكب أل و  







                                                                                                                                         
حرياتهم نتيجة ألحد األوضاع  الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخري من 
 ن ثم يحظر تعريض األشخاص المشار وم" البروتوكول " المشار إليها في المادة األولي من هذا اللحق 
ال يتفق مع المعايير و  إليهم في هذه المادة ألي إجراء طبي ال تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني
م باإلجراء علي رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقو 
 .الظروف الطبية المماثلة
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 العقوبات المقررة لها قانوناو  إثبات الجرائم : المبحث الثالث
توصلت لجنة القانون الدولي في األمم المتحدة على إتفاق مبدئي واسع 
ية دولية ذات غرض محدد خاصة بجرائم حول ضرورة إنشاء محكمة جنائ
تم تشكيل محكمة جنائية دولية  0770وفي ،الحرب في يوغسالفيا السابقة
جرى البحث عن الجرائم المرتكبة أين ،خاصة بالجرائم التي أرتكبت في رواندا
المحتمل إرتكابها أثناء الصراعات الداخلية أو غير ذات الطابع الدولي أو 
 .ومعاقبة مرتكبيها
كيفية إثبات  لك سنستعرض في هذا المبحث ومن خالل المطلب األوللذ
وفي المطلب الثاني العقوبات ،القانونيةو  هذه الجرائم من الناحية العملية
 المقررة لها قانونا قي ظل القضاء الجنائي الدولي الذي نظر الوقائع
األحداث في حينها أو الذي نص على عقوبات بعد تأصيل الجرائم من و 












كيفية إثبات الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات المسلحة : المطلب األول
 الداخلية
عددت االتفاقات الدولية وبعض التشريعات الوطنية هذه األفعال التي 
التي تعد بعضا منها من جرائم حق عام في و  أسست لمفهوم الجرائم الدولية
وعلى سبيل المثال جريمة القتل وجريمة االغتصاب ،ن الداخليةالقواني
واإلجهاض والتعذيب واالعتداء على الحرمة الجسدية والعقلية وغيرها من 
األفعال هي مجرمة ومعاقب عليها من قبل التشريعات الوطنية حتى  قبل 
فالركن المادي في هذه الجرائم يأخذ مفهوما ،ظهور مفهوم الجرائم الدولية
ابقا لجرائم الحق العام ويتضح ذلك من خالل بعض النصوص التي تحدد مط
األفعال المكونة للجرائم مثل الجرائم ضد اإلنسانية سواء في 
 "نورمبرج"من النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية (ج)الفقرة(0)المادة
من المحكمة الجنائية الدولية وهذا التشابه بين القانون (1)أو المادة
لداخلي والقانون الجنائي الدولي في تكييف هذه الجرائم هو الذي دفع ا
البعض إلى القول بعدم وجود فائدة من إرساء هذا النوع من الجرائم 
واالكتفاء بهذه األفعال على أنها حق عام يمس اإلنسانية بطريقة مباشرة 





                                                   




أركان قيام الجرائم الدولية المرتكية في ظل النزاعات المسلحة : الفرع األول
 الداخلية
 :جريمة دولية البد من توافر أركانها وهيالكون لكي ت
هو ما و  الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي والركن الشرعي 
 : سنتناوله بالشرح تبعا لما يلي
ولقد اصبحت الجريمة الدولية في تطورها الحالي مفهوما مرتبطا بأفعال 
وتتعلق بفعل ،سانيةعندما يقوم بأفعال ال ان( الفرد الجاني)الشخص الطبيعي
في حالة تم الفعل بناء ،(الدول الجانية)الدولة المخالف للقانون اإلنساني
 . 1علي طلبها أو رضا أو تشجيع منها
 الركن المادي : أوال
يقوم الركن المادي على مجموعة من األفعال الخطرة التي تصيب إحدى 
اط سياسي المصالح الجوهرية لإلنسان أو مجموعة من البشر يجمعهم رب
ذكر أم "واحد أو عرقي أو ديني أو قومي أو اثني أو متعلق بنوع الجنس 
فالمجني عليه أو المجني عليهم في هذه الجريمة هم الذين ينتمون " أنثى
أو قومية واحدة أو أبناء ،أو مذهب سياسي واحد،إلى عقيدة دينية واحدة
 .أو من الذكور أو من اإلناث،عرق واحد
                                                   
1
 اإلحتالل الفرنسي للجزائر،دار هومة للطباعة والنشرو  القانون الدولي اإلنساني،عمر سعد اهلل/  





لتي يقوم عليها الركن المادي لهذه الجريمة في كونها تكمن األفعال ا 
أو منهجي ضد أية مجموعة ،يجب أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق
ويقصد بالهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان ،من السكان المدنيين
المدنيين نهجا سلوكيا يتضمن تكرار ارتكاب األفعال التي تقع بها الجريمة 
السكان المدنيين التي تنتمي إلى إحدى الروابط  ضد أية مجموعة من
السابقة تنفيذا لسياسة الدولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو 
 . 1 تعزيزا لهذه السياسة
يشترط لقيام الجريمة أن تتمثل في مظهر مادي ملموس يعد انعكاسا لها 
اإليجابي أو واإلنسان هو الفاعل للجريمة وهذا يتمثل في السلوك ،في الواقع
السلبي الذي يؤدي إلى نتيجة يجرمها القانون فالعناصر األساسية لهذا 
الركن تنطبق على الجريمة كما هو الحال في القانون الداخلي وهي السلوك 
أو العمل أو الفعل المحظور الذي يصيب المصالح الدولية بضرر أو 
إيجابيا يتمثل في ويتخذ الركن المادي في الجريمة إما سلوكا ،يعرضها لخطر
ما سلوكا سلبيا في االمتناع عن القيام بفعل يأمر به  القيام بفعل إجرامي وا 
 .2القانون
بل هي عمل دولة ،كما أن الجريمة الدولية ليست ظاهرة مادية خالصة
لذلك يجب أن تكون ،يتحمل العقاب من أجلهاو  يقوم به إنسان يسأل عنها
ماديات و  بين شخصية الجاني ةذات أصول في نفسيته،و بغير العالق
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اشتراط صدور الفعل و ،الجريمة يستحيل تحديد شخص تقوم مسؤوليته عنها
إذ ال تنسب ،عن إرادة يعني إشتراط صدوره عن إنسان يعمل باسم الدولة
حرة مختارة حتى و  اإلرادة لغير إنسان،ويتعين أن تكون اإلرادة مميزة مدركة
ب التي تجردها من القيمة القانونية وتسمى األسبا،تعد عنصرا في الجريمة
 . 1موانع المسؤولية الجزائية
 الركن المعنوي : ثانيا
الجريمة الدولية جريمة مقصودة يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد 
 .القصد الخاصباإلضافة إلى ،الجنائي الذي يجب أن تقوم عليه
بأركان رة أي علم الجاني فالقصد العام يتكون من العلم واإلدا 
إضافة إلى انصراف إرادته الرتكاب هذه الجريمة وتحقيق نتائجها ،الجريمة
في حين أن القصد الخاص يتكون من العلم واإلرادة أيضا مع إتجاه نية 
فحتى الجرائم التي ،العزم على ذلكو  عقد النيةو  الجاني إلى إرتكاب الفعل
لذلك ،  2  لعام فيهايتطلب القانون فيها قصدا خاصا البد من توافر القصد ا
يجب أن يعلم الجاني أن فعله ينطوي على اعتداء جسيم على حقوق 
ما في صورة الحط من  اإلنسان األساسية إما في صورة إهدار كلي لها وا 
كما يجب أن تكون غايته ،قيمتها ويجب أيضا أن تتجه إرادته إلى هذا الفعل
من هذا الفعل وهذا القصد الخاص إلى النيل من الحقوق األساسية لجماعة 
 ". ثقافي،سياسية،عرقي،دينية"بعينها ترتبط بين وحدة معينة 
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 .007ص ،اإلحتالل الفرنسي للجزائر،المرجع السابقو  القانون الدولي اإلنساني،عمر سعد اهلل/ 




 كما الحرب وعادات قوانين ينافي سلوكه أن جانيال يعلم أن يجب كما
 المواثيقو  المعاهداتو   العرف في الجنائي العام الدولي القانون حددها
 القصد انتفي العلم هذا انتفي فإذا،للنزاع الواقعية بالظروف يعلمو  الدولية
 بالمعاهدة يعلم ال نهأ الجاني يثبت أن يكفي الو  الجريمة تقع وال الجنائي
نماو  الفعل هذا تحظر التي  الدولي بالعرف علمه عدم يثبت أن عليه يجب ا 
 المعاهدة على التوقيع عن االمتناع العلم النتفاء يكفي ال كما يجرمه الذي
 الدولة نية سوء يؤكد ذاته حد في االمتناع هذا الن الفعل تحظر التي
 .بالخطر علمهاو  المبيتة
ن كان فإذا انتفت هذه الغاية ينتفي الركن المع نوي وال تقع الجريمة وا 
يمكن أن تتوافر جريمة دولية أخرى مثل جرائم الحرب أو مجرد جريمة 
   .1داخلية
 الركن الدولي: ثالثا
نظرا لطبيعة الحقوق التي يتم االعتداء عليها فهذه الجرائم التي ترتكب 
ويكفي لتوافر الركن ،جميعها من موضوعات القانون الدولي واهتماماته
ي أن تكون الجريمة قد وقعت تنفيذا لخطة مرسومة من جانب الدولة الدول
ضد جماعة بشرية تجمعها عقيدة معينة أو رباط معين وال يشترط أن تكون 
أو يكون المجني عليه أجنبيا أو ،تلك الجماعة تحمل جنسية الدولة أو ال
ن وطنيا بل الغالب هو ارتكاب هذه الجريمة على الوطنيين أي الذين يحملو
                                                   




وفي هذه الحالة يكون الجاني والمجني عليه من رعايا نفس ،جنسية الدولة
   .الدولة
من النظام (1)من المادة(أ /0) والفقرة(0)لقد أشارت مقدمة كل من الفقرة
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الركن الدولي الذي يتمثل في 
 :العناصر األربعة التالي
 .أو المنهجي الهجوم الواسع النطاق -0
 .الهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين -0
 .كون الهجوم قد تم تبعا لسياسة دولة أو منظمة -0
 . 1  العلم بالهجوم -0
التي هي أصال محرمة ،أدى اإلهتمام إلى تحريم المزيد من الجرائم دوليا
من القوانين الوطنية إلى تداخل هذه الجرائم ذات الطبيعة الدولية مع الجرائم 
المحرمة في القوانين الوطنية واستغاللها للقيام بمحامكمات صورية ضد 
م محاكماتهم أو منح السلطة للقضاء الدولي بنظر هذه مرتكبيها وضمان عد
 .الجرائم
 الركن الشرعي: رابعا
يقصد به أن يكون الفعل مجرما أي النص القانوني الذي يصف الفعل 
يحدد النص التشريعي ،ففي القانون الجنائي الداخلي،على أنه جريمة
ينبغي أن  إذ،األفعال المحظورة التي يعد اقترافها جريمة وتحدد عقوبتها
                                                   




حيث تستبعد المصادر األخرى بينما ال وجود ،يكون متضمنا في نص مكتوب
نظرا لطبيعتها  وإلستنادها ،لمثل هذه الشروط في القانون الدولي الجنائي
حيث أن القانون الدولي العام ،إلى قواعد عرفية أرستها االتفاقات الدولية
كما أن بعض الدول ،وليةهو كذلك مستندا أساسا إلى األعراف والعادات الد
ليس لديها قوانين مكتوبة كما هو الحال في الدول اإلنجلوسكسونية حيث 
 . 1  وبطرق القياس،يتكون القانون عن طريق السوابق القضائية
 كل تجميع على الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام إعتمد
 الشرعية لمبدأ تثبيت هذا فيو ،الحرب أعرافو  لقوانين الجسيمة االنتهاكات
 .الدولي الجنائي القانون مجال في المكتوبة
هتمام لإلنسان وحقوقهو  أولى القانون الجنائي الدولي  عناية واعتبر أن ،ا 
االعتداء الجسيم عليه العتبارات معينة يشكل جريمة ضد اإلنسانية سواء 
مت ومن بين أهم االتفاقيات الدولية التي أبر ،وقعت في وقت الحرب أم السلم
لمواجهة هذه اإلنتهاكات نجد اتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشري والعقاب 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ،م0701عليها التي أبرمت سنة 
ضروب المعاملة القاسية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 
نزاعات كما أن هناك أفعاال أخرى ظهرت أثناء ال،م0701المتحدة عام 
المسلحة في القرن العشرين مثل ما حدث في يوغسالفيا السابقة وراوندا 
كيفتها المحاكم الجنائية الدولية على أنها تمثل وتشكل  جرائم ضد 
                                                   






وجريمة االختفاء ،اإلنسانية منها جريمة االغتصاب واالستبعاد الجنسي
الدولية  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية(1)كما غطت المادة،القسري
أحد عشر صنفا من الجرائم ضد اإلنسانية التي نادى المجتمع الدولي 
 بضرورة تجريمها منذ فترة طويلة وقد عرفت هذه المادة وتناولت بالشرح
  .التحليل معظم هذه الجرائمو 
 غير«الداخلية المسلحة النزاعات حالة في تقع التي الجرائمتكمن 
 شتركةالم الثالثة للمادة الجسيمة تاالنتهاكا في "الدولي طابعال  ذات
 األساسي النظام من  "ج" البند الثانية الفقرة  8 المادة األفعال هذه وتضمنت
 في فعليا اشتراكا مشتركين غير أشخاص ضد أفعال هيو ،الجنائية للمحكمة
 سالحهم ألقوا الذين المسلحة القوات أفراد ذلك في بما الحربية األعمال
 أو اإلصابة أو المرض بسبب القتال عن  عاجزين واأصبح الذين وأولئك
 لمؤن التوريد متعهدي«األشخاص هؤالء ومن آخر سبب ألي االحتجاز
 غيرو  الحربيين المراسلين األطباء،الممرضين،البناء مقاولي،التموين موادو 
  :التالية األفعال تشملو  "الفئات هذه
 أنواعه بجميع القتل بخاصةو  األشخاصو  الحياة ضد العنف استعمال  -5
  :والتعذيب القاسية المعاملةو   التشويهو 
 ذلك أشخاص من اإلنسان اعتبارو  نطاقه اتساعو  الدولي القانون بتطور
عتماد القانون  للجميع ملك هي التراثو  الحضارة كون على اإلنسانية فكرة وا 
 الضرورات تتطلبها ال التي اإلنسان على االعتداء أفعال حضر نطاق إتسع




 من عضو بتر أو جسده في عجز أو مستديمة عاهة إحداث طريق عن
 يكمنو ،القاسية المعاملة ضروب من غيرهاو  أطرافه من طرف أو أعضائه
 ضروراتها من تعد ال ألنها حرب جرائم األعمال هذه اعتبار في السبب
 .إليها اللجوء تجنب المحاربين على يتعين بذلكو 
 المهينة المعاملة بخاصةو  الشخص كرامة على االعتداء -2
 تزيد آالم تسبب التي االإنسانية المعامالت بها يقصد و:بالكرامة الحاطةو 
 المعاملة تحدد التي المعايير أهم أن فيه،إذ المتسامحو  اليسير القدر عن
 في مؤقتا كحبسه بالضحية المحيطة المالبساتو  الظروف هي إنسانية اال
 بإتباع التهديد أو للسجين الطبية المعاملة سوء أو مالئمة غير ظروف
 من تقلل التي فهي بالكرامة المحاطةو  المهينة المعاملة أما عليه التعذيب
 عين في سواء صفته أو سمعته أو وصفه أو قدره من تحطو  اإلنسان منزلة
 .اآلخرين عين في أو نفسه
 عدو دولة رعايا على ينصب الذي االحتجاز ذلك هو الرهائن خذأ -2
 حياتهم اعتبارو  باالحتجاز تقوم التي الدولة سلطة تحت وضعهمو  بالقوة
 أخذ جريمة أركان بمقارنةو ،األعمال بعض إنجاز عدم أو بإنجاز رهنا
 من األولى المادة نص مع الدولية الجنائية المحكمة نظام حسب الرهائن
 أركان تطابق لنا يتبين الرهائن أخذ لمكافحة 5494 لعام الدولية ةاالتفاقي








 عن صادر سابق حكم وجود دون إعدامات تنفيذو  أحكام إصدار -4
 بها المعترف القضائية الضمانات جميع تكفل نظاميا تشكيال مشكلة مةمحك
 :دوليا
 يعتبر أنو  علنيةو  عادلة محاكمة في خصش كل حق السلوك هذا يشمل و
 من 54 المادة الضمانات هذه على نصت وقد،2إدانته تثبت حتى بريئا
 من 02/ 01 والمادة السياسيةو  المدنية بحقوق الخاصة الدولية االتفاقية
 تقوم بذلكو  األساسية الحرياتو  اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية
 .عليه المجني حقوق تعليق أو بإلغاء الجاني يقوم حين الجريمة
 إليها المشار الجرائم تنظر الدولية الجنائية المحكمة أن بالذكر الجدير و
 آخر بمفهوم،دولي طابع ذات ليست مسلحة نزاعات في ترتكب أن بشرط
 كأحداث الداخلية االضطرابات أثناء وقعت إذا الجرائم هذه تنظر ال فهي
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 .000ص ،المرجع السابق،اإلحتالل الفرنسي للجزائرو  القانون الدولي اإلنساني،عمر سعد اهلل/  
 أمام سابقة محاكمة دون العقوبات تنفيذو  إصدار منهاو  المبادئ هذه المسلحة النزاعات قانون أقر / 2
 في محظور أمر هوو  الشعوب نظر في المعتبرة القضائية الضمانات جميع تكفل قانونا مشكلة محكمة
 .مكانو  زمان كل
 مع المساواة قدم على الحق إنسان لكل"  :أنه على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 50 م نصت 
 التزاماته في للفصل علنياو  عادال نظرا نزيهة مستقلة ةمحكم أمام تهقضي ظرتن أن في اآلخرين





 جرائم األفعال هذه تظل إذ المتقطعة أو المنفردة العنف أعمالو  الشغب
 .الوطنية المحاكم فيها بالنظر تختص داخلية
 فئات على دولي طابع ذات غير مسلح نزاع في تقع التي الجرائممن بين 
 االضطرابات حاالت في كذلو  الثالثة الفئة في عليها وصالمنص الفئات مثل
"ه"البند 2-4 المادة عليها نصتما  :الداخلية توتراتالو 
1
. 
                                                   
1
 :التالية األفعال تشملو  / 
 في مباشرة يشاركون ال مدنيين أفراد ضد أو هذه بصفتهم المدنيين السكان ضد هجمات توجيه دمتع -5
 .الحربية األعمال
 مستعملي من األفرادو  النقل ووسائل الطبية الوحداتو  دالمواو  المبادئ ضد هجمات توجيه دمتع -2
 .الدولي للقانون طبقا جنيف اتفاقيات في المبينة المميزة الشعارات
 في مستخدمة مركبات وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمين موظفين ضد هجمات شن تعمد -2
 يستحقون داموا ما المتحدة ماألم بميثاق عمال السالم حفظ أو اإلنسانية المساعدة مهام من مهمة
 .المسلحة للمنازعات الدولي القانون بموجب المدنية للمواقع أو للمدنيين توفر التي الحماية
 أو العلمية أو الفنية أو التعليمية أو الدينية لألغراض المخصصة نيالمبا ضد هجمات توجيه دمتع  -4
 أهدافا تكون أال شريطة الجرحىو   ىالمرض تجمع أماكنو  المستشفياتو  التاريخية اآلثار،و الخيرية
 .عسكرية
نو  حتى مكان أو بلدة أي نهب  -1  .عنوة عليه االستيالء تم ا 
 في المعرف النحو على القسري الحمل أو البغاء على اإلكراه أو الجنسي االستعباد أو االغتصاب -1
 أيضا شكلي الجنسي العنف أشكال من آخر شكل أي أو القسري التعقيم أو " و" البندو  9/2 المادة
 .ةاألربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة 2 للمادة خطيرا انتهاكا
 في أو المسلحة القوات في طوعيا أو إلزاميا العمر من عشرة الخامسة دون األطفال تجنيد  -9
 .الحربية األعمال في فعليا للمشاركة استخدامهم أو مسلحة جماعات
 المدنيين أمن من بداع ذلك يكن لم ما بالنزاع تتصل ألسباب المدنيين السكان بتشريد أوامر إصدار -4




 المذكورة السابقة الصور جميع شرح سبق قد أنه إلى اإلشارة تجدرو  
 لجريمة المادي للركن المشكلة الثالثة للفئة التطرق عند الفئة هذه ضمن
 على تنطبق الرابعة الفئة جرائم أن في يكمن نهمابي الفرق أن إال الحرب
 مسلح صراع يوجد عندما دولة إقليم في تقع التي المسلحة المنازعات
 فيما أو منظمة مسلحة جماعاتو   الحكومية السلطات بين األجل متطاول
 أن في يتفقان أنهما غير،الثالثة الفئة خالف على الجماعات هذه بين
 يطبقان الو  الدولي الطابع ذات غير المسلحة اتالنزاع على تطبق كالهما
 العنف أو الشغب أعمال مثل  الداخلية التوتراتو  االضطرابات حاالت على
 .المماثلة الطبيعة ذات األعمال من غيرها أو المتقطعة أو المنفردة
 على يؤثر ما الثامنة المادة من«د"و«ج" 2 الفقرتين في ليس لكن
 عن أو الدولة في النظامو   القانون إقرار وأ حفظ عن الحكومة مسؤولية
 وسائل ذلك لغرض استعملت إذا إقليمها سالمةو  وحدتها عن الدفاع
                                                                                                                                         
 .غدرا إصابته أو العدو من المقاتلين أحد قتل -4
 .الحياة قيد على أحد يبقى لم انه إعالن-50
 من نوع ألي أو البدني للتشويه النزاع في آخر طرف سلطة تحت الموجودين األشخاص إخضاع -55
 في المعالجة أو اإلنسان معالجة أو الطبية المعالجة هار يبر  ال التي العلمية أو الطبية التجارب
 األشخاص أولئك أو الشخص ذلك وفاة في تتسببو  لصالحه تجري ال التيو  المعني للشخص المستشفى
 .شديد لخطر صحتهم تعريض في أو






 األساسي النظام من 0 الفقرة في الثامنة المادة عليه نصت ما هوو  مشروعة
 .الدولية الجنائية للمحكمة
 
 ية صور الجرائم الدولية في النزاعات المسلحة الداخل : الفرع الثاني
 جرائم الحرب : أوال
كانت النظرة التقليدية إلى جرائم الحرب تقصر مفهومها على الجرائم التي 
 كانت تقصره بتعبير أدق على أوالدولية المسلحة، نزاعاتلا ترتكب في
 5444جنيف األربع المعقودة عام التفاقيات " االنتهاكات الخطيرة"
ولكن هناك من ،5499ام والبروتوكول اإلضافي األول الذي ألحق بها ع
يسوق الحجج على أن التطورات األخيرة أدت إلى توسيع هذا المفهوم بحيث 
سواء ما يرتكب ،أصبح يشمل االنتهاكات الخطيرة ألعراف وقوانين الحرب
وال . منها في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات المسلحة الداخلية
بة لالنتهاكات الخطيرة خالف على عالمية االختصاص القضائي بالنس
 .5499در عام التفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول الصا
قت جميع البلدان دَ قد ص تفاقيات جنيف األربعإتفاقية من إإذ إن كل  
أن يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة "تنص على والتي تقريبًا عليها كلها،
األمر المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو ب
 "أيًا كانت جنسيتهم،وبتقديمهم إلى محاكمه،باقترافها
التفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول " االنتهاكات الخطيرة"و




بما في ذلك التجارب البيولوجية؛ وتعمد إحداث المعاناة ،الالإنسانية
األذى الخطير للبدن أو للصحة؛ وتدمير الممتلكات واالستيالء أو ،الشديدة
إذا حدث ذلك عمدًا ودون ،دون مبرر من حيث الضرورة العسكرية،عليها
 .وجه حق
رغام أسير الحرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية على الخدمة في  وا 
وتعمد حرمان أسير الحرب أو غيره من األشخاص ،قوات دولة معادية
 .حقوق المحاكمة العادلة والمعتادةمن المحميين 
تخاذ السكان المدنيين أو أي فرد من المدنيين ا  حتجاز الرهائن؛ و كما أن إ
وشن الهجوم دون تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في ،هدفًا لالعتداء
أو إحداث اإلصابات بالمدنيين أو ،إحداث خسائر أكثر مما ينبغي في األرواح
؛ وقيام سلطات دولة االحتالل بنقل بعض سكانها اإلضرار بأهداف مدنية
 أو نقل جميع أو بعض سكان اإلقليم،المدنيين إلى اإلقليم الذي تحتله
إلى أمكنة أخرى داخل ذلك اإلقليم أو خارجه المحتل 
1
 . 
ومن المرجح أن تكون عالمية االختصاص القضائي سارية على 
بالصراعات الدولية  االنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعراف الخاصة
مما ،التفاقيات جنيف" انتهاكات خطيرة"حتى ولم لو تكن تعتبر ،المسلحة
ن لم تكن ملزمة بذلك،يسمح للدولة بمالحقة المسؤولين عنها وتتضمن . وا 
وفق المفهوم  شن الهجمات على السكان المدنيين تعمد: هذه الفئة ما يلي
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شاركون بصورة مباشرة في أو على األفراد المدنيين الذين ال ي،السائد
أي األهداف )جيه الهجمات إلى األهداف المدنيةوتعمد تو ،العمليات العسكرية
 الوعي بأنه قد يتسبب وشن االعتداء مع(بر أهدافًا عسكريةالتي ال تعت
األضرار  رواح أو إصابة المدنيين أو إحداثإحداث خسائر في األ َعَرضًا في 
وليست  لدات أو مباٍن ال يدافع عنها أحدوالهجوم على ب،باألهداف المدنية
 إصابتهم بجروح بعد وقتل المحاربين أو،من األهداف العسكرية
 ء التجارب الطبية أو العلمية علىوالتشويه البدني أو إجرا،استسالمهم
التي  واستخدام أنواع معينة من األسلحةوالسلب والنهب؛ ،األفراد رغمًا عنهم
 .الدعارة واالسترقاق الجنسي واإلرغام على،تصابواالغ،الضحايا ال تمٌيز بين
تعمد تجويع السكان؛ وتجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر كذا و 
كما . أو إلحاقهم بصفوف المقاتلين أو استخدامهم في العمليات العسكرية
يضم القانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عددًا كبيرًا من جرائم 
تكب في غمار الصراعات المسلحة الدولية والتي ال تعتبر من الحرب التي تر 
 ."االنتهاكات الخطيرة"
وقد شهدت السنوات األخيرة توسيع مفهوم جرائم الحرب بحيث أصبح 
يتضمن ما ُيرتكب منها في غضون الصراعات الداخلية أيضًا مما يعطي 
ن لم يكن)الدولة الثالثة الحق في ممارسة االختصاص العالمي  يلزمها  وا 
 (.بذلك بالضرورة
حظيت المادة الثالثة المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف بالقبول  كما




وبخاصة ،وهي التي تحرِّم االعتداء على الحياة والسالمة البدنية،غير الدولية
وأخذ ،والتعذيب،المعاملة القاسيةو ،والتشويه،القتل بجميع أشكاله
وعلى األخص المعاملة المهينة ،لى الكرامة الشخصيةعواالعتداء ،الرهائن
وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة  إصدار األحكام و،والحاطة بالكرامة
لضمانات القضائية ا وتكفل جميع ،سابقة أمام محكمة مشكلة تشكياًل قانونياً 
لى جانب ذلك،لمتمدنةالالزمة في نظر الشعوب ا فإن النظام األساسي  وا 
للمحكمة الجنائية الدولية قد عرف الجرائم التي تقع في غمار الصراعات 
 : الداخلية بحيث تشمل أفعااًل من قبيل
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد 
يه هجمات ضد وتعمد توج،مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية
ونهب أي بلدة أو ،المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل
والحمل ،واإلكراه على ممارسة البغاء،واالستعباد الجنسي،واالغتصاب،مكان
 .والتعقيم القسري،القسري
تنظر الجرائم المشار إليها  وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية
بمفهوم و  ازعات مسلحة ليست ذان طابع دوليأعاله بشرط أن ترتكب في من
طرابات الداخلية ذا وقعت أثناء االضإفعال األو  رائمآخر فهي ال تنظر هذه الج
ألفعال لمنفردة أو المتقطعة نإذ تظل هذه اأعمال العنف او  كأحداث الشغب
جرائم داخلية تختص بالنظر فيها المحاكم الوطنية
1
. 
                                                   
1





  ةاإلبادة الجماعيجريمة  : ثانيا
تقوم هذه الجريمة على أحد األفعال التي نصت عليها المادة الثانية من 
أو المادة السادسة من نظام  أفتفاقية منع جريمة غبادة الجنس البشري
ن السابقتين من حيث األفعال ويالحظ عدم وجود إختالف بين المادتي،روما




تفاقية األمم المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة إحظيت 
وهي تتضمن التعريف التالي لهذه ،عليها بالمصادقة على نطاق واسع
المرتكبة على قصد ،تعني اإلبادة الجماعية أيًا من األفعال التالية" :الجريمة
نية أو عنصرية أو دينية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إث
إلحاق أذى جسدي أو ( ب)قتل أعضاء من الجماعة؛( أ: )هذه بصفتها
لظروف ،عمداً ،إخضاع الجماعة( ج)روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ 
فرض تدابير تستهدف ( د)معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئياً؛ 
ل أطفال من نق( ه)الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة؛ 
 ".إلى جماعة أخرى،عنوة،الجماعة
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ومن األمثلة القريبة العهد على جريمة اإلبادة الجماعية قتل أفراد طائفة 
البوسنة وقتل المسلمين في،وقتل األكراد في العراق،التوتسي في رواندا
1
، 
 .وفي سوريا،اوما يحدث في بورم
اب جريمة اإلبادة بارتكمن طرف إسبانيا الجنرال بينوشيه  امتهإ كما تم
وهو التعريف الوارد ،الجماعية استنادًا إلى تعريف أوسع لإلبادة الجماعية
 الذي يتضمن أيضًا النص على معاقبة كل من،في نص القانون اإلسباني
ولكن بريطانيا لم تحتفظ بهذه ،يحاول القضاء على الجماعات السياسية
 .التهمة في الئحة االتهام
ود نص محدد في اتفاقية منع اإلبادة وعلى الرغم من عدم وج
استنادًا إلى القانون الدولي القائم على ،فإنه يجوز ألي دولة،الجماعية




 إذ تقع الجريمة،كما ال يشترط أن يكون المجني عليهم تابعين لدولة أخرى
وتمثل ،سواء كان المجني عليهم تابعين لدولة أخرى أم تابعين لذات الدولة
كما يستوي ايضا ،الحالة األخيرة إستثناء على المفهوم الضيق للركن الدولي
 أن تقع الجريمة في زمن الحرب أم في زمن السلم
3
 .‌
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 الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية : ثالثا
شكل القانون المكتوب إال  ضد اإلنسانيةالجرائم المرتكبة  لم يتخذ مفهوم 
التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية  بعد وضع ميثاق محكمة نورمبرغ
 .ينقادة النازياللمحاكمة 
تضمن في المادة السابعة ف-لمحكمة الجنائية الدوليةا -نظام روماأما 
 القتل: اإلنسانية قائاًل إنها أفعال معينةمثل ضد المرتكبة للجرائم تعريفاً 
 ،واالغتصاب ، اإلخفاء و، االسترقاق، التعذيب و، اإلبادة و، العمد
وما إلى ذلك إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق  ،ي الجنس واالستعباد
وعن علم ،أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين
 .بالهجوم
كل من المحكمة وتوجد تعريفات مماثلة لهذا المفهوم في النظام األساسي ل
والذي ،فيا السابقة وتلك الخاصة بروانداالجنائية الدولية الخاصة بيوغوسال
يجعل جريمة ما في عداد الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية هو ما تتسم به 
 .من اتساع نطاقها وطابعها المنهجي
 فمن بين األعمال المتعلقة بالجرائم ضد اإلنسانية نجد جريمة اإلغتصاب
 الجنسية الرغبات الشباع ُتستهدف النساءاللواتيقع ضد التي تو 
 ضطرابات اإلو  ظروف النزاعات في،على السواء ومدنيين مقاتلين،للرجال
 يجدونه من استغالل -منهم خاصة المسلحين -للرجال يتيح ما،الداخلية




سواء وقعت و  أثناءها أو بعدها و يستوي أن تقع الجريمة قبل الحرب أو
وسواء كانت مرتبطة بجرائم ـأو غير ،في وكم الحرب أم في زمن السلم
ولذلك فالفارق في هذه الجريمة وجريمة الحرب هو الركن ،مرتبطة مطلقا
.فالنظر إلى الدافع هو الذي يعطيها الوصف المطلوب قانونا،المعنوي فيها
1
 
أنها ممارسة  مرتكبيها عند السائد العتقادا هو الظاهرة هذه انتشار يشيع وما
يمكن  وبالتالي،المسلح الداخلي والنزاع الحرب فوضى حالة ضمن مبررّة
 .مرتكبها على قاسي عقاب إيقاع دون تّمر بحيث عنها التغاضي
 للعقاب التعرض وعدم به بيسرالقيام يعتقدون العنف هذا مرتكبي إن
 فقط ليس األعداء رجال من قبل جنسياً  المرأة ُتستهدف وقد كمابسببـه،
نما،الجنسي لالستمتاع  قومها وازدراء بازدرائها رسالة تتمثل إلرسال أيضاً  وا 
 العائلة شرف تلطيخ المجتمعات يعني لمعظم المرأة شرف تلطيخ أنّ  إذ،وثقافتها
 ثقافة في يعتبر العدو اغتصاب نساء فإن وبالتالي،والوطن والقوم
نزال انتصاراً ،منها األهلية خصوصاً ،الحروب   .باألعداء كبرى إهانة وا 
 اعتداء على انتقامي فعل العدوكردّ  رجال قبل من جنسياً  النساء ُتستغل كما قد
 وبالتالي  الُملّطخ للشرف أي االنتقام،أعدائهم قبل من نسائهم على مماثل
 المعسكرين بين ما متبادل قصف حرب ومجال ساحات النساء أجساد تصبح
 كوسيلة للنساء الجنسية االنتهاكات ثالثة،ُتستخدم ناحية ومن ينالمتحاربب
 .ومجتمعاتهن عائالتهن عن معلومات منهن واستخراج للتعذيب
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 إما الجنسية باالعتداءات ُتستهدف النساء أن يمكن أخرى ناحية ومن
 والهروب منطقة تفريغ على إجبار الناس طريق عن العرقي التطهير لتحقيق
 التي األهلية الحروب في خصوصاً ،الديمغرافية غييرالموازينت لفرض أو،منها
 هذه من الهدف يكون حينئذ،دينية مختلفة أو أثنية أو عرقية جماعات بين تقع
 .1المعتدي أطفال االعتداءات إنتاج
ويقضي القانون الدولي القائم على العرف بعالمية االختصاص القضائي 
وهنا يجب أن نعرب عن ضرورة ،يةللجرائم المرتكبة ضد اإلنسان بالنسبة
الحذر؛ إذا ما أقل الدول التي انتهت من وضع تعريف للجرائم المرتكبة ضد 
دراجها في نصوص قوانينها الوطنية  مثل بلجيكا وفرنسا )اإلنسانية وا 
سرائيل ولن تقدم دول كثيرة على رفع الدعوى القضائية أو قبولها إذا ،(وا 
حتى ولو ،ص عليها في قوانينها الوطنيةكانت قائمة على جرائم غير منصو 
وتتضمن بعض األفعال المحظورة ،كانت جريمة يعترف بها القانون الدولي
 .(مثل القتل العمد أو التعذيب)بالفعل في القوانين الوطنية 
" الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية"وهكذا فإن النظرة الواقعية قد تجعل من 
لقضائية خارج حدود البلد من جرائم التعذيب أسسًا أقل ثباتًا لرفع الدعوى ا
أو جرائم الحرب التي تحظى بتعريفات واسعة النطاق في المعاهدات 
 .الوطنيةأصبح منصوصًا عليها في التشريعات بل و ،الدولية
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 جريمة التعذيــب : رابعا
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة "تنص 
  0710التي أصدرتها األمم المتحدة عام ،"إنسانية أو المهينةالقاسية أو الال
اضع لواليتها تقوم الدولة الطرف التي يوجد في اإلقليم الخ"على أن 
بعرض القضية على سلطاتها … [للتعذيب]ارتكابه القضائية شخص ُيدعى 
 ".إذا لم تقم بتسليمه،المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة
 أي أن على،ة هو استحداث مبدأ التسليم أو العقابفالهدف من االتفاقي
 .1"الدولة أن تتولى معاقبة الشخص إذا لم تقم بتسليمه
كما ،ما اتضح في قضية بينوشيه وقضية حسين حبري و الشاهد هنا هو
تنص االتفاقية على أال تقتصر العقوبة على الشخص الذي يقوم فعاًل 
ن معه أو يشاركونه من يتواطؤ بل أن تشمل أيضاً ،عذيببارتكاب أعمال الت
الجرائم إثبات في وكذا في إقامة الدعوى  تكمن الصعوبة في هذه األعمال
إذ في كثير من ،لمرتكبة خارج إقليم الدولة في مقتضى تجميع األدلةا
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في دولة االدعاء بل في  على إرتكاب الجرائم األدلةو  األحيان ال نجد الضحايا
 .الجرائم هذه البلد الذي ارتكبت فيه
يقتضي نقل الضحايا والشهود والوثائق ومن ثم فإن اإلثبات في القضية 
 مما قد يتسبب في مصاعب مالية هائلة وبعض قضايا،إلى دولة االدعاء
فإذا كانت ،إلى جانب بعض المشاكل الثقافية اللغوية والقانونية،األمن
سوف تزداد ف،عوىحكومة البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم تعارض إقامة الد
 .ةهذه العراقيل شد
كما ينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على وعي بمختلف مستويات 
انطباق القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وما يمنحانه من 
سواء كان دوليا أو ،حماية لألفراد استنادا إلى مستوى وطبيعة النـزاع
الحرمان التعسفي من الحياة والتعذيب التحقق من تطيق مبدأ تفادي و ،داخليا
  .والرق والتمييز الذي ال يخضع للتقييد أثناء فترات النـزاع المسلح
المشتركة بين اتفاقيات جنيف تؤكد على  0فنجد المادة ،كما سبق ذكره
تتعامل صراحة مع النـزاعات المسلحة " مبادئ أساسية للقانون اإلنساني"
أصبح من المعترف به اآلن أنها تشكل  ولكن،التي ليس لها طابع دولي
بما في ذلك النـزاعات المسلحة ،المعيار األدنى المطبق في كل الظروف
 .الدولية
فإذا كانت عملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان مفوضة للقيام 
فهناك عدة مبادئ أساسية في رصد جماعات المعارضة المسلحة ،بذلك




 .تفادي االعتراف بالجماعات المسلحة 
 
 .التحلي بالشفافية في التحدث مع الحكومة وجماعات المعارضة 
 .تقييم بواعث القلق األمنية في إجراء االتصاالتو  الحفاظ على حيادها
 .تفادي التداخل مع المنظمات اإلنسانية األخرى
ه التحدث مع الفاعلين في الحكومة أو الدولة والتأثير معرفة من يمكن 
 .عليهم
توضيح والية المفوضية واألسباب وراء رغبتها في االستمرار في االتصال  
 .بالطرفين المتنازعين
تحديد الحجج التي ستقنع و  القيام بأنشطة واسعة لتعزيز حقوق اإلنسان
 .جماعات المعارضة المسلحة
 .في صميم عملية الرصد وغير ذلك من الجهود معرفة النـزاعات التي 
بالوساطة عن طريق اإلبقاء على خطوط االتصال مفتوحة بين  القيام
 .األطراف
تباشر العمليات الميدانية لحقوق اإلنسان عملها في حاالت تتسم بمختلف 





يجب على موظفي حقوق اإلنسان أن ،ل جمع وتقييم الحقائقمن أج :أوال 
يكونوا على وعي بحقوق اإلنسان والقواعد والمبادئ اإلنسانية المنطبقة 
 .على مختلف أنواع النـزاعات المسلحة
يجب أن يتمكن الموظفون من جمع وتقييم الحقائق ذات الصلة  :ثانيا
وحاالت ،ت حقوق اإلنسانحتى يمكنهم العمل بفعالية ومصداقية ضد تجاوزا
النـزاع المسلح قد تعوق الرصد ومن ثم توهن قدرة الموظفين على 
 .االستجابة النتهاكات حقوق اإلنسان أثناء فترات النـزاع المسلح
إذا كانت والية العملية تشير إلى أنها ينبغي أن تتولى رصد أنشطة : ثالثا
الجهود تتطلب مهارات فان هذه ،جماعات المعارضة المسلحة واالتصال بها
 .1بها  حكومات واالتصالونهوج تتفاوت نوعا ما عن رصد ال
والمعروف عن منظمات حقوق اإلنسان أنها عادة ما تفتقر إلى التجربة  
 أو حتى في محاولة تحديد،والخبرة الالزمتين لتجميع األدلة المقبولة شكالً 
 .األفرادهوية مرتكبي الجرائم من 
الفردية عن انتهاك  الجنائية لمطلوب إلثبات المسؤوليةالتحقيق اكما أن  
  . 2 محدد يختلف تمامًا عن التحقيق الالزم لتوثيق مسؤولية الدولة
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عرض شخص ما للتعذيب بتعبير آخر قد يكون من اليسير نسبيًا إثبات ت
 ،من األطراف المتنازعةو ثكنة أو مكان إحتباس تابع لطرف في معسكر أ
القانونية عن  جميع األشخاص الذين يتحملون المسؤوليةتحديد أسماء أما 
  من المتواطئين بأنفسهم أو كانوا اسواء من قاموا به هذه األفعال المجرمة
 .الجرائم باألمر الصعب جعل إثبات ما وهو صعوبات أكبر قد تعتريه ،افيه
على  0711من إتفاقية مناهضة التعذيب المبرمة سنة  00أكدت المادة 
 وهو ما إستقر عليه الهدف من،ذيب لم يعد مبررا مقبوال لإلعترافأن التع
حيث تستبعد كل أقوال أو إعترافات صادرة عن ،اإلجراءات الجنائية في العالم
 بالذنب ويعتبر كال من الحق في عدم اإلكراه على اإلعتراف،التعذيب
ستبعاد األدلة الناتجة عن التعذيب وغيره من طرو  اإلكراه هما أحد  قا 







                                                   
ولما  ،دولة 554 ر منأكث اتفاقية مناهضة التعذيب"بلغ عدد الدول التي صادقت على  / 1
فربما كانت تهمة التعذيب ،كان األمر الوارد في االتفاقية واضحًا ال لبس فيه وال غموض
التي تعرف نزاعات مسلحة داخلية  في الدولخاصة  اإلدانة بشأنهاو  اإلثباتأقرب التهم إلى 








 المرتكبة في ظل النزاعاتالعقوبات المقررة للجرائم :الثانيالمطلب 
 الداخليةالمسلحة 
من األحكام المتعارف عليها في القانون الدولي المعاصر تلك التي مؤداها 
ة الجرائم ضد السلم واإلنسانيشخاص الطبيعيين المذنبين بإعداد بان األ
وجرائم الحرب والتخطيط لها وتنظيمها وارتكابها يتحملون مسؤولياتهم عنها 
درج هذا الحكم للمرة األولى وبصيغة دقيقة وأإلى جانب الدول المعنية،
واضحة في االتفاقية حول مقاضاة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب للدول 
 .1 األوروبية
ئي في هذا عن القضاء الجنادرة او إلظهار فكرة العقوبات الص
لى كل من العقوبات الصادرة عن المحكمتين ذات الوالية إسنتطرق ،المجال
 .روانداو  وهما يوغسالفيا"ذات الهدف "المحددة 
 العقوبات الصادرة عن محكمة يوغسالفيا  : الفرع األول
                                                   




كذا محكمة رواندا و  فيما يخص العقوبات الصادرة عن محكمة يوغسالفيا
في المعاقبة عن الجرائم الناجمة عن النزاعات  بوصفها اللبنة الرئيسية
وهو األمر الذي ،المسلحة الداخلية فقد تضمنت أحكام باإلدانة وكذا بالبراءة
سيعتمد الحقا في متابعة األشخاص و  القانوني الذي أعتمد يشكل األساس
المذنبين بإرتكابهم لجرائم إنتهاك القانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق 
 .ن متى كان هناك نزاع مسلحاإلنسا
لكون أن العدالة الجنائية الدولية ،فالفرق في نظرنا مستقبال غير مهم
ضمان عدم إفالت الجاني مبدأ قانوني دولي هو و  يتقتضي مفهوم أساس
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يشمل النوعين معا  من العقاب،كما أن
مما يجعل ،-ذات الطابع الدولي  سواء النزاعات المسلحة الدولية أو غير -
 .لدراسة على هذا النحو مهمة عمليامن ا
 الدولي للقانون الجسيمة باإلنتاكات تتعلق بتهم شخصا 000 إتهام تم 
 قضو 00،متهم 10 على فيها حكم،للمتهمين محاكمة 000 جرت،اإلنساني
 أو الحكم صدور بعد توفوا 11،السجون إلى تحويلهم تم شخص 01،عقوبتهم
 07،افستئناف غرفة أمام مطروحة زالت ما قضية،العقوبة تنفيذ فترة أثناء




 تم  قضية 00،المخكمة نظام من مكرر 00 للمادة تطبيقا الوطني القضاء
 توفوا أشخاص 01،فيها اإلتهام سحب تم قضية 01 :التالية لألسباب سحبها
 قضايا 10،المحكمة على إحالتهم بعد توفوا 10،حاكمةالم على إحالتهم قبل
 ، ستانسيش جوفيكا Stanišić Jovica :من لكل وهما اإلستئناف شعبة أمام
 .Simatović Frank  1 ,سيماتوفيش فرانكو
 وفقا المحددة العقوبةو  القانوني للسبب المتضمن الحكم صدور بعد
 أمام المطبقة الحبس باتلعقو  يخضع الصادر فالحكم , 00 المادة لمقتضيات
 في سائدا كان الذي العقوبات  لقانون وفقا أي،السابقة يوغسالفيا محاكم
 مدة تقدير عند االعتبار بعين الدائرة رأي اخذ ضرورة مع،يوغسالفيا جمهورية
 الشخصية الظروف كذاو  اإلجرامي للفعل المشكلة المختلفة للعوامل السجن
 .للمتهم
 لتنفيذ أعضاء دول إلى ضدهم أحكام صدرت أشخاص المحكمة أحالت و
 .2 وألمانيا فنلندا منها ضدهم الصادرة األحكام
يوجد على مستوى شعبة اإلستئناف حاليا أمام محكمة يوغسالفيا قضية 
سنة سجن بتاريخ  00مطروحة بعد الحكم على المتهمين فيها بعقوبة 
كم هو جوان التاريخ المتوقع لصدور الحو  وهي قيد النظر،01/10/0100
0100. 
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إلى غاية  ،التقرير السنوي للمحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا ،الموقع الرسمي لألمم المتحدة/   
  .http://unictr.unmict.org 07/10/0100تاريخ 




كما تنظر المحكمة كذلك اإلستئناف المرفوع في القضية الصادر بشأنها 
 00متهمين بعقوبات تراوحت من  10في حق  07/10/0100حكم بتاريخ 
 .01011قرار بشأنها بتاريخ نوفمبر  المتوقع صدورو  سنوات 01سنة على 
 رواندا محكمة عن الصادرة العقوبات :الثاني الفرع
 بالجرائم تتعلق قضايا في المحكمة أمام متهماً  85 مجموعه ما حاكمةم جرت
 أكبر،بوتار ضيةبق المعروفة القضية القضايا هذه أهم ومن،سابقا المذكورة
 تقررتو ،أشخاص ستة عن فيها المتهمين وعدد المحكمة نظرتها قضية
 دعد مجموع أصبح وبذلك،أكثرو  اثنين فيها المتهمين ددع يبلغ أخرى محاكمة
 فإن،األرقام هذه من يتبين وكما شخصاً  10 محاكمتهم جرت الذين األشخاص
 التي الموارد ضوء في الفعالية من ممكن قدر بأكبر بواليتها تنهض المحكمة
  .بحوزتها
نتهاكات خطيرة للقانون و  شخص بإرتكاب جرائم اإلبادة 70تم إتهام  ا 
حالة و  متهم 10محاكمة و ،0770الدولي اإلنساني مرتكبة خالل سنة   10ا 
  00يقضون عقوباتهم منهم 00،ية أخرىمتهمين على جهات قضائ
 أشخاص تم سحب 10،منهم توفوا 10،تم تبرئتهم 00،إستنفذو العقوبة
أخرى لتنفيذ  حولوا إلى دول 10،توفوا قبل المحاكمة 10،اإلدعاء في حقهم
 .2اشخاص في عداد الفارين 11،لفرنسا  10و لرواندا 10العقوبة 
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العقوبات المقررة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية  : ثالثلفرع الا
 الدولية
على المحكمة أن تأخذ ،11من المادة  0عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة 
ضى حسب مقت،في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض
م يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكو ،11بموجب المادة ،الحال
بما فيها أي ظروف تشديد أو ،أن تراعي جميع العوامل ذات الصلةو  عليه؛
 . 1 ظروف تخفيف
باإلضافة إلى ،تنظر المحكمة في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة 
في جملة أمور منها مدى ،11من المادة  0العوامل المذكورة في الفقرة 
وطبيعة ،سرتهوال سيما األذى الذي أصاب الضحية وأ،الضرر الحاصل
السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت الرتكاب 
 ومدى القصد؛ والظروف،ومدى مشاركة الشخص المدان،الجريمة
سن الشخص المدان وحظه من و ،المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان 
التعليم وحالته االجتماعية واالقتصادية عالوة على العوامل المذكورة 
 : ذ المحكمة في االعتبار حسب االقتضاء ما يليتأخ،أعاله
الظروف التي ال تشكل أساسا كافيا الستبعاد  : ظروف التخفيف من قبيل
 .كقصور القدرة العقلية أو اإلكراه،المسؤولية الجنائية
بما في ذلك أي جهود بذلها ،سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم 
 .المحكمةلتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع 
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أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة  : ظروف التشديد
ارتكاب الجريمة إذا ،إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية،أو تماثلها
على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن  كان الضحية مجردا
ة بدافع ،ارتكاب الجريميمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحاياارتكاب الجر ،النفس
من  0المشار إليها في الفقرة  ينطوي على التمييز وفقا ألي من األسس
أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك ،00المادة 
  .1المذكورة أعاله
يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة 
بوجود ظرف ،المدانبالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص 











                                                   




 : خالصة الفصل الثاني
كرامتهم هي محل احترام من طرف الدول سواء في و  حرياتهمو  حياة األفراد
هذا المبدأ نصت عليه ،ي وقت النزاعات المسلحة الداخليةوقت السلم أو ف
اقيات جنيف وكذا االتفاقية الرابعة من اتف 0711لوائح الهاي لسنة 
في  0711البرتوكول اإلضافي لسنة كما جاء النص عليها في ،0707لسنة
فمتى تم اإلعتداء على هذا الحق أصبحنا أمام مفهوم الجرائم ،10المادة 
شروطها على النحو إبادة الجنس البشري إذا توافرت  جرائمو ،ضد اإلنسانية
  .الذي تم توضحيه سابقا
األشخاص إلى حماية األعيان المدنية التي تم توسيع الحماية المتعلقة ب
التي تعتبر و ،تم تعريفها بأنها جميع األعيان التي ال تمثل أهدافا عسكرية
من البروتوكول األول التي تم فيها  0الفقرة  00نسخة مطابقة للمادة 
 0الفقرة  00كما قدمت المادة ،اإلشارة إلي تحريم الهجمات االنتقامية
 حظر عمليات السلب:لعمليات المحرمة ومنهاعة األمثلة عن امجمو 
 .حظر جميع الهجمات العشوائية،النهبو 
أجمع الفقهاء على تعريف الجريمة الدولية بأنها فعل أو امتناع يعد   
ويكون من شأنه إحداث ،مخالفة جسيمة ألحكام ومبادئ القانون الدولي
األساسية  االضطراب في األمن والنظام العام الدولي والمساس بالمصالح
مما يستوجب معه ،واإلنسانية للجماعة الدولية وأفراد الجنس البشري





نجد أن بعض الدول تتجنب المحاكمات التي تتعلق بالجرائم التي ترتكب 
القواعد  المنصوص عليها بموجبو  زمن النزاعات المسلحة الداخلية
كذا أحكام المواثيق الدولية المنشئة و  الوضعيةو  القانونية الدولية العرفية
وهذا تحججا بعدة قيود منها قيد ،العالميةو  للمنظمات الدولية اإلقليمية
وميثاق الجامعة ،0/0عليه ميثاق األمم المتحدة في م السيادة الذي نص
وميثاق  منظمة الدول  0/0وميثاق الوحدة األفريقية في م 0العربية في م
 .األمريكية في المادة ألولى منه
األعراف الدولية و  كما أن هناك قيدا قانونيا أخر نصت عليه القواعد
وهو قيد اإلختصاص القضائي الداخلي الذي ،ومواثيق المنظمات الدولية
يعني أن هناك مسائل معينة تدخل في اإلختصاص الداخلي للدول ال يجوز 
حيث نص ،الدولي معها سواء من خالل الدول أو المنظماتتعامل المجتمع 
ميثاق منظمة الوحدة ،0/1الميثاق األمم المتحدة على هذا القيد في م
وميثاق /  00وميثاق منظمة الدول األمريكية في م/  0/0األفريقية في م 
وفي حالة قيام نزاع مسلح داخلي بدولة ما فإنها  0الجامعة العربية في م
ن القيدين لمنع أي تدخل دون موافقتها سواء في ذلك من قبل تتمسك بهذي
 .الدول أو المنظمات الدولية
الممتلكات و  لذلك تناولنا في هذا الفصل الجرائم الواقعة على األشخاص
أثناء النزاعات المسلحة من خالل التطرق إلى المواثيق الدولية التي تمنع 
التطبيقات العملية لهذه الحماية ذلك وكذا إلى اآلليات القضائية وصوال إلى 


























 القضاء الجنائي الدوليو  تعاون الدول: الباب الثاني
 وصفها تم التي األفعال إرتكاب على المعاقبة إلى الدولي المجتمع سعى
 معاقبة مهمته دولي قضائي جهاز إنشاء عن البحثو ،اإلجرامية بالخطورة
 من طارئة محاكم فشكلت،اإلجرامية األفعال هذه من الحد أجل من المنتهكين
 أجل من الجنائي الدولي القانون بأحكام مسبقا معينين أشخاص معاقبة أجل
 .األفعال هذه لمثل إرتكابهم
 السعي تم كما،خاصة مهمة ذات محكمتين تشكيل ةوليالد الساحة عرفت
 إرتكابه ثبت من كل معاقبة مهمتها،دائمة دولية جنائية محكمة تكوين إلى
 الخاص النظام بموجبو  الدولية القانونية القواعد بموجب محدد دولي لجرم
 .المحكمة بهذه
 كذل في معتمدين،الجنائية المحاكم دراسة الباب هذا في ستعرضسن لهذا
 الدولية الجنائية المحاكم إطار في التعاون نتناول األول في فصلين على
 بين ما الدولي القضائي التعاون آليات نتناول الثاني الفصل فيو  الخاصة
 القضاء مع الدولية المنظمات وكذا المنظمة غير الدولو  ةمالمنظ الدول
 للنزاعات نظمةالم األحكامو  للقواعد إنتهاكات إرتكاب عند الدولي الجنائي


























  الدولي الجنائي القضاء مع القانوني تعاونال : الفصل األول
نحصار إن أثانية كشفت الصراعات التي وقعت بعد الحرب العالمية ال
 توصفالتي الصراعات مزيد من  إلى وبشكل خطير قابلالدولية حروب ال
 .وة وضراوةشد قساأبأنها 
الذي و  ى معالجة فكرة التعاون القضائيإل لذلك سنتطرق في هذا الفصل
الجرائم لكون أن ،لقانون الدولي اإلنسانييعتبر مصدرا من مصادر ا
محاكمة  ن التعاون من أجلأو  ياميدانو  نصوص عنها جسدت فعلياالم
ذلك،ومنه ير في ساسا رادعا لعدم إنتهاكها أو حتى التفكأمقترفيها يشكل 
الجنائي الدولي ممثال  إلى أشكال تعاون القضاء األول سنتطرق في المبحث
ورواندا مطلب ثاني محكمة  فيو  ب األوللطفي المفي محكمتي يوغسالفيا 
مبادئ القانون الدولي اإلنساني و  سسمع الدول من أجل ضمان إحترام أ
 مع التعاون الثاني المبحث في ونتناول،ذا القانون الدولي لحقوق اإلنسانوك
 الدولي الجنائي القضائي الجهاز بوصفها وهذا الدولية الجنائية المحكمة









 المؤقتة الدولية الجنائية اكمالمحالتعاون في إطار  : األولالمبحث 
 " الهدف ذات"
حاولت  المؤقتةيتجلى التعاون في كون أن المحكمة الجنائية الدولية 
إيجاد تعريف واضح وصريح للنزاعات المسلحة غير الدولية من  خالل 
محكمة فمثال كيفت ،إعطاء تكييف لبعض النزاعات المسلحة الداخلية
نزاع ذو طبيعة مختلطة دولي  هبأن الدولة يوغسالفيا النزاع المسلح في هذه
إن النزاع المسلح الذي وقع بين أطراف النزاع في «وجاء في حكمها،وداخلي
جمهورية البوسنة والهرسك فيه من الكثافة ما يدعوا إلى تطبيق قوانين 
تفاقيات جنيف إوأعراف الحرب التي تحتويها المادة الثالثة المشتركة بين 
كما هي في النزاعات المسلحة بصفة عامة بما فيها  0707األربع لعام 
 . 1 النزعات المسلحة غير الدولية
كما أن غرفة االستئناف في هذه المحكمة في القضية المرفوعة ضد 
العنف الداخلي أو أن النزاع المسلح ب قررت "Tadic"«يتشتاد"الصربي 
المسلحة أمده بين السلطات الحكومية والجماعات  هو الذي يطولالمسلح 
،مما شكل لبنة أساسية من المنظمة أو بين هذه الجماعات داخل الدولة
دام الدول إلى استخ أضافت فكرة لجوءو ،تعريف النزاع المسلح الداخليأجل 
بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة القوة المسلحة المفرطة بينها،أو 
 ".منظمة أو بين تلك الجماعات داخل الدولة
                                                   




ون مع محكمة رواندا له كثير من الدالالت على المستوى كما أن التعا
فعند إنشاء هذه المحكمة كان الغرض منها معاقبة مرتكبي ،الدولي
الجرائم اإلنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني أو ما يعبر عنه ب
كان ألحكامها الصادرة بالعقوبات ضد مرتكبي الجرائم أثرا و ،األشد خطورة
لذلك سنتناول أوجه التعاون ،ة اإلجتهاد القضائي الدوليكبيرا في فكر 
الدول إنطالقا من فكرة ضمان و  المحاكمهذه القضائي الدولي بين 
ضمان عدم إفالت و  وصوال إلى فكرة تنفيذ العقوباتو  المحاكمات العادلة
 في إطاراألول نتناول فيه التعاون ،الجناة من العقاب وهذا في مطلبين














 التعاون في إطار محكمة يوغسالفيا سابقا : المطلب األول
ن المحكمة اعتمدت على بعض المعايير لقيام النزاع المسلح أحظ ماللا
 فيه الصرب أبادالذي  1  النزاع المسلح شدةمن أهمها مدة و ،غير الدولي
رتكبواو ، 2  األبرياء زلالع المدنيين وقتلوا القرى  التعذيب ألوان أفظع ا 
 المستشفيات وتدمير،الرهائن أخذو  التعسفي الحجزو  الالإنسانية المعاملةو 
غتصابو  اإلسعاف سياراتو   لإلذالل المعسكرات وتشييد،الجماعي النساء ا 






                                                   
ما يؤخذ على هذا الرأي أن المحكمة لم تبين ،و أكدت المحكمة على فكرة النزاع المسلح طويل األمد /   1
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 . المسلحة على إقليم الدولة
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 إنشاء محكمة يوغسالفيا: األول الفرع
 عن الصادر القرار بموجب ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة أنشأت
 الصرب إرتكاب بعد،00/10/0770 بتاريخ 101 للرقم الحامل األمن مجلس
 ضد الجرائمو  الحرب جرائم خاصة وبصفة،دولية جرائم تعتبر خطيرة ألفعال
 .1ةالجماعي اإلبادة وجريمة اإلنسانية
 الخاص النظام ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة إنشاء مشروع تضمن
 المحكمة هذه أجهزة تحديد تم فقد،مادة وثالثون أربعة تضمن الذيو  بها
ختصاصهاو  جراءاتو  ا    .2 أمامها المحاكمة ا 
 مؤلفة مجموعة لتوفير الدولية للمحكمة األساسي النظام األمن مجلس عدَّل
 في،00 عددهم البالغ،الدائمين القضاة يساعدوا أن لهم مكني قاضياً  01 من
 جميع من دولة 00 ستجابتا  و ،الحاجة دعت كلما،المحاكمات كمالوا   إجراء
 قترحتا  و ،للقضاة ترشيحات لتقديم إليها هاتوجه التي للدعوة العالم مناطق
 مةللمحك لتأييدها إظهاراً  وذلك لالنتخاب مرشحاً  00 عن يقل ال ما بينها فيما
  .رئيسياً  إظهاراً 
 المرشحين هؤالء من 01 العامة الجمعية انتخبت،0110 جويلية وفي
 االستئناف دائرة قدرة زيادة تضمنت أخرى هامة إصالحات وثمة،للمحكمة
                                                   
. 5449طبعة ،القاهرة،دار النهضة العربية ،ب عليهاالجرائم الدولية وسلطة العقا ،عبد الوهاب حومد 1
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 اإلثبات وقواعد اإلجرائية للقواعد التعديالت من بمجموعة والقيام،بالمحكمة
 .1 المؤقتة أو "ضةالعار " االستئنافات منع أهمها ومن،بالمحكمة
من  00أما تشكيل المحكمة فقد ضمت ثالث أجهزة نصت عليها المادة 
النظام األساسي وهي على التوالي  دائرتين للمحاكمة في أول درجة وقد 
قاضيا  00تشكيلة هذه الدوائر بتحديدها لـ  00تضمنت المادة 
 ثالث: لييتم توزيعهم على النحو التاو  ينتسبون إلى دول مختلفة،مستقال
 دائرة في قضاة وخمسة اإلبتدائية المحكمة دائرتي من كل في قضاة
 اإلجراءاتو  للشروط وفقا العامة الجمعية قبل من وينتخبون،اإلستئناف
 الخلق ذوي من القاضي يكون أن الشروط بين ومن 00 المادة في المحددة
 في أهلته يةعال كفاءة ذا يكون أنو  النزاهةو  الحياد بصفة يتمتع أنو  الرفيع
 القانون كذاو  الدولي بالقانون ملما يكون أنو ،القضائية المناصب ألرفع دولته
 اإلنساني الدولي القانون بأحكام والعلم المعرفة خاصة بصفةو  الجنائي
 .2اإلنسان وحقوق
مع القضاء الجنائي  -ترشيح القضاة  -ل تعاونا من الدولشكَ هذا ما 
 اآلداة الفعالة لتطبيق الحماية القانونية لشكلكونه ،الدولي في وجهة نظرنا
القضائية لألشخاص الذين تعرضوا ألفعال توصف بأنها جرائم وهي و 
 .محظورة بموجب اإلتفاقات الدولية
                                                   
1 André Huet - Renée Koering Joulin  ,  droit pénal international  ,  2em édition  , 
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 للتجديد قابلة سنوات 10 لمدة الدولية الجنائية المحكمة قضاة نتخبي 
 العدل محكمة قضاة على المطبقة الخدمة شروط أنهمشب تطبقو 
 االستئناف دائرة في عضوا يكون أن على رئيسا بينهم من ينتخبونو ،ليالدو 
 .1لها رئيسا هو يكونو 
 ألي يجوز الو  الثالثة المحكمة دوائر قضاة على المهام بتوزيع الرئيس يقوم
  .عليها توزيعه تم التي الدائرة رغي دائرة في يحكم أن التوزيع بعد قاض
 00 المادة مقتضيات على بناءاو   الفياليوغس الدولية الجنائية المحكمة مقر
 األمن مجلس من قرار صدرجلساتها، عقد يتم أين بهولندا هايال مدينة هو
 00 إلى يوغسالفيا بمحكمة القضاء  والية تسند نأب قضى 00/10/0771 في
 .للمحكمة دوائر ثالثة نشاء يا تسمح بطريقة قاضيا
 المحكمة أجهزة من قلمست جهاز يشكل فهو العام بالمدعي يتعلق فيما
 ال أنه كما،لها متمما جزءا يعتبر أنه أي،عنها مستقلة بصفة وظيفته يمارس
 .الدولة إرادة عن مستقل فهو كانت دولية تبعية ألي يخضع
 اقتراح على بناءا األمن مجلس رئيس بواسطة تعينه يتم العام المدعى
 الطيبة سمعةال ذوي من يكون أن يشترطو  المتحدة لألمم العام األمين
 خبرة على رصيده فريتو  أنو ،به المشهود االختصاصو  الحميدة األخالقو 
 قابلة سنوات أربع لمدة تعينه يتمو  2،اإلدعاءو  التحقيق مجال في قوية قانونية
                                                   
 .514 ص ،المرجع السابق : سعيد عبد اللطيف حسن/1





 لألمم العام السكرتير على المطبقة الخدمة شروط بشأنه وتطبق للتجديد
 المتحدة لألمم العام لسكرتيرا بواسطة تعيينهم فيتم المساعدين ماأ،المتحدة
 تقييم في تتمثل عام بوجه االدعاء مهمة .العام المدعي طلب على بناءا
 مرتكبي ضد اإلتهام أو االدعاء وظيفة يمارسو  يده تحت توجد التي األدلة
 .10/10/07701 تاريخ من بدءا السابقة يوغسالفيا  إقليم على الجرائم
 لها الالزمة الخدمات تقديمو  المحكمة دارةإ فمهمته المحكمة قلم إلى بالنسبة
 يحتاج الذين المساعدين الموظفين من عددو  األول الكاتب من ويتكون
 بعد المتحدة لألمم العام السكرتير طرف من األول الكاتب تعيين يتمو ،إليهم
  .للتجديد قابلة سنوات 10 لمدة المحكمة رئيس  مشاورة
جراءاتو  يوغسالفيا مةمحك مع الدول تعاون  :الثاني الفرع  المحاكمة ا 
 بمناسبته أو لعملها األخيرة مباشرة أثناء المحكمةو  الدول بين التعاون يكون
 على بناءا حبسهو  توقيفه يتم ما شخص ضد  اإلتهام قرار تأييد حالة فيف
بالغهو  إحضاره يتمو ،المحكمة من توقيف أمر أو مذكرة   توقيفه بسبب ا 
 المحكمة أمام دعوىالنظر  اجل من يوم يحدد ذلك بعدو ،إليه المنسوبة األفعالو 
 .2ممكنة فرصة أقرب في
 عدم أو إحترام مالحظة مع علنيا االتهام قرار الدائرة تقرأالدعوى، افتتاح عند
 مضمونو  لمحتوى المتهم فهم ضمان مع حبسه أثناء المتهم حقوق إحترام
                                                   
1 / Yves Petit،droit international du maintien de la paix،librairie générale  et  de  
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 أنه أو مذنب متهمال أن هل :بـ الخاص السؤال طرح ذلك يلي ,االتهام قرار
 نظر أثناء أي ـ بعد افيم المرافعة طبيعة يحدد الذي األمر هوو  مذنب غير
 أساس على القضاة يعتمدها التي اإلجراءات المحكمة في يتبع .ـ الدعوى
 فشهود اإلثبات شهودو  متهملل سماع من،الجلسة لسير المنظمة الالئحة
 به المتابع الجرم إثبات إلى دوما تسعى التي العامة النيابة فمرافعة،النفي
 اإلستفساراتو  األسئلة بطرح الخاص للتنظيم وفقا المناقشات تكونو  المتهم
 الكلمة في الحق له يكون من هو دفاعه أو المتهم أن مالحظة مع
 أي،المداوالت مرحلة دخول عن الدائرة تعلن المرافعات باب غلق عندو ،األخيرة
 شامالو  وواضحا مبينا حكمها يكونو ،قضاةال أغلبية على بناءا بحكمها تنطق
  1.الجلسة في دار ما لكل
حامون ذوو خبرة يكون لجميع المتقاضين الحق في أن يعّين لهم م
طبيعة الجريمة التي يتهمون بها لتقديم مساعدة قضائية وكفاءة تتفق مع 
دون أن ،وفي جميع الحاالت التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك،فعلية لهم
 .وا مقابال لهذه الخدمة اذا لم يكن  لديهم مورد كاف لذلكيدفع
كما تكفل المحكمة أيضا لجميع األشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين 
أو المسجونين إمكانية اإلستعانة بمحام فورا وفي مهلة غير طويلة من 
 .وقت القبض عليهم أو احتجازهم
نين فرص ووقت كما يكفل للمقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجو 
وتسهيالت كافية ألن يزورهم محام ويتحدثوا معهم ويستشيروه دون مراقبة 
                                                   




ويجوز أن تتم هذه اإلستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين ،وبسرية كاملة
 .1بانفاذ القوانين أو غيرهم ولكن دون أن تكون تحت سمعهم
 ويكون باتاإلث قواعد إحترام ضمان مع سرية المحاكمة تكون قد إستثناءا
 حددته لما وفقا وهذا الفرنسية أو اإلنجليزية اللغتين بإحدى المحكمة عمل
 .المحكمة نظام من 00 المادة
 سبيل على المحددةو  التالية لألسباب تبعا مبررو  مؤسس اإلستئناف يكون
 غير الحكم تجعلو  بالقانون تتعلق مسألة في الخطأ  :المثال ال الحصر
 .العدالة إنكار عليها يترتب بالقانون تعلقت مسألة في الخطأ،صحيح
 وبنفس جديد من القضية في تنظر اإلستاناف دائرة أن إعتبار على
 , للقانون السليم بالتطبيق اقتناءها حال في الحكم تأييد سلطة فلها اإلجراءات
 عمال هذاو  القانون تطبيق في سوء إكتشاف حال في إلغائه سلطة لهاو 
 .2المحكمة نظام من 00 المادة بأحكام
  يرق لم إجرامي فعل اكتشاف تم إذا الحكم في النظر إعادة طلب تقديم يمكن
 يؤثر أن شأنه من كانو  الثانية الدرجة علم إلى أو األولى الدرجة علم إلى
 يمكن فإنه،به علمت لو فيها الحكم أصدرت التي الدائرة قرار على بقوةو 
 نظر  إعادة جديد منو  يطلب أن العام المدعي أو(المتهم) عليه للمحكوم
 .المحكمة نظام من 01 للمادة خضوعا هذاو  الحكم
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 فتح العام المدعي أعاد االنتخابات في ميلوسوفيتش الرئيس هزيمة بعد
 عملهم استئناف على المحققين لمساعدة بلغراد في الميداني المحكمة مكتب
 من المحققون انتهى نفسه الوقت وفي،االتحادية يوغوسالفيا جمهورية في
 رفات باكتشاف انتهت لتيا،كوسوفو في الجثث باستخراج المتعلقة أعمالهم
 .1شخص  0111 ونح
اإلبادة الجماعية الفعل  جريمةوهو ما يمثل في نظرنا محاكمة من أجل 
 .والمعاقب عليه بجميع القوانين الوضعيةالمنصوص 
 إلى المنتمينثوار ال ضد الموجهة االدعاءات في التحقيق العام المدعي بدأ 
 التي والجماعات،كوسوفو تحرير وجيش،صربيا جنوب في ألبانية أصول
 جهداً  خصصو ،اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية في القتال أعمال في اشتركت
 وجهت الذين األشخاص على القبض إلقاء على الحكومات يعلتشج كبيراً 
رسالهم اتهامات المحكمة إليهم  .لمحاكمتهم الهاي إلى وا 
 على تنص لم المحكمة طرف من المعتمدة اإلثباتاتو  اإلجراءات الئحة إن
صدارو  الغيابية المحاكمة تنظيم  من 10 المادة نص أن إال الغيابي الحكم ا 
 المتهم مواجهة في إتخاذها يمكن التي اإلجراءات ببعض جاء الالئحة
ب  اإلعالن تأكيد في تتمثلو ،حضوره ضمان إلى تهدف والتي،2الغائ
 ينظرواو  األولى الدرجة قضاة يجتمع عليه يقبض  أو يحضر لم فإذا،لحضوربا
                                                   
1 / Jean Paul Bazelaire et Thierry Crétin، page 53.  
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 الضحاياو  الشهود سماع لهم يجوزو   الغائب المتهم إلى الموجهة التهم في
 مذكرة بإصدار مرفوقا هذاو  , أساسها على باإلدانة تحكم صحتها تبين عندو 
  .دولية توقيف
 سعيو  الفار المتهم بوضع لالدو كافة إعالن إلى تهدف اإلجراءات هذه إن
 .محاكمتهو   عليه القبض إلى المحكمة
 رواندا محكمة إطار في التعاون  :الثاني المطلب
 ترجع األزمة الرواندية إلى النزاع المسلح الذي نشأ بين القوات الحكومية 
على أثر عدم السماح لمشاركة كل ،ميليشيات الجبهة الوطنية الروانديةو 
بصفة خاصة قبيلة التوتسي التي تشكل نسبة أقل و  لحكمالقبائل في نظام ا
من %  11في حين تشكل قبيلة الهوتو نسبة تقارب % 01من أو تساوي
  .1 السلطة بوجه عام هم من أبناء هذه القبيلةو  فأعضاء الحكومة،السكان
 "جيكونجوروو «BUTARE" بوتار إقليم سكان تجميع تم
GIKANGORO»دائرة خارج كان الذي ـ لتوتسيا قبيلة سكان يقطنهما الذي 
 الحكومية المبانيو  المستشفياتو  المدارسو  الكنائس داخل  ـ المسلح النزاع
 لمو ،أطفاالو  نساءا جميعا ذبحهم تم أين اإلعتداءات من حمايتهم بحجة
  .حالته كانت مهما شخص أي العرق بببس العمدي القتل من يستثنى
                                                   





 الرئيس تقل كانت التي ئرةالطا تحطم حادث وقع 0/10/0770 بتاريخ
 الحادث هذا اثر علىو  كيجالي مدينة من بالقرب البورندي الرئيسو  الرواندي
 المسلحة الميليشيات بين عنيف قتال نشب 11/10/0770 يوم فجر فيو 
 ،الوزراء من كبير عدد إغتيال إلى أدت الرواندي الجمهوري الحرس قواتو 
 كذاو  الديمقراطي االجتماعي الحزب قادة بعضو  العليا المحكمة رئيس وكذلك
 إلى المنتمين الضحايا من أكبر عدداو  األممية السالم حفظ قوات أفراد بعض
 شكلت الدستوري الفراغ وبسبب،التوتسي قبيلة
 من وعددا الحكومية القوات تدعمها التي الهوتو قبيلة من مؤقتة حكومة 
 .1التوتسي قبيلة
 بقي بل الجماعية اإلبادةو  لقتلا مسلسل يتوقف لم المساعي هذه رغم
 قدمه الذي التقرير بموجب المتحدة لألمم العام األمين أكده ما هذا،مستمرا
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 رواندا محكمة  إنشاء :األول الفرع
 قراره أصدرو  الداخلي المسلح النزاع هذا نظر بخصوص األمن مجلس إجتمع
 جنائية دولية محكمة بإنشاء 700 الرقم تحت 11/00/0770 بتاريخ
 المهددةو  الكبيرة الخطورة ذات األعمال مرتكبي معاقبة أجل من وهذا،لرواندا
 الدولي القانون ومبادئ أحكام كذلك تنتهك والتي،1 الدولين األمنو  للسلم
 هذه مثل بارتكاب المتهمين الروانديين المواطنين معاقبة وكذا،اإلنساني
 حتى 10/10/0770 من الفترة خالل المجاورة دولال إقليم على األفعال
 األمن مجلس إعتمده الذي المحكمة لنظام وفقا وذلك 00/00/0770
  .القرار بذلك الملحقو 
 عن مادتين بناقص مادة 00 لرواندا الجنائية الدولية المحكمة نظام يضم
 .يوغسالفيا محكمة نظام
 المكونة ألجهزةا على للمحكمة األساسي النظام من 01 المادة نصت
 في السابقة يوغسالفيا محكمة نظام عليها نص التي األجهزة ذات ،وهيلها
 أعضاء تعيين ويتم،المحكمة وقلم العام المدعيو  الدوائر وتشمل،00 مادته
نتخابهمو  األجهزة هذه  السابقة يوغسالفيا محكمة نظام عليه نص ما بمثل ا 
 .رواندا مةمحك نظام من 00،00،00،00 من المواد في وهذا
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 من المهام نفس وله،يوغسالفيا محكمة لدى المدعي نفس هو العام المدعي
 المادة ذكره على أتت ما وهذا للدعوى وتحريك ومتابعة وتحري وتحقيق إدعاء
 فيتم المساعدين أما سنوات أربع لمدة تعيينه ويتم،رواندا محكمة نظام من 00
 العام المدعي طلب على بناءا حدةالمت لألمم العام السكرتير بواسطة تعيينهم
1. 
 ويمارس،يده تحت توجد التي األدلة تقييم تشمل عام بوجه اإلدعاء مهمة
 اإلنساني الدولي للقانون الجسيمة المخالفات مرتكبي ضد اإلدعاء وظيفة
 غاية إلى 10/10/0770 تاريخ من بدءا رواندا إقليم على أرتكبت التي
00/00/0770.  
 في المطبقة اإلجراءات فإن األمن مجلس هو حكمتينالم مصدر أن بما
 ضد اإلتهام قرار تأييد من فبدءا يوغسالفيا محكمة في نفسها هي المحاكمة
 من توقيف أمر أو مذكرة على بناءا حبسهو  توقيفه يتم،ما شخص
بالغهو  إحضاره تميو ،المحكمة  ذلك بعدو  إليه المنسوبة األفعالو  توقيفه بسبب ا 
 .2 ممكنة فرصة أقرب في المحكمة أمام دعوى نظر لاج من يوم يحدد
على نهج محكمة  0770سارت المحكمة الجنائية الدولية في رواندا لعام 
يوغسالفيا السابقة عندما نصت المادة الثالثة من النظام األساسي لهذه 
ينشأ الهجوم المسلح حيثما كان هناك لجوء إلى القوة «المحكمة على انه
ول أو عنف مسلح طويل األمد بين سلطات الحكومة المسلحة بين الد
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ومن هنا يمكن ،1 ومجموعات منظمة أو بين هذه المجموعات داخل دولة ما
القول أن التعاون في تحديد مفهوم النزاع المسلح الداخلي أو غير الدولي 
أخذ يعرف التأكيد لكون أن المحاكمات جرت وفقا للتهم الموجهة ووفقا 
 .ل بها أمام محكمة يوغسالفيالإلجراءات المعمو
جراءات المحاكمةو  تعاون الدول مع محكمة رواندا: الفرع الثاني  ا 
 قرار الدائرة تقرأ،الدعوى افتتاح بمجرد  :أنه في المحاكمة إجراءات لخصتت
 محكمة أمام الذكر السالفة اإلجراءات نفس إتباع مع علنيا االتهام
 أنه أو مذنب المتهم أن هل :بـ اصالخ السؤال المحكمة تطرح ثم،يوغسالفيا
 سير أثناء أي ـ بعد فيما المرافعة لطبيعة المحدد األساس هوو  مذنب غير
 على القضاة يعتمدها التي اإلجراءات المحكمة في يتبع .ـ المحاكمة إجراءات
 اإلثبات شهودو  للمتهم سماع من , الجلسة لسير المنظمة الالئحة أساس
 المتابع الجرم إثبات إلى دوما سعىي الذي العام دعاءاإل فمرافعة،النفي فشهود
 األسئلة بطرح الخاص للتنظيم وفقا المناقشات تكونو  المتهم به
 في الحق له يكون من هو دفاعه أو المتهم أن مالحظة مع االستفساراتو 
 مرحلة دخول عن الدائرة تعلن المرافعات باب غلق عندو ،2األخيرة الكلمة
 مبينا حكمها يكونو  ,القضاة أغلبية على بناءا بحكمها قتنط أي , المداوالت
 الذي "المسارين" بنهج األخذ وبعد،الجلسة في دار ما لكل شامالو  وواضحا
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 وقت في قضيتين في بالنظر الثالث المحاكمة دوائر من كل بموجبه يقوم
 .أعاله المبين للنظام وفقا القضايا في األحكام صدرتو  المحاكمات جرت،واحد
المتهم تقديم استئناف في الحكم خالل مدة زمنية و  مكان المدعي العامبإ 
 .1 يوم إبتداءا من تاريخ صدور الحكم باإلدانة 01قدرها 
بإمكان المستأنف تقديم أي أدلة و ،قضاة 10تتكون غرفة االستئناف من 
التخفيف من الحكم أو المطالبة بإلغائه وهذا و  جديدة من أجل تدعيم دفاعه
 العالمية القانونية القوانين مع الدول تفاعل أن كما،2 ررات اإلستئنافتبعا لمب
 التفاقيات المكملين البروتوكولين وضع عندما فمثال ألخرى منطقة من يختلف
 باستثناء إليها انضمت اإلفريقية الدول من العظمى األغلبية فإن األربع جنيف
 غير الجنوبية أمريكا يف حدث األمر نفسو ،دول ثالثة يتعدى ال جدا قليل عدد
 لم منها أيا فإن الصينو  بريطانياو  فرنساو  كنداو  األمريكية المتحدة الواليات أن
 عليه يترتب الوضع وهذا،3األقل على أحدهما أو البروتوكولين من ألي ينضم
 اإلنسانية للمشاكل التصدي عند العالمي المستوى إلى النظر وجهات اختالف
 اإلنسانية المشاكل مواجهة عن الدولية جماعةال عجز إلى يؤدى قد مما
 ما هذاو  فاعلة غيرو  مشوهة تكون قد الشأن هذا في قرارات صدرت إذا حتىو 
 في المتحدة األمم عجزو  الدولي المستوى على اإلنسانية المآسي تزايد يؤكده
                                                   
القاهرة،الطبعة األولى ،لنظرية العامة للجزاءات الدولية في القانون الدولي العاما ،عبد اهلل األشعل 1
 220صفحة .5449
2 /Jean Paul Bazelaire et Thierry Crétin، la justice pénal  international، presses  
universitaires de France ،Paris،2000.page 75 




 على العام الدولي القانون في المتخصصون بعض أكده ما هذاو  الصدد هذا
 المتفاقمة المشاكل مواجهة في تعيشه الذي العجز ظل فيو  تحدةالم األمم أن
 على جاهدة تعمل الدولي الطابع ذات غير المسلحة للنزاعات بالنسبة خاصة
 العالمي العجز لسد وسيلة بأنها أعترف لذاو  اإلقليمية االتفاقات دور تفعيل
 .1الفعال الجماعي األمن مجال في
 األخرى الدول وبعض النامية الدول تعارض اإلنسان حقوق مجال في أيضا
 األمم خالل من خاصة اإلنسان حقوق تنظم عالمية تشريعات وضع
 العالم مناطق جميع عن معبرة اإلنسان حقوق تكون بأن طالبت وأنها،المتحدة
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 ةالتعاون في إطار المحكمة الجنائية الدولي: المبحث الثاني
ن بموجب ظهرت المحاكم الخاصة التي أنشأت من طرف مجلس األم
بالموازاة حاولت الدول إيجاد قضاء و ،قرارات خالل تسعينيات القرن الماضي
دولية جنائي دولي وهو ما تم اإلتفاق عليه من خالل إنشاء محكمة جنائية 
فيه فكرة تبنت و  منت نظام أساسي لهاضت،دائمة بموجب إتفاقية دولية
عات المسلحة الدولية امعاقبة على الجرائم الدولية سواءا الواقعة زمن النز ال
أو غير األطراف أشكال تعاون ملزمة فيها للدول قدمت و  أو الداخلية
 .،وهو ما سيتم التطرق إليه في هذا المبحثاألطراف
 تشكيلتهاو  لمحكمة الجنائية الدوليةإنشاء ا  : المطلب األول
ولية والتي نحن بصددها هي خالصة لجهد تاريخي المحكمة الجنائية الد
هذا بموجب و  أطلقت فكرة الجرائم ضد اإلنسانية 0707إذ أنه وبتاريخ ،طويل
القوى و  من معاهدة فرساي التي أبرمت بين ألمانيا 001،007البنود
وفي نفس العام أوصت اللجنة ،المتحالفة في أعقاب الحرب العالمية األولى
وتطبيق العقوبات الجنائية  مسؤولية مرتكبي الجرائمالمكلفة بالبحث عن 
بخصوص الجرائم التي أرتكبت بحق األرض من قبل السلطات التركية في 
بضرورة إنشاء قضاء جنائي من أجل معاقبة المتهمين بهذه  1 ذلك الوقت
 .األفعال المجرمة
 اإلتحاد السوفياتيو  فرنساو  بريطانياو  أبرمت حكومات الواليات المتحدة
في لندن إتفاقية لمحاكمة مجرمي الحرب  11/11/0700في  آنذاك
                                                   




وتضمنت اإلتفاقية ،ول المحور ومعاقبتهم عن أفعالهمالرئيسيين من د
 .التفاصيل إلنشاء محكمة عسكرية دولية
أعطت اإلتفاقية الدولية الخاصة بمنع وقمع جريمة اإلبادة الجماعية 
خاص متهمين بإرتكاب ة أشالصالحية لقضاء جنائي دولي من أجل محاكم
جرت بعض المحاوالت في إطار األمم المتحدة  0701في عام و  جرائم الحرب
محاوالت  تلتها،من أجل وضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية
أين تم النص في إتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري على  0710 في
يمة إلى محكمة جنائية إمكانية تقديم األشخاص المتهمين بإرتكاب تلك الجر 
فقد تم وضع مشروع نظام أساسي للمحكمة  0711أما في عام ،دولية
إلى غاية تبني نظام   1 إال أن المشروع لم يكتب له النجاح،الجنائية الدولية








                                                   




 وتشكيلتها المحكمة الجنائية الدولية إنشاء: الفرع األول
وبعد أربع ،تم إقرار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 0771عام 
د تصديق أصبح هذا النظام نافذ المفعول بع 0110سنوات وتحديدا خالل 
البدء الفعلي لعمل المحكمة الجنائية  0110 عام ،وفيدولة عليه 01
هي هيئة قضائية دائمة مستقلة ذات شخصية معنوية وقد بين التي  الدولية
كما تعرض أيضا إلى اإلجراءات واإلثبات ،ام روما تنظيمهما األساسينظ
 .وبعض جوانب التنظيم
من النظام  00تضم المحكمة الجنائية الدولية وفقا لمقتضيات المادة 
قاضيا وهو عدد مرتفع عن عدد قضاة محكمة العدل الدولية  01األساسي 
محكمة ،قاضيا 00ضاة محكمة يوغسالفيا قاضيا  أما ق 00التي تضم  
  . 1 قضاة 0رواندا 
باقتراح من رئاسة   00/10لقد ترك إحتمال زيادة عدد القضاة وفقا للمادة 
 .من جمعية الدول األطراف 0/0المحكمة بأقلية 
سنوات لكل قاضي  من الدول األطراف  7مدة مهام القضاة بالمحكمة هي 
يمكن تجديد  روانداو  أما قضاة محكمة  يوغسالفيا،غير قابلة للتجديد
ولكن منذ اإلنتخاب األول يختار بالقرعة ثلث ،هذا كقاعدة عامة،عهدتهم
ويختار بالقرعة أيضا ثلث القضاة ،القضاة المنتخبين للعمل مدة ثالث سنوات
 .المنتخبين لمدة ست سنوات ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات
                                                   




ير لمدة والية يجوز إعادة إنتخاب القاضي لمدة والية كاملة إذا كان قد أخت
ثالث سنوات ويستمر القاضي في منصبه إلتمام أية محاكمة أو إستئناف 
قد بدأ بالفعل النظر فيهما أما الدائرة المعين بها سواء كانت إبتدائية أو 
يجرى إنتخاب ،أما إذا خال منصب أحد القضاة ألي سبب كان، 1 إستئناف
ويكمل القاضي المنتخب ،إختيار قاضي آخر مكانه بنفس اإلجراءات السابقة
ذا كانت تلك المدة ثالث ،في هذه الحالة المدة الباقية من والية سلفه وا 
سنوات أو أقل يجوز إعادة إنتخابه لمدة والية كاملة حسب مقتضيات المادة 
 .من النظام األساسي 00
: القضاة فهي على النحو اآلتي أما فيما تعلق بالشروط الواجب توافرها في
ة وهي أهم الصفات الواجب توافرها وعدم الوالء إلى أي جهة نزاهة كبير 
أن يكون ،أن يكون القاضي قد مارس أعلى المناصب في دولته،كانت
 مع ضرورة إتقان،مختص في القانون الجنائي الدولي أو حقوق اإلنسان
حسان إحدى اللغات المعتمدة في عمل المحكمة و   (.الفرنسية،اإلنجليزية)ا 
القواعد الواجب توافرها كأن ال يمكن لقاضيين أن و  اتهناك بعض المؤشر 
أما  في حالة وجود مترشح له جنسيتين فان الجنسية ،يكونا من دولة واحدة
الفعلية هي جنسية الدولة التي يمارس فيها عادة األنشطة 
باإلضافة إلى ضرورة أن يكون على اطالع باألنظمة القضائية ،المدنية
 .2العالمية
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أن و  ام األساسي على أن يكون هناك توزيع جغرافي عادلوقد عمل النظ
مع ، توجد تفرقة بين الرجال والنساءيكون التمثيل عادل كذلك بحيث ال
ضمان ضرورة تواجد قضاة متخصصين في مسائل مرتبطة بالعنف ضد 
 .1 النساء واألطفال 
قبل ،00ويقدم القضاة التعهد التالي  كما هو منصوص عليه في المادة 
أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي «:شرة المهام بموجب النظام الرئيسيمبا
بشرف ،بوصفي قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية،وأمارس سلطاتي
خالص ونزاهة وأمانة  ".وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة والمداوالت،وا 
 تشكيلة المحكمة الجنائية : الفرع الثاني
 : من األجهزة التالية يةمحكمة الجنائية الدولالل تتشك
تتكون من قضاة المحكمة الثماني عشر جمعية عمومية و  هيئة الرئاسة
مهامها القيام على ،الثاني باألغلبية المطلقةو  ألولتنتخب الرئيس ونائباه ا
شؤون إدارة المحكمة بإستثناء مكتب المدعي العام وتعمل بالتنسيق 
ويعمل هؤالء ،تمام المتبادلوتلتمس موافقته على المسائل ذات اإله،معه
يجوز و  لمدة ثالث سنوات أو لحين إنتهاء مدة خدمتهم كقضاة أيهما أقرب
وفي حال غياب أو عزل الرئيس يقوم مقامه ،إعادة إنتخابهم مرة واحدة
النائب األول ويحل النائب الثاني محل نائب الرئيس لألسباب ذاتها وهذا 
 .2 01 وفق أحكام المادة 
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الدوائر والذي هو من صميم عمل و  لقضاة على الشعبيتم توزيع ا
الشعبة و  شعبة اإلستئناف : لذلك فهي تتكون من ثالث شعب،المحكمة
وتضم القضاة على أساس طبيعة المهام التي ،اإلبتدائية والشعبة التمهيدية
تؤدى هذه المهام في كل شعبة على حدى شريطة أن و  ينبغي القيام بها
 اإلجراءات الجنائيةو  تضم مزيجا مالئما من الخبرات في القانون الجنائي
 .1 القانون الدوليو 
الشعبة التمهيدية أساسا من قضاة ذوي خبرة في و  تتألف الشعبة اإلبتدائية
 .المحاكمات الجنائية وتمارس الوظائف في كل شعبة بواسطة دوائر
وتمارس ،تتألف من عدد ال يقل عن ستة قضاةأما الشعبة التمهيدية فهي 
المهام إما بثالث قضاة أو قاضي فرد من قضاة هذه الشعبة وذلك وفقا 
ويعمل القضاة المعينون ،للنظام األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
ي قضية في الشعبة لمدة ثالث سنوات وتمتد هذه المدة إلى حين إتمام أ
وليس هناك ما يحول دون تشكيل أكثر من ،يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها
ويجوز مؤقتا إلحاق ،دائرة تمهيدية إذا إقتضى األمر ذلك لحسن سير العمل
قضاة الشعبة اإلبتدائية بالشعبة التمهيدية والعكس بشرط عدم السماح تحت 
بتدائية أثناء نظرها أي ظرف من الظروف ألي قاض باإلشتراك في الدائرة اإل
في أية دعوى إذا كان القاضي قد إشترك في المرحلة التمهيدية للنظر في 
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أن أدلى برأيه في تلك الدعوى ومن ثم و  تلك الدعوى ألنه يكون قد سبق له
  . 1 ال يجوز له الفصل فيها فيما بعد بصفته قاضي حكم
ويقوم ،تة قضاةأما الشعبة اإلبتدائيـة فهي تتألف من عدد ال يقل عن س
وليس هناك ما يمنع من تشكيل أكثر ،بمهام الدائرة اإلبتدائية ثالث قضاة
مدة عمل قضاة بهذه الدائرة هو ثالث سنوات تمتد إلى و  من دائرة إبتدائية
 . غاية الفصل في أي قضية يكون قد شرع بالفعل النظر فيها
قضاة آخرين  أربعةو  فيما يتعلق بشعبة اإلستئناف فهي تتألف من الرئيس
وتتألف دائرة اإلستئناف من جميع القضاة المشكلين للشعبة ويعملون بها 
 .ال يمكن لهم العمل إال في هذه الشعبةو  طيلة مدة واليتهم
 ئي مستقل عن هيئة الحكم بالمحكمةهو جهاز قضا:مكتب المدعي العام 
 ،هاتكمن مهامه في تحريك الدعوى العمومية ومباشرت ،الجنائية الدولية
الذي و  الدولية القضيــة على المحكمـة الجنائيـةوللمدعي العام سلطة إحــالة 
في النظام  صل إلى علمه أن الدولة غير الطرفمن خالله يكون قد تو 
األساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام األساسي بعد بدء نفاذه 
من  0قرة المنصوص عليه في الف تعرب عن نيتها في إستصدار اإلعالن
وعندما تودع الدولة لدى المسجل أو تعلن عن نيتها إيداع ،00المادة 
يتصرف  أو عندما،00من المادة  0إعالن لدى المسجل عمال بالفقرة 
فإنه يبلغ الدولة المعنية أن من نتائج ،من القاعدة 0المسجل عمال بالفقرة 
يتعلق  قبول االختصاص فيما 00من المادة  0اإلعالن بموجب الفقرة 
                                                   




وتنطبق أحكام الباب ،ذات الصلة بالحالة 0بالجرائم المشار إليها في المادة 
 . 1 وأي قواعد تتعلق بالدول األطراف،7
أو عند تلقي ،00من المادة  0و في حالة تقديم معلومات بموجب الفقرة 
في مقر ،00من المادة  0شهادات شفوية أو خطية بموجب الفقرة 
العام على سرية هذه المعلومات والشهادات وله أن يحافظ المدعي ،المحكمة
يتخذ اإلجراءات الالزمة األخرى بحكم واجباته المنصوص عليها في النظام 
ومن هنا يمكن إعتبار أنه قد بدأ  الشروع في إجراء التحقيقات ،األساسي
 .00بموجب المادة 
 عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية
يبلغ المدعي العام ،00من المادة  0بالشروع في إجراء تحقيق عمال بالفقرة 
بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم 
ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك تعريض سير ،القانونيين
أيضا يجوز و ،  2 التحقيق أو حياة الضحايا والشهود أو راحتهم للخطر
للمدعي العام أن يستعين بالطرق العامة في اإلخطار حتى يمكنه أن يصل 
إذا ما قرر أن هذا اإلخطار ال يكمن في سياق ،إلى مجموعات من الضحايا
أن يعرض للخطر سالمة سير التحقيق ،المالبسات المعنية للقضية
مه لدى قيا ويجوز للمدعي العام،أو أمن وراحة الضحايا والشهود،وفعاليته
 .االستعانة بوحدة الضحايا والشهود حسب االقتضاء،بهذه المهام
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يجوز بعد توفير و ،يكون طلب اإلذن المقدم من قبل المدعي العام مكتوبا
أن يقدم الضحايا بيانات خطية إلى  0المعلومات وفقا للقاعدة الفرعية 
 .الدائرة التمهيدية في خالل المهلة المحددة في الئحة المحكمة
الية المدعي العام أو نوابه لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر وقت تكون و 
خابهم لعهدة أخرى مهما كان وال يجوز إعادة إنت،إنتخابهم مدة أقصر
المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلفة ويضطلعون  ويكون،السبب
 .بوظائفهم على أساس التفرغ التام
وكذلك موظفي ،ظفينالمو و  قلم المحكمة يتألف من المسجل ونائب المسجل
المنشأة لحمايتهم وتقديم المشورة و  الشهودو  وحدة المجني عليهم
 .والمساعدة إليهم
الكفاءة و  يكون المسجل ونائبه من األشخاص ذوي األخالق الرفيعة
طالقة في لغة واحدة على األقل من و  وأن يكونوا على معرفة ممتازة،العالية
 .لغات العمل في المحكمة
اة المحكمة بطريق اإلقتراع م باألغلبية المطلقة لقضويتم إختياره
مع األخذ بعين اإلعتبار أية توصية تقدم من جمعية الدول األطراف ،السري
 .في هذا الشأن
ويشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة إنتخابه مرة 
ويشغل نائبه المنصب لمدة ،ويمارس مهامه على أساس التفرغ التام،واحدة
سنوات أو أقل حسبما تقرره األغلبية المطلقة للقضاة ويكون إنتخابه  خمس




 ويتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون هو المسؤول اإلداري
وتكون ،ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة،الرئيسي للمحكمةو 
 .مسؤوليته عن الجوانب غير القضائية من إدراة المحكمة
لة قضية ما عن طريق مجلس األمن لألمم المتحدة من أجل النظر إن إحا
فيها ال يمنع المحكمة من ضرورة تفحص اإلجراءات ومدى مطابقة الجرائم 
من النظام  10إلختصاصها النوعي المنصوص عليه بموجب المادة 
 .األساسي
ويرجع سبب إستبعاد دور مجلس األمن كون أن المحكمة الجنائية الدولية 
وهذه المؤسسة الدائمة ،يثة العهد أنشئت خارج منظومة األمم المتحدةالحد
التي أنشئت بموجب معاهدة دولية هي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة 
أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم 
  . 1 ضد اإلنسانية
ة بالنسبة إلى بعض الجرائم إن االتجاه نحو تدويل المسؤولية الشخصي
الشنيعة يعكس الواقع المؤسف لفشل الدول الغالب في محاكمة مرتكبي 
 . 2 الجرائم
 
‌
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 طرق الطعـن في األحكام: الثاني المطلب
فهي ،نفس الشروط التي ورد ذكرها سابقاتعاد المحاكمة بناءا على و  تنظر
كما أنها تنظر كذلك ،تنظر في القرارات التي قضت إما باإلدانة أو بالبراءة
قبول ،في القرارات الصادرة عن الغرفة التمهيدية المتعلقة باإلختصاص
الفصل في ،طلبات اإلفراج عن األشخاص محل التحقيق أو المتابعة،الدعوى
 .إلخ...مبالغ التعويض
وعليه يمكن القول بأن فرع اإلستئناف في المحكمة الجنائية الدولية هو 
ي إذ بإمكانه أن يعدل أو أن يلغي قرارات تضمنت في الدرجة الثانية للتقاض
تحويلها إلى نقيضها أو و  محتواها اإلدانة أو البراءة أو عدم اإلختصاص
 .تأييدها جزئيا أو كليا أو إضافة ما تراه مناسبا
المبادئ التي أتت بها المحكمة الجنائية الدولية هي مبادئ تخضع ألسس 
ويبقى مجال العقوبات المفروض على ،المحاكمة العادلة في كل نواحيها












 إجراءات المحاكمة أمام دائرة اإلستئناف : الفرع األول
قد تنظر دائرة اإلستئناف بوصفها درجة ثانية من درجات التقاضي 
كما أنها قد تنظر القضية بوصفها جهة طعن ،بالمحكمة الجنائية الدولية
 .ادة النظربإع
تنظر القضية أمام الدرجة الثانية متى توافرت  : إجراءات اإلستئناف/ أ 
الغلط في و  الغلط في الوقائعو  المتمثلة في الغلط اإلجرائيو  الشروط لذلك
 . 1 المقصود به القانون الموضوعيو  القانون
يقبل اإلستئناف من المدعي العام أو الشخص المدان عمال بأحكام المادة 
من النظام األساسي على أنه يوجد سبب آخر قاصر على الشخص  10/10
المدان فقط وهو وجود أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية اإلجراءات أو 
على أنه يظل الشخص المدان أثناء رفع اإلستئناف تحت ،القرار المتخذ
ر هذا ما لم تأمر الدائرة اإلبتدائية بغي،التحفظ إلى غاية البت في اإلستئناف
 .ذلك
ويفرج عنه إذا كانت مدة الحبس اإلحتياطي تساوي أو تجاوز المدة 
 ،10/0،10/0ا عمال بأحكام المادة المحكوم بها عليه حيث يفرج عليه فور 
                                                   




 ويعلق تنفيذ القرار أو الحكم الصادر باإلدانة خالل الفترة المسموح فيها
كما أنه يجوز ،1اإلستئناف باإلستئناف وطيلة مراحل نظر الدعوى أمام دائرة
المؤقت  اإلفراج القبول أو بمنح القرارات المتعلقة باإلختصاص أو إستئناف
على أنه ال يترتب على إستئناف هذه القرارات إيقافها ما لم تأمر ،أو رفضه
 .دائرة اإلستئناف بغير ذلك
تصدر جهة اإلستئناف قرارها إما بإلغاء أو تعديل الحكم الصادر عن 
ئية ولها أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة إبتدائية الدائرة اإلبتدا
على أن يكون حكمها صادر عن أغلبية اآلراء ويكون ،مشكلة تشكيلة اخرى
 10علنيا ومسببا تسبيبا كافيا مع ذكر أراء األقلية وهذا عمال بأحكام المادة 
 .لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةمن النظام األساسي ل
 إجراءات إعادة النظر  : نيالفرع الثا
كما يجوز لخلفه الخاص من بعده أو أي ،يجوز للشخص المحكوم عليه
أو من ،شخص أخر يكون المتهم قد أرسل إليه تعليمات خطية قبل وفاته
 المدعي العام نيابة عن المتهم أن يقدم طلبا إلى دائرة اإلستئناف إلعادة 
قوبة إذا إكتشفت أدلة جديدة لم النظر في الحكم النهائي باإلدانة أو بالع
تكن متاحة وقت المحاكمة وكانت على قدر من األهمية بحيث لو كانت 
تحت يد المحكمة وقت المحاكمة لكان من شأنها أن تؤثر في حكم المحكمة 
 .وتؤدي إلى حكم مختلف عن الذي تم إصداره
                                                   





كذلك في حالة إذا تبين أن أدلة حاسمة إعتمدت عليها المحكمة في 
أو إذا تبين أو واحدا أو أكثر من القضاة ،إلدانة كانت ملفقة أو مزورةا
الذين إشتركوا في اإلدانة أو في إعتماد الحكم قد إرتكبوا سلوكا سيئا جسيما 
أو أخلوا بواجباتهم إخالال جسيما على نحو كان يستوجب عزل هذا القاضي 
ذا ما تم ذكره وفقا أو القضاة الذين كانوا قد سلطوا على المتهم العقوبة وه
 .من النظام األساسي للمحكمة 10/10لنص المادة 
يمكن لكل شخص أشتبه فيه ووقع ضحية للقبض أو اإلحتجاز بشكل غير 
قواعد و  مشروع أن يتقدم بطلب تعويضات وفقا لمقتضيات القواعد اإلجرائية
 .من النظام األساسي 10اإلثبات هذا عمال بأحكام المادة 
بت في أي طلب يتعلق بتخفيف العقوبة وهذا بعد سماع للمحكمة حق ال
كما أنه ال يجوز النظر في تخفيف العقوبة إال بعد أن ،أقوال المحكوم عليه
سنة في حالة  00يقضي المحكوم عليه ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها أو 
وال يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إال إذا توافر شرط أو أكثر ،السجن المؤبد











 خالصة الفصل األول
 فالدول تشرع،إلى أن فكرة التعاون مبنية على عدة أسس ةاإلشار تجدر 
لذلك تطرقنا ،القضاء يحاكم ويضمن عدم اإلنتهاكو  إليها وتنضم اإلتفاقيات 
القضاء و  وليالمجتمع الد القانوني بين تعاونالفي هذا الفصل إلى فكرة 
الجنائي الدولي سواءا المؤقت أو الدائم ممثال في المحكمة الجنائية 
 .الدولية
و في خالصة هذا الفصل وبعد أن إستعرضنا تشكيلة القضاء الجنائي 
الهيئات المكونة و  كذا محكمة روانداو  المؤقت الممثل في محكمة يوغسالفيا
عتمد أساسا على ضرورة الجهة التي أقرت تشكيلهما ونظامهما المو  لهما
كذا أحكام القانون الدولي و  عدم مخالفة أحكام القانون الدولي اإلنساني
لحقوق اإلنسان وربط هذه األفكار مع فكرة التعاون القضائي عن طريق 
ضمان إحترام اإلجراءات القضائية في مواجهة األشخاص وصوال إلى فكرة 
ام الصادرة في حق المتهمين األحكو  تطبيق العقوبات المقررة في نظاميهما
 شرعية الجريمة،الشرعية الجنائية بشقيه أبإرتكاب جرائم دولية خضوعا لمبد
شرعية العقوبة وهذا في مواجهة األشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم ضد و 
اإلنسانية أو جرائم حرب وقت النزاعات المسلحة الداخلية وهو اإلختالف 
 .وبينها وبين محاكم نورمبورغ وطوكي
طرق إلى بحث فكرة تعاون المجتمع الدولي مع القضاء الجنائي كما تم الت
بعة األشخاص االمتضمن متو  المنشأ بموجب إتفاقية دوليةو  الدولي القائم
غير  -الداخلية  المرتكبة في ظل النزاعات المسلحةتهم عن الجرائم مومحاك




الجرائم و  اق إختصاصها وهي جريمة اإلبادة الجماعية وجرائم الحربنط 
العقوبات المقررة و  و التي تم شرح بعضهاضد اإلنسانية وجريمة العدوان،
 .قانونا لها
الجرائم الناتجة عن النزاعات وهو ما يعتبر بمثابة تطور في مفهوم 
من جوانب  األحكام القضائية تشكل جانبا المسلحة الداخلية بإعتبار أن
 اإلجتهاد القضائي من أجل مواكبة وتطور وضمان حماية حقوق األشخاص
وهذا بالتطرق في ظل ظروف مشابهة قد تحدث الحقا،حرياتهم و  ممتلكاتهمو 
إلى مسألة ممارسة اإلختصاص وشروطه المسبقة وقبول الدعوى أو 
عوى في السلطات التي تتمتع بها المحكمة في تقرير مقبولية الدو  مقبوليتها
 حال عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على محاكمة
مرتكبي الجرائم السالفة الذكر أو إنهيار النظام القضائي للدولة أو  
إستدالل المحكمة على أن اإلجراءات التي قامت بها الدولة يقصد بها 
وتقرير المحكمة عند بحثها ،اية الشخص من المسؤولية الجنائيةحم
ى إلتزام المحاكم الوطنية بأصول المحاكمات المعترف مقبولية الدعوى مد
التي عكستها و  المبادئ المستقر عليها دولياو  بها في القانون الدولي
 المواثيق
عطائها السلطة التقديريةو  الدولية   الحق في اإلعتراف باألحكام الصادرةو  ا 
عادة المحاكمة للشخص مرة أخرى أمامهاو   ما يشكل تعاونا متبادال بين،ا 




























 آليات التعـاون القضائي الدولي : الفصل الثاني
مثل في المحكمة تيجب بحث فكرة التعاون مع القضاء الجنائي الدولي الم
اإلتفاقات الدولية من و  الجنائية الدولية وهذا من حيث إحترام المعاهدات
طرف الدول سواء األطراف فيها أو غير األطراف وكذا دور المنظمات 
عطائها المعلومات الالزمة في حال إرتكاب و  الدولية في تنوير المحكمة ا 
 .الجرائم السالفة الذكر
لتعاون القضائي من أجل تجسيد مع التركيز في المبحث الثاني على آلية ا
 التشاورو  المساعدةو  العدالة الجنائية الدولية فيما يتعلق بطلبات التعاون
رجاء تنفيذ الطلبات وتكاليف تنفيذ هذه الطلبات مع تحديد القناة المناسبة و  ا 
وكذا التطرق لفكرة حماية المعلومات السرية وقابلية التشريعات ،لتنفيذها
التقديم للمحكمة ومسألة تضاربها و  لبات إلقاء القبضالوطنية للتعديل وط
األحكام القضائية النهائية وتنفيذ العقوبات في و  مع اإللتزامات الدولية













 تعاون الدول مع القضاء الجنائي الدولي : األول المبحث
فيه تتضمن عادة كل معاهدة نصا يحدد التاريخ الذي تسري منه ويعمل 
وعندئذ تدخل المعاهدة دور النفاذ بالطريقة وفي التاريخ ،بنصوصها
وفي حالة عدم وجود مثل هذا النص فإن المعاهدة ،المنصوص عليهما فيها
تصبح نافذة المفعول عندما يتم إرتضاء جميع الدول األطراف اإللتزام بأي 
الدول مع وتعاون ، 1 من الطرق التي أتفق عليها للتعبير عن هذا اإلرتضاء
القضاء الجنائي الدولي من حيث تنفيذ العهود الدولية من طرف الدول 
المصدقة عليها يثير مسائل عديدة نتطرق إلى بعضها في و  المنظمة
التي تتضمن النفاذ ومدى اإللتزام بعدم إفساد الغرض من و  المطلب األول
لمتعاقبة المعاهدة وتاريخ البدء بتنفيذها ومدى ضرورة تطبيق المعاهدات ا
في المطلب الثاني نتناول دور الدول غير و  المتعلقة بنفس الموضوع
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 تعاون الدول األطراف مع القضاء الجنائي الدولي : األولالمطلب 
فهي تلزم جميع ،بين أطرافهاقوة القانون  –أثناء تنفيذها  –للمعاهدة 
الدول التي صدقت عليها أو إنضمت إليها تطبيقا لقاعدة أن المتعاقد عبد 
فان ،على أطراف المعاهدة أن يتخذوا اإلجراءات الكفيلة بتنفيذهاو ،تعاقده
ليس لدولة أن و ،قصروا في القيام بهذا االلتزام ترتبت مسؤوليتهم الدولية
بحجة أن التزاماتها أصبحت مجحفة ،طت بهاتمتنع عن تنفيذ معاهدة  ارتب
 دي إلى العبثؤ أو أنها أكرهت على قبولها تحت ظروف خاصة،ألن هذا ي
لى منازعات وحروب النهاية لها و  الفوضىو   .1 ا 
لذلك أدرك المجتمع الدولي خالل فترة الحربين العالميتين وما أعقبهما أن 
بأن التمييز ألي سبب  أقرو ،ن أهمية بالغة للبشرية جمعاءلحقوق اإلنسا
كما أقر المجتمع الدولي بأن ،كان يعد وصمة عار لم يعد العالم يطيقها
 االحتالل األجنبي أمور عفى عليها الزمنو  السيطرة الخارجيةو  اإلستعمار
ولكنها مرغوب ،المرأة ليست ممكنة فحسبو  أن المساواة الكاملة بين الرجلو 
  .فيها للغاية أيضا
 التي أعقبت تأسيس األمم المتحدة إنجازات رئيسية وقد شهدت السنوات
 كان من بينها وضع مجموعة من الصكوك الدولية التي،في هذا المجال
 الحريات األساسية ووضعو  إستهدفت تحديد وتطوير حقوق اإلنسان
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 ةعلى تنفيذها وتنمية الوعي بأهمي الترتيبات الدولية الالزمة لإلشراف 
التي شرعت دوليا لمرحلة جديدة في تاريخ و ،نسانالحماية الدولية لحقوق اإل 
 الحق في البقاءوهو  بتحريم التعدي على أهم حق اإلنسانية العدالة وتاريخ
 للدول من أجل حماية دون تخطي أهم مرحلة وهي التشريع الوطني،أوالحياة
التي و  المعاهدات الدوليةو  هذه الحقوق المنصوص عليها بموجب الصكوك
يشكل جريمة دولية معاقب عليها بموجب القضاء الجنائي أصبح إختراقها 
 .1 الدولي
 التعاون عن طريق إحترام المعاهدات : األول الفرع
يمتلكها األشخاص كافة نتيجة  تعد حقوق اإلنسان بمثابة حقوق أصيلة 
لذلك فقد تضمنت المعاهدات العديد من المبادئ ،لتمتعهم بالصفة اإلنسانية
وتتمّثل أهم هذه المصادر في ، 2 غير المستندة إليهاوالخطوط التوجيهية 
العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االجتماعية والثقافية 
 والتمييز( 0701)فضاًل عن االتفاقيات بشأن اإلبادة الجماعية ،(0700)
وحقوق ( 0710)والتعذيب  1979)  والتمييز ضد المرأة( 0700)العنصري 
 ،أما أهم الصكوك اإلقليمية فهي االتفاقية األوروبية لحماية(0717)الطفل 
واإلعالن األمريكي لحقوق ( 0701)األساسية  حقوق اإلنسان والحريات
والميثاق  (1969) اإلنسان واتفاقية حقوق( 0701)اإلنسان وواجباته 
 (.0710)األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
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ي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق تطّور كل من القانون الدول بينما 
فإن المعاهدات الصادرة حديثًا تضم ،نحو منفصل اإلنسان تاريخيًا على
هذا بوضع جزاءات دولية ضد أحكامًا تتضمن في طياتها المزج بينهما و 
التجاوزات المتعلقة بهذه القوانين التعاقدية،ولعل أبرز هذه  مرتكبي
اقية حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري المعاهدات في رأينا تتمّثل في اتف
مشاركة األطفال في النزاعات المسّلحة ونظام روما األساسي للمحكمة  بشأن
 .الجنائية الدولية
على  0707من اتفاقية فّينا لقانون المعاهدات لسنة  00لقد نصت المادة 
  ."هم تنفيذها بحسن نية عليو  نافذة تكون ملزمة ألطرافها كل معاهدة:" أن
ال يجوز لطرف في «من نفس المعاهدة على أنه 01ونصت المادة 
 ".المعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة 
تعريف المعاهدة بقولها أنها تعني اتفاق دولي  10ولقد تناولت المادة 
يخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة و  يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة
 .أيا كانت التسمية التي تطلق عليهو ،دة أو أكثرواح
كما أنها عرفت بقولها التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام بأنه 
 .1 مقتضاه إرتضاءها االلتزام الدولياإلجراء الدولي الذي تثبت الدولة ب
                                                   




 المتعلقة بالمعاهدات كثيرةو  التعابير المستعملةو  إن المصطلحات
منها من يعطيها مصطلح و  Traiteن يعطيها إسم المعاهدة فمنها م،متنوعةو 
[ ACCORD [07وكذا مصطلح إتفاق CONVENTIONاالتفاقية 
لى جانب المعاهدةو ،017ص االتفاق نعثر على بعض األلفاظ و  االتفاقيةو  ا 
 : مثل
 ".عهد عصبة األمم " PACTE : العهد
 ".ل العربيةميثاق جامعة الدو،ميثاق األمم المتحدة«CHARTE: الميثاق
 ".النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية » STATUT: النظام
 ".يطلق على المعاهدة التي تضع قواعد قانونية «ACTE : العقد
 "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«DECLARATION: البيان أو اإلعالن
مصطلح يطلق على أمور مختلفة ترمي " PROTOCOLE : البرتوكول
ع قواعد قانونية وطورا إلى تطبيق معاهدة قائمة أو إلى تعديلها تارة إلى وض
 ."أو تفسيرها أو إلغائها
أداة دبلوماسية تهدف عادة إلى تحديد " ARRENGMENT : التسوية
 .طرق العمل بمعاهدة سابقة أو إلى إقامة نظام مؤقت
 . MODUS VIVENDI 1: االتفاق المؤقت
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حيث إحترام المعاهدات الدولية التي تعاون الدول مع القضاء الجنائي من 
كانت تبرم عادة نتيجة إلى قيام الحروب أو توقيفها بين الدول المتناحرة أو 
قرار بعض المبادئ المتفق و  تنظيم عادات الحربو  إلى إنهاء القتال وتحديد ا 
وبهذا تكون المعاهدات قد ساهمت بعد تكرارها في إثراء وتطوير ،عليها
 . 1 ام ورسمت النواة األولى للقانون الدولي الجنائيالقانون الدولي الع
وليس من شك في أن نضال البشرية ضد ويالت الحروب وما ينتج عنها 
حقق العديد من النتائج اإليجابية لعل ،في هذا الصدد هو نضال مشرف
نشاء المنظمات الدوليةو  المواثيقو  أهمها هو إبرام المعاهدات كذا الجهود و  ا 
أخص هذه الجهود ما يتعلق و  ولة لمكافحة الجرائم الدوليةالدولية المبذ
نشاء القضاء الجنائي الدولي الذي يجد و  بتقنين القانون الجنائي الدولي ا 
 محكمتيعلى األخص و  الحربين العالميتين أصوله األولى في محاكمات
القانون  فإذا  كان بعض الفقهاء يعتبرون بأن، 2 طوكيوو  نورمبورغ
 القانونية ي أو القانون الدولي الجنائي هو مجموعة القواعدالجنائي الدول
المواثيق الدولية والتي و  المعاهداتو  لتي تجد مصدرها في العرف الدوليا
المبادئ العامة التي تحكمها من أجل تبيين و  تبين ماهية الجرائم الدولية
قبة المبادئ العامة التي تحكمها من أجل ردع ومعاو  ماهية الجرائم الدولية
 . 3 االستقرار الدوليينو  مقترفيها وصيانة األمن
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 المبادئ احترام عليها يجب المعاهدات هذه الى المنظمة أو المصدقة فالدول
  .الدولي التعاون آليات من آلية نارأي في يعتبر ما وهو،بها الواردة اإلعالناتو 
ومن ،نونألن تنكر الدول من التزاماتها التعاقدية الدولية معناه خرق القا
قام بمثل هذه المخالفات فإنه يسأل وفقا للمبادئ القانونية التي مفادها بأن 
كما أن اعتبار الدول ممثلة في حكوماتها يجعل من ،1 القانون فوق الجميع
مسالة األفراد القائمين على الجهاز التنفيذي حال إرتكابهم لمخالفات لهذه 
هدات بمجرد بدء رام المعاحتإالدول  ىلذا وجب عل،النصوص أمرا حتميا
 .سريانها ونفاذها
عتبار إفذلك على ،إذا كان األصل أن الدول تتقيد بالمعاهدات التي تبرمها
مالئمة للظروف التي و  جلهأبقاء المعاهدة محققة للغرض الذي عقدت من 
األوضاع التي فإذا فات الغرض من المعاهدة أو تغيرت ،يستمر تنفيذها فيها
ا عبئ من شأنه أن يجعل استمرار التمسك بها كما هي غييراأدت إلى عقدها ت
أطرافها فالقول هنا بوجوب إعادة النظر أو ضارا بالمصالح الحيوية ألحد 
رغم رفضه ، 2  الجديدة الظروف فيها وتعديلها أو إنهائها وفقا لمقتضيات
الذهاب إلى ضرورة طرح النزاع على التحكيم أو و  من طرف بعض الفقهاء
 .الدولي القضاء
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كما سبق لمحكمة العدل الدولية الدائمة عندما رفضت تطبيق الظروف 
في قضية المناطق  11/11/0700المتغيرة في حكم لها أصدرته في 
أما بعد التطور الذي حدث بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات فقد ،الحرة
 .1حددةبفقراتها الثالث جواز اإلنسحاب بموجب شروط م 10تناولت المادة 
لذا وجب على الدولة المصدقة بالخصوص على اتفاقية جنيف لسنة 
لى تحسين قواعد الحرب أو أنسنتها كما يقال وكذا إالتي هدفت و  0100
المتضمنة في فحواها الحل السلمي للنزاعات  0177اتفاقيات الهاي لسنة 
لتي حرية اتعديل مبادئ الحرب البو  قوانين وعادات الحرب البريةو  الدولية
التي تعد  0711و كذا اإلتفاقية المبرمة سنة ،0100أقرت في جنيف سنة 
قيام القانون الدولي و  أبعدها أثرا في تكوينو  من أهم المعاهدات الدولية
هذا بتجديد الرغبة في تجنب و  تنوع مواضيعهاو  الجنائي نظرا لشموليتها
أن تحترم  عالمتثبيت دعائم السالم في الو  الدعوى الى نزع السالحو  الحروب







                                                   





 التحجج به و  عن طريق الحد من إعمال مبدأ السيادة: الثاني الفرع
حروب و  لقد ظهر اإلتجاه المؤيد للسيادة مع ظهور الثورة األمريكية
يد وجود السيادة حيث ظهر من الفقه ما يؤ  0110اإلستقالل سنة 
ستمرار   سمة للدولة وتقترن بها ثم جاءت الثورة الفرنسيةها بإعتبارها وا 
اإلستقالل في و  لشعوب السيادةلعلى أن  00/0/0170نص دستورها في و 
عدد السكان أو المساحة عالقاتها الواحدة باألخر بغض النظر عن 
تبني الثورة لكان و ،كل شعب هو صاحب سيادة على إقليمهو ،اإلقليمية
ة أثره في تزايد حركات التحرر ضد الفرنسية لحق الشعوب في السياد
المفكرين الذين نادو  لىو كان لذلك أثره عكية،ألنظمة الملاو  اإلستبداد
لتزام ووصل اإل سيادتها إلى حد أن البعض أعفاها من و  تحرير الدولةب
الوصول بها إلى مرتبة أعلى من و  اإلطالق في السيادة إلى حد تقديسها
 .1مرتبة الدين
التدخل في الشؤون  التحجج به في عدمالسيادة و  يبقى إعمال مبدأ 
نتيجة منطقية هي أن الثورة مرفوضة مهما  هعن رتبالداخلية للدولة وما يت
 . 2وهذا منذ القدم تستوجب اإلعدام هي خيانة عظمىو  كانت أسبابها
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الدولة  وفي ضوء األراء السالف ذكرها يتضح لنا انه ال يجوز الخروج على
عليها خاصة  من صور النزاع على السلطة مع القائمين اإلعتراف بصورةأو 
 بعض ألمر إلى أنا بل وصل،المسلحة غير ذات الطابع الدوليتالنزاعا تلك
 الداخلية الصراعات بهذه القائمين صفو الفقه المؤيد لسيادة الدولة 
 .1زم إعدامهم دون أي حماية قانونيةبأنهم شياطين يل
صورة صريحة ومعلنةأي رقابة قضائية بعض قادة الدول أنكرو بأن كما 
عتبار أنها المعنية بممارسة السيادة نيابة إعلى أعمال السلطة التنفيذية ب
عن الدولة حيث ذهب نابليون إلى القول أن القضاة هم األعداء الطبيعيون 
لرجال السلطة اإلدارية في الدولة ويجب العمل دائما على منعهم من التدخل 
هذا القول أيده بعض و  ير المدرك بطبيعة عمل اإلدارةالغو  الغير البصير
كذا الفقه األلماني الذي انتهى إلى أن السيادة هي و «هوريوو  الفريير"الفقه 
حدودها دون و  معالمهاتنظم و  اإلدارة العليا للدولة التي تنظم نفسها بنفسها
 .2قيد أو شرط
تعيش في عزلة تامة فالسيادة المطلقة ال تكون للدولة إال إذا كانت الدولة 
عن العالم وهو ما يتناقض مع واقع العالقات الدولية المتشعبة التي 
كما أن اعتماد فكرة السيادة المطلقة يؤدي إلى ،أصبحت تضم كل دول العالم
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فراط في  انتفاء المسؤولية الدولية وبالتالي حصول تصادم بين الدول وا 
 . 1استعمال القوة
أن قبـول فكـرة السيادة المطلقة كان ممكنا بيمكن القول في هذا الصدد و 
ولكن ،لو أن الدول استمرت فوضوية دون أي قـانون دولـي يـنظم شؤونها
 طالما أن القانون موجود يصبح القول بالسيادة المطلقة ضربا من الخيـال
 .وهو ما وجهه منتقدو فكرة السيادة المطلقة
ال بد أن ها كان يقيد الذيوهو ج سيادة الدولة االقانون هو نتان طالما 
المعاهدات التي تكون هما  في مظهرين التي تتجلىرادتها إيكون صادرا عن 
 .و العرف الذي يتم التصرف وفقا لهأالدولة طرفا فيها 
ادة ولكن ولكن مع تطور العالقات الدولية ظهر الفقه الحديث المؤيد للسي 
ومن هؤالء ،يديةه انصار المدرسة التقللبليس بذات الشطط الذي قا
بأهمية السيادة وضرورة بقائها كحق للدولة ولكن في المحدثين الذين قالوا 
حيث ينطلق أنصار هذا اإلتجاه من أحكام المواثيق الدولية ،طار القانونإ
التي و  كذا مواثيق المنظمات اإلقليميةو  0/0ومنه ميثاق األمم المتحدة م
لها حرية  إختيار و  دتهان الدول متساوية في سياأنصت جميعها على 
 .2اإلقتصاديو  نظامها  السياسي
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ويذهب إتجاه من الفقه إلى أن هناك حاجة إلى تغيير مفهوم السيادة  
نها شأن القواعد القانونية أن القواعد القانونية الدولية شأالوطنية إلى 
 .تحتاج الى تطوير
وير جانب من هذا اإلتجاه إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتط و أضاف
أجهزته ولم يكن ذلك ممكنا إلى بتطويع المبدأ التقليدي و  القانون الدولي
للقانون الدولي المتعلق بسيادة الدول لكي يتالئم مع مقتضايات التضامن 
لقد شهد القرن العشرين التحوالت األساسية التي قادت إلى إعتناق و  الدولي
يكن ذلك ميسورا إلى  ولم،ضرورتهو  يمانها بأهميتها  و  مبدأ التنظيم الدولي
 .1تهذيب مبدأ السيادة في مفهومه التقليدي المتطرف
وفي مجال النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ذهب أنصار هذا 
اإلتجاه إلى ان األصل اال تتدخل فروع األمم المتحدة في حال قيام نزاع 
 يةمسلح غير ذات طابع دولي في أحدى الدول بإعتبار ذلك مسألة داخل
لكن إذا تعدت أثار هذا النزاع في الدول المعنية بصورة يمكن أن يهدد و 
المتحدة أن تصدر من  األمن  الدوليين في هذه الحالة يمكن لألممو  السلم
القرارات ما تراه ضروري من أجل إعادة السلم دون التدخل في التوصيات و 
 سائل عالجهاو  ا يتعلق بأسباباهاالنواحي الداخلية لهذه النزاعات خاصة م
2. 
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و يضيف أنصار هذا اإلتجاه بأن السيادة إحدى اإلختصاصات التي 
تخضع الدول في ممارستها لرقابة الدولة من القانون الدولي و  هاستمدت
 .المنظمات الدوليةو  الدول األخرى
 ولكن مع خضوعها ألحكام القانوناإلتجاه الذي يؤيد بقاء السيادة  : أوال 
إلتجاه إلى أن السيادة في القانون الداخلي هي الحق يذهب أنصار هذا ا
سكانها كما يعترف بذلك أغلب و  الذي يخول للدولة سلطة عليا على إقليمها
تقرها قوانين و  ها سلطة عليا تكمن في الشعبأنالفقه الدستوري على إعتبار 
قال بأن السيادة تخضع داخلية ومن أنصار هذا اإلتجاه من 
دة نقلتها من ع اتتطور من السيادة  مفهوم صابأ ماخاصة بعد،1للقانون
 .الحاكم إلى الشعب
السلم و  يذهب اإلتجاه من الفقه إلى أن السيادة ال تتعارض مع الفكر و
خضوعها للقانون بإعتبارها مجموعة من اإلختصاصات تباشرها و  للدولة
المبادءالدستورية العامة ولذلك فكل و  سلطة عامة في إيطار الدستور
 .2شعبيةو  وقضائيةو  داخلية سياسيةالدولة يخضع لرقابة تصرف 
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و في هذا اإلطار يذهب إتجاه إلى أن سيادة الدولة ال تتعارض مع 
القانون و  القول بغير ذلك ليس له سند من الوقائعو  مسؤوليتها عن أعمالها
 .1المشروعية ال يتنافرانو  بل على العكس تتأذى العدالة منه ألن السيادة
ن كان يقر بالسيادةو  ما سبق يتضح لنا ان هذا اإلتجاهو في ضوء   ا 
التي تحكم  دبالقواع ةدولالالوقت يقر بإلتزام حق للدولة إلى أنه في نفس ك
سلوكتها ومنها تلك التي تحكم عالقاتها برعياها خاصة بضروف النزاعات 
ذلك ما اكدت عليه جانب من الفقه و  المسلحة غير ذات الطابع الدولي
 األقمارو  هب إلى انه رغم مقولة أن العالم أصبح قرية كونية صغيرةعندما ذ
قنوات البث المباشر إلى أن هذه المقولة كاذبة ألنه ال تغير و  الصناعية
 لن تجعلهم يتخلون عن سيادتهم الوطنية ومصالحهم الخاصةو  طبائع البشر
حكم أضاف اإلتجاه إلى أن القانون  الدولي سيبقى مهمته األساسية هي  و 
 .2لدول ذات السيادة بالدرجة األولىالعالقات بين ا
اإلتجاه الفقهي المعارض لمبدء السيادة ينطلق هذا اإلتجاه من  : ثانيا
عقيدة تقول بان التنظيم الدولي بشكله الحالي يتناقض مع مبدأ السيادة 
قواعد تعلو فوق و  الدولة الن منظمات الدولية تعني وجود هيئات
ول إحترام هذا وبالتالي ال مجال للقول بمبدأ السيادة ألن وعلى الد،الدول
 القول به في مجال العالقات الدولية يعني تراجع أحكام القانون الدولي
 .تخلف التنظيم الدوليو 
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كما يذهب البعض إلى أن الدولة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة 
رتب على و ،يمهالتحقيق غاية وهي سعادة الرعايا الذين يقيمون على إقل
ذلك نتيجة مهمة هي أن معيار السيادة معيار خاطئ من الناحية القانونية 
النه يعطي السلطة إختصاص مطلق تظهر بموجبه على انها إرادة ال 
تخضع ألي إرادة أخرى حتى القانون ولذا فهي فكرة تتعارض مع الفكر 
 .السليم للدولة
ن السيادة أصبحت ال معنى إلى أ" سيرجون  فيشر«و في هذا اإلطار ذهب
الذي يعرقل األمور في القانون «بربرلي«ويضيفو  لها في القانون اآلن
ويذهب ،1الدولي العام التمسك بالفكرة الخاطئة وهي تمتع الدولة بالسيادة
جانب من الفقه إلى أن السيادة أداة في يد الدولة تعرقل أعمال أحكام 
إعتراف القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي اإلنساني خاصة في ضوء 
الضرورة العسكرية و  نفسه بهذه السيادة تحت ما يسمى بمقتضيات األمن
أضاف هذا و  خاصة في ظروف النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي
اإلتجاه بأنه على الرغم من التنازالت القليلة التي يقدمها مبدأ السيادة 
أن هذا المبدأ مازال يفرض عوائق  الإ حساب القانون الدولي اإلنسانيل
 . 2 عديدة أمام هذا القانون اإلنساني
 ن فكرة السيادة غير دقيقة من الناحية النظريةفإ نفس السياقو في 
 أثار خطيرةو  خطيرة من الناحية العملية مما تتضمنه من أبعاد سياسيةو 
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يجب لذا تعتبر من قبيل العقابات األساسية التي تعترض سيادة القانون و و 
 .1اإلعتراف فقط بسيادة القانون
السيادة تعني منح من يتمتع بها سلطات ال  أكد بعض الفقهاء على أن
 د لها في الواقع ألنها تجد دائمالكن مثل هذه الحرية ال وجو و  حدود لها
مقاومة من الوسط الذي تعيش فيه الوحدة التي تدعي بأن لها السيادة كما 
مع القانون ألنه في أي مجتمع منظم ال توجد  منطق السيادة يتعارض أن
 .سيادة إال للقانون
 كذلك وجدنا من الفقه من يؤكد على عدم المساواة في السيادة بين الدول
ذهب إلى أن الالمساواة الوظيفية هي التي تبرر تمييز الدول الكبرى و 
 .ت داخل األمم المتحدةوضرورة إعطائها إمتيازا
الوفاء أن هذا الرأي محل نظر ألن المساواة في يرى الدكتور أحمد أبو 
أن ينص عليه السيادة مبدأ أقرته القواعد القانونية الدولية العرفية قبل 
إعترفت به العديد من الدول بإعتبارها الضمانة  وميثاق األمم المتحدة،
حترام القواعد القانونيةو  األساسية لتحقيق اإلستقرار في العالقات الدولية  ا 
اإلختالفات فيما بين الدول و  أو نكران الفروق ذا الصدد لم يتم تجاهلفي هو 
 .2خاصة في النواحي السياسية أو اإلقتصادية أو العسكرية
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في ة غير أن ذلك من وجهة نظرنا يجب أال يأثر في إعمال مبدأ المساوا
وكذلك يجب إعمال ذات ،الدول خاصة من الناحية القانونيةالسيادة بين 
ن الدول إعماال للمنطق القانوني السليم الذي من أهم سيماته القاعدة بي
 .1مجردةو  تطبيق قواعده بصورة عامة
وعلى ضوء ما سبق من أراء خاصة تلك التي تعارض مبدأ السيادة وترى 
محل  القواعد القانونية فإن هذا اإلتجاهو  فيه أداة تعارض التنظيم الدولي
تعريف للسيادة بأنها حق لصيق عند وضع ا نظر ألنه وكما سبق أن ذكرن
من المنطق أن أي حق له قواعده القانونية التي تنظمه سواء في و  بالدولة
 . ذلك على المستوى الداخلي للدول او المستوى الدولي
حق الدولة وبين القواعد و  ولذا فإنه ال تعارض بين السيادة كمبدأ قانوني
نقصد بذلك تلك السيادة ألننا عندما نقول بأن السيادة حق ف،القانونية
هذا ما تؤكد عليه مواثيق المنظمات و  المقننة التي يحكمها القانون الدولي
وليست السيادة بمفهومها المطلق كما كانت ،اإلقليميةو  الدولية العالمية
 .تقول بذلك المدرسة التقليدية
امها لتبرير اإلستبداد كما يذهب إتجاه إلى أن السيادة أسيء إستخد
في ضوء ما سبق يذهب إتجاه من الفقه إلى أن و ،الفوضى الدوليةو  الداخلي
 .2السيادة لها معنى في القانون الدولي يختلف عنه في القانون الدستوري
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 التعاون عن طريق ضمان إحترام حقوق اإلنسان: المطلب الثاني
نظرا لكون اإلتفاقات الدولية مصدرا رئيسيا من مصادر القانون الدولي 
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية فميثاق  01قا للمادة العام طب
وهو ،منظمة األمم المتحدة ناتج عن إتفاق دولي جماعي ذي طابع عالمي
خاصة أنه ينم ،من أهم المصادر القانونية الدولية الحديثة لحقوق اإلنسان
عن التزامات دولية مفروضة على الدول األعضاء في مجال حماية حقوق 
  .1ساناإلن
النافذ بعد التصديق و  00/10/0700فميثاق األمم المتحدة الصادر في 
قد أولى عناية بالغة لقضية حقوق  00/01/0700الدولي عليه اعتبارا من 
 .الحريات العامة للناس كافةو  اإلنسان
كما يتبين ذلك من خالل التأكيد فيه على ضرورة احترام الحقوق األساسية 
النساء مع السعي و  كذلك المساواة بين الرجالو  دكرامة الفر و  لإلنسان
رفض أي تمييز عنصري بشتى و  الحثيث لتعزيز واحترام هذه الحقوق
 .أنواعه
يرى الدكتور عبد العزيز سرحان أنه يمكن انتقاد ميثاق األمم المتحدة 
  : على أساس أنه
جل حماية حقوق اإلنسان إال ألم ينص على إلزامية التدخل الدولي من 
 .األمن الدوليينو  هي الحالة التي يهدد فيها السلمو  ي حالة واحدة فقطف
 .انه لم يرد تحديد قانوني دقيق لماهية حقوق اإلنسان -
                                                   




انه لم يتضمن االعتراف بأي شكل من أشكال الرقابة الدولية لحماية  -
 .1حقوق اإلنسان
  في إطار جهود األمم المتحدة: الفرع األول
إعتمدت  د إلى المبادئ الواردة في اإلعالنيستنو  في إطار جهد متصل
األمم المتحدة أكثر من خمسين من الصكوك القانونية األخرى المتعلقة 
تفاقيات بشأن إبادةو  بحقوق اإلنسان ومن بين هذه الصكوك إعالنات  ا 
الفصل العنصري وحماية و  التمييز العنصريو  التعذيبو  الرقو  الجنس البشري
ا ألن اإلنسان هو غاية كل نظر ، 2 ييز ضد المرأة التمو  األطفالو  الالجئين
 المنظمات ما وجدت إال لصالحو  الدولو  وألن الحكومات،تنظيم
كان اإلهتمام ،اإلنسان ولكي تكفل له أفضل السبل لحياة حرة سعيدة
باإلنسان قبل بداية الحرب العالمية الثانية بعقد العديد من اإلتفاقيات 
العنصرية في بعض الدول و  للغويةاو  لحماية األقليات الدينية
المساواة في و  ،وخاصة الدولة العثمانية لغرض تحقيق العدالةاألوربية
وواكب ذلك العديد من اإلتفاقيات المتعلقة ،معاملة األقليات الخاضعة لها
بكرامة اإلنسان وحمايته من اإلنتهاكات الموجهة لشخصه كتحريم تجارة 
عتبارها جرائم دوليةو  اتالمخدر و  القرصنةو  الرقيق األبيض   .3ا 
                                                   
 5449طبعة القاهرة  ،اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان في القانون الدولي،عبد العزيز سرحان /1
 552صفحة 
 .25ص  ،سابقالمرجع ال،عبد الكريم علوان/  2




وعلى إعتبار أن القضاء الدولي الجنائي جعل من مساءلة الفرد دوليا أمرا 
طوكيو إلى المحاكم الجنائية الدولية و  بدءا من محاكمات نورمبورغ،ممكنا
فإن أي خرق  للمحكمة الجنائية الدوليةوصوال إلى النظام األساسي ،المؤقتة
يها بموجب المعاهدات الدولية أصبح في لحقوق اإلنسان المنصوص عل
 .خانة الممنوع
 في إطار المعاهدات المبرمة بين الدول: الفرع الثاني
ضمان إحترام حقوق اإلنسان ينم عن ضمان إحترام المعاهدات نرى أن 
 : ونذكر منها على سبيل المثال،المقرة بهذه الحقوق
وتقضي  0700عام المعاقبة عليها لو  إتفاقية منع جريمة إبادة الجنس
بمحاكمة أي شخص متهم بإرتكاب أعمال يقصد بها إبادة جماعة قومية أو 
 .دولة طرف 010إثنية أو عرقية جزئيا أو كليا وقد إنضمت إليها 
البرتوكول الخاص بوضع و  0700اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 
 .00/10/0700وتاريخ بدء النفاذ في  0701الالجئين لسنة 
 0717تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة اإل 
التي تحضر التمييز أو ترويج األفكار القائمة على تفوق أي عرق أو و 
دولة طرف كان بدء النفاذ في  000إنضمت إليها ،كراهية عرقية
10/10/0717. 
في  إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعالج التمييز
دولة  001إنضمت إليها ،األسرة،الزواج،الصحة،العمالة،التعليم،الحياة العامة




إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
وتعتبر الدول األطراف مسؤولة عن  0711او الالإنسانية أو المهينة لسنة 
يتصرفون  ائمين بالتعذيب حتى أوالئك الذينب ومعاقبة القمنع التعذي
 .دولة 10بمقتضى أوامر صادرة إليهم إنضمت إليها 
التعليم و  وتعرف الرعاية الصحية 0771إتفاقية حقوق الطفل لسنة 
  . 1 األوليين في جملة من األمور
أنها تستبعد الشخص االعتباري من ،و يستفاد من كل هذه النصوص
إذ أن ،الجنائية ليصبح الشخص الطبيعي محال لها بشكل مباشرالمساءلة 
المسؤولية الجنائية الفردية متفق عليها من خالل العديد من النصوص 
من   10فما جاء في نص المادة ،مشاريعو  التي وردت في عدة إتفاقيات
من ميثاق  10مشروع مدونة الجرائم ضد اإلنسانية يتفق مع نص المادة 
 من اتفاقية اإلبادة الجماعية 10من المادة  ـ ك مع الفقرة هنورمبورغ وكذل
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا  1/10في المادة و 
من النظام األساسي المحكمة الجنائية الدولية  0/10نص المادة و ،السابقة
 . 2 لرواندا أيضا
ن كان ال يطبق إال فو  القانون الدولي اإلنساني  ي حاالت النزاع المسلحا 
 الذي تخضع أساساو  أن قانون حقوق اإلنسان يطبق في وقت السلمو 
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 مواطنيها في حين أن القانون الدولي اإلنسانيو  العالقة فيه بين الدول
فإنه يبقى على الدول أن تلتزم تخضع العالقات فيه للدولة مع رعايا عّدوها 
حترام و  ذتنفيب ق لها أما في وقت الحرب فيحثناء السلم حقوق اإلنسان أا 
تعليق بعض الحقوق  بفعل الظروف االستثنائية التي يفرضها النزاع 
نه مقيد حقوق ال يتم تلقائيا أو عشوائيا أل غير أن تعليق هذه ال،المسلح

















                                                   






تعاون الدول غير األطراف والمنظمات الدولية مع  : انيالمبحث الث
 القضاء الجنائي الدولي
سواء كانت ،النزاعات المسلحة ينطبق القانون الدولي اإلنساني في زمن
التي تشمل دولتين أو  فالنزاعات الدولية هي الحروب،دولية أو غير دولية
أو ما إذا  ُأعلنتأكثر وحروب التحريرـ بغض النظر عما إذا كانت الحرب قد 
المسّلحة  أما النزاعات،كانت األطراف المشتركة تعترف بوجود حالة حرب
غير الدولية فهي تلك التي تشهد قتااًل بين القوات الحكومية ومتمردين 
  . 1 أو تتقاتل خاللها جماعات متمردة فيما بينها،مسلحين
 -النزاع المسّلح- اإلنساني يعالج ظرفًا استثنائياً  ولما كان القانون الدولي
فمن حيث المبدأ ينطبق ،نوع ألحكامه فإنه ال يسمح بأي استثناء من أي
لسلم كما في أي في زمن ا،القانون الدولي لحقوق اإلنسان في كل األوقات
غير أن بعض معاهدات القانون الدولي لحقوق ،حاالت النزاع المسلح
ت الطوارئ العامة اإلنسان تسمح للحكومات بتعليق بعض الحقوق في حاال
إال أنه ومع هذه االستثناءات يتعّين أن تتناسب مع ،التي تهّدد حياة األمة
كما يتعّين أال تتناقض ،األزمة القائمة وأال ُيعمل بها على أساس من التمييز
 .للقانون الدولي مع قواعد أخرى
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ولها ،فتعاون الدول المصدقة على نظام روما تحكمه أحكام الباب التاسع
تدعو أية دولة من الدول التي لم تصدق على النظام األساسي إلى  أن
ذا انضمت دولة ما إلى اتفاقية ،تقديم المساعدة بناء على اتفاقية خاصة وا 
 .تصبح ملزمة باالمتثال إلى طلبات المساعدة،من هذا النوع
باإلضافة إلى معرفة إمكانية تعاون  طلبفي هذا المهذا ما سنتناوله 



















 تعاون الدول غير األطراف مع القضاء الجنائي الدولي: طلب األولالم
قد ال تكون الدولة طرفا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
التي تعتبر اليوم الجهة القضائية الدولية التي تملك صالحية و  الدائمة
عاقبة األشخاص المرتكبين لجرائم دولية محددة قانونا بموجب نظامها م
 .األساسي
إال أن هذا ال يعني أنها ليست طرفا في معاهدة دولية من شأنها تجريم  
تشكل و  بعض األفعال التي تدخل في نطاق القضاء الجنائي الدولي
رة هو األمر الذي يجعل من فكو ، 1 إختصاصا نوعيا للجهة الناظرة فيه
ن ،تعاون الدول غيراألطراف مع القضاء الجنائي الدولي أكثر وضوحا ألنه وا 
 لم ترض باختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
المبادئ القانونية الدولية و  فإنها تكون قد وقعت تحت طائلة خرق القواعد
عالمية دولية صادرة عن منظمة دولية  المنصوص عليها بموجب معاهدات
ليس هناك أي دولة قديمة كانت أو حديثة المتحدة،إذ هي هيئة األمم 






                                                   






 إنضمام الدول للمعاهدات : الفرع األول
كما يفرض القانون الدولي اإلنساني واجبات على األفراد فإنه ينص على 
التفاقيات " المخالفات الجسيمة"إمكان مساءلة األشخاص جنائيًا بشأن 
روتوكول األول واالنتهاكات الجسيمة األخرى لقوانين الحرب والب جنيف
ويتضمن القانون الدولي اإلنساني فكرة االختصاص ،(الحرب جرائم)وأعرافها 
ومع دخول ،العالمي إزاء األشخاص المشتبه في ارتكابهم مثل تلك األعمال
د النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ سوف يكون األفرا
عرضة للمساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسّلحة غير 
  . 1 الدولية
لذا فان العمل بأحكام القانون الدولي اإلنساني يكون بمجرد قيام نزاعات 
مسلحة دولية أو غير ذات الطابع الدولي ويكون المخاطب بأحكامه 
العسكرية أيا أشخاص عسكريون أو سياسيون لهم دور في إدارة العمليات 
كان موقعهم أو انتماءاتهم للدول أو للمنظمات الدولية أو متمردين داخل 
في حين أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يخاطب في األصل ،الدولة
الدولة ممثلة في سلطاتها وأجهزتها المعنية بإدارة شؤون كل منهم داخل 
 .2 إقليمها
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هذا المدلول فإنها تعني الدول بو  كما أن فكرة تعاون الدول غير األطراف
المتعلقة أساسا بالقانون الى المعاهدات السابقة الذكر،و غير المنظمة 
قانون و  الدولي الجنائي الذي يضم انتهاكات الدول للقانون الدولي اإلنساني
  .1أساس للمتابعة الجزائية الدولية الذي يشكل أهمو ،حقوق اإلنسان
ال يجوز ،انية وقت الحرب أو السلمفالمعاهدات التي تقّر حقوقا إنس
فأحكامها آمرة لذلك فإن من أوجه تعاون الدول غير ،مخالفتها مطلقا
األطراف ضمان عدم اإلنتهاك حقوق اإلنسان وفق ما ورد بميثاق األمم 
 .المتحدة
القانون الدولي  –فبالرغم من هذه اإلختالفات بين أحكام القانونيين 
إال أن أوجه الشبه بينهما  -قوق اإلنسان القانون الدولي لح،اإلنساني
 : تكمن في أنهما
يهدفان إلى حماية اإلنسان من المخاطر التي قد تهدده في حياته أو 
 .ممتلكاته
يعد فرعا مستقال من فروع القانون و  كل منهما يتمتع بالصبغة الدولية
 .الدولي العام




                                                   





 عن طريق إحترام حقوق اإلنسان : لفرع الثانيا
قد أصبحت لحقوق اإلنسان صبغة دولية وعالمية والتي جعلت من هذا ل
العامة "كما خولت المنظمات الدولية ،الموضوع مشتركا بين جميع الدول
 اإلقليمية صالحيات واسعة في دراسة حقوق اإلنسانو  العالمية،المتخصصة
 .االهتمام بمدى حمايتهاو 
مع   1 وهذا ما يبرز الطابع الدولي والعالمي لحقوق اإلنسان وحرياته
 .ضمان عدم انتهاكها من طرف الدول أو األفراد
ودراسة حقوق اإلنسان في االتفاقات الدولية موضوع واسع جدا نظرا 
 تعدد مجاالت حمايتهاو  المعاهدات ونظرا لكثرتهاو  الختالف هذه اإلتفاقات
فقد يكون االتفاق فيه دوليا عالميا ،تعاقدة فيها دولياكذلك إلى الجهات المو 
اإلعالم العالمي لحقوق و  كما هو الشأن بالنسبة الى ميثاق األمم المتحدة
 : اإلنسان وقد يكون دوليا إقليميا عن طريق المنظمات الدولية اإلقليمية مثل
لحقوق اإلتفاقية األمريكية ،0701اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لسنة 
الشعب في الوطن و  الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان،0707اإلنسان 
  . 2 معاهدة دولية 011فقد يصل العدد إلى ما يزيد عن ،0710العربي 
من ،المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية
تي ال اآلثار التي ترتب على الدولة غير الطرف فيها أو الو  بين االلتزامات
 : ترغب بان تكون طرفا فيها ما يلي
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ضرورة األخذ بعين اإلعتبار أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمكن 
أن يمتد ليشمل دوال غير أطراف من خالل محاكمة رعاياها في حال 
ارتكابهم إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة على إقليم دولة 
  . 1 مجلس األمنطرف أو عند إحالة الدعوى من 
أما فيما يتعلق بالتعاون غير المباشر مع القضاء الجنائي الدولي الممثل 
في المحكمة الجنائية الدولية فيتمثل في تأثيم الجرائم الواردة في هذا النظام 
رعاياها أمام و  بموجب تشريعاتها الداخلية الوطنية تجنبا لمحاكمة مواطنيها
إرتكاب أي فعل من األفعال الذي يشكل  كما يجب عليها عدم،هذه الهيئة
  . 2 جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة
حق الدولة غير الطرف في اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب 
تلزم في تلك و  إعالن تقبل فيه اختصاصها فيما يتعلق بجريمة قيد البحث
وفقا للباب التاسع الحالة بالتعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو إستثناء 
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 تعاون المنظمات الدولية مع القضاء الجنائي الدولي : المطلب الثاني
تضم كافة دول العالم في  الكثير من المنظمات الدولية التي قامت لم
،وبقاء هذه الدول خارج هذه المنظمات يعود الى أسباب عديدة عضويتها
ة قادرة على اإلنضمام الى المنظمة الدولية إال أنها منها كون الدول،ومتعددة
ومنها دول ترغب في اإلنضمام لكنها ال تستطيع ، 1 ال ترغب في ذلك
ل الذي هو إستفاء إجراءات العضوية أو يمنعها عدم تمتعها باالستقال 
 .المؤهل األول للعضوية
 وليالد وتعاونها مع القضاء الجنائي المنظمات الدولية: الفرع األول
 إن المنظمات الدولية بشتى أنواعها تنشأ بموجب معاهدة منشئة جرت
النظام كما هو الحال في ميثاق أو ،الميثاق،العادة أن يطلق عليها اسم العهد
وهي قانون ،النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،منظمة األمم المتحدة
 ية دولية تتجلى فياتفاقي ينشأ باتحاد إيرادات الدول وتتمتع بقيمة قانون
خاصة بالنسبة إلى ،االتفاقات الدوليةسموها على غيرها من المعاهدات و 
 . 2 الدول األعضاء في المنظمة الدولية المعنية
دعت منظمة العفو الدولية جميع الدول وما زالت إلى إجراء عمليات 
بما في ذلك التشاور مع المجتمع المدني في جميع ،صياغة تتميز بالشفافية
بما فيها منظمة ،وقد يكون لدى المجموعات الدولية والوطنية،مراحل العملية
 الدولية  ات غير الحكومية الدولية واللجنةالعفو الدولية وغيرها من المنظم
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القانونية المهنية الوطنية والمنظمات النسائية  والهيئات ،للصليب األحمر
وتقديم توصيات تكفل  اهتمام بالمشاركة في العملية،ومنظمات الضحايا الخ
بأن يتضمن التشريع أعم النصوص وأقواها لتصدي النظام الوطني للجرائم 
وضمان تمكُّن السلطات الوطنية من إبداء أوسع تعاون ممكن مع المحكمة 
في الوقت ذاته البد من إجراء برنامج تدريبي مكثف للقضاة ،الجنائية الدولية
ة والجيش والقضاء وموظفي وأعضاء النيابة ومحامي الدفاع والشرط
الشؤون الخارجية بشأن الواجبات المترتبة عليهم بموجب نظام روما 
تحديث كتيباتها ،كما تفعل عدة دول اآلن،األساسي،وبشكل خاص عليها
 .1العسكرية لتضمينها إشارات مناسبة إلى نظام روما األساسي
ذي يمكن أن بالدور ال،من ميثاق األمم المتحدة 00ولقد اعترفت المادة 
تؤديه المنظمات الدولية اإلقليمية في عملية تسوية المنازعات بالوسائل 
نشاء هذه المنظمات يكون الغرض األساسي منه يهدف الىو  السلمية  : ا 
توثيق الصالت بين الدول المتجاورة جغرافيا أو المتجانسة قوميا أو  -
 .ثقافيا أو اقتصاديا أو حضريا
مساعدتها على ه الدول في مختلف المجاالت و تنسيق التعاون بين هذ -
التفاهم السلم و و  ومصالحها وتوطيد األمنستقاللها الدفاع عن سيادتها،أو إ
  .بين أعضاءها
                                                   






منظمات دولية عالمية  : كما أن المنظمات الدولية يمكن أن تنقسم إلى
ألن اختصاصاتها تشمل مفتوحة لكافة دول العالم وعامة  عامة باعتبارها
التي يطلق عليها و  منظمات دولية فنيةو  1 واحي التعاون الدوليكل ن
 . الصحة الدوليةو  بالوكاالت المتخصصة كمنظمة العمل الدولية واليونسكو
 وتعاونهاالمنظمات الدولية القضائية  : الفرع الثاني
أساس تطبيق عات الدولية على االفصل في النز  مهمة هذه المنظمات هي
المحكمة الجنائية ،لدوليةل محكمة العدل امثحكم القانون الدولي 
إقليمية مثل منظمات دولية و  المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان،الدولية
تحاد األوربي اال منظمة ،تحاد اإلفريقيومنظمة اإل ،جامعة الدول العربية
 .تحاد المغرب العربيإمنظمة ،ومنظمة الدول األمريكية
يان هيئات رقابية وتنفيذية يستعمل مصطلح آليات حقوق اإلنسان لب
مل منظمة األمم تحكام االتفاقيات العديدة التي تعالج حقوق اإلنسان وتشأل
  .2ها بالتدريجؤ إنشا التي تم نوعين من اللجان المعنيةعلى مستواها المتحدة
لقد خصص ميثاق األمم المتحدة ال سيما الفصل الثالث للحديث عن 
كن تلخيص ما ورد في هذا الصدد بالنقاط يمو  المنظمات الدوليةو  االتفاقات
 : التالية
ليس في الميثاق ما يحول دون قيام اتفاقات أو منظمات دولية تهدف الى 
 .تسوية المشكالت اإلقليمية المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدوليين
 .الدول األعضاء تبذل جهدها في التسوية السلمية للمنازعات الدولية -
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 .المنظماتو  على اإلكثار من عقد هذه اإلتفاقات مجلس األمن يشجع -
إمكانية استخدام هذه االتفاقات أو المنظمات من أجل األسلوب الردعي  -
 .الذي يتخذه مجلس األمن
ضرورة تنسيق الجهود من طرف المنظمات الدولية مع مجلس األمن  -
رام مبدأ اتخاذها ضمانا الحت بكل اإلجراءات المتخذة أو المرجح وهذا بإخطاره
 . 1 األمن الدوليينو  الحفاظ على السلم
فدور المنظمات الدولية باعتبارها من أشخاص القانون الدولي يتضمن  
الدراسات في المواضيع التي تدخل في نطاق و  سلطة إجراء البحوث
وهو األمر الذي قد يكشف حقائق من شأنها أن تساهم في ، 2 اختصاصها
 د المنتهكين والمرتكبين لجرائم الحربالتحري وجمع األدلة ضو  البحث
وهي محور القضاء الجنائي  الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادةو 
تركها دون و  كما أنها تساعد على التخفيف من استمرار األوضاعالدولي،
يكون الدور أكثر وضوحا للمنظمات الدولية و ،كشف أمام الرأي العالمي
 .المتخصصة في هذه األمور
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دورها في مساعدة القضاء الجنائي و  ن المنظمات الدوليةالحديث ع
 الحكومية ال يجعلنا نهمل دور المنظمات غير،وهذا تبعا لما تم ذكره،الدولي
ضمان عدم انتهاكها و  ال سيما التي تنشط في مجال حماية حقوق اإلنسانو 
ألنها تمثل سلطة الضبطية على األعمال اإلجرامية الدولية المقترفة من 
وعليه فيمكن تشبيه  ، الدولة ومن طرف مسئوليها في الهرم التنفيذيطرف 
دورالمنظمات غير الحكومية التي تعمل على مراقبة إعداد التقارير الخاصة 
بحاالت وصور االنتهاكات المتعلقة بارتكاب الجرائم الدولية المنصوص 
 .ريالتحو  دولي بدور أعوان البحثعليها بموجب أحكام القضاء الجنائي ال
دارة التي  بالرغم من أن مجلس األمن الدولي لم يحصل على مركز الصَّ
أرادته له الواليات المتحدة فيما يتعلق بتفعيل القضاء الجنائي 
ولكنها تمكنت من أن تحفظ له بعض النفوذ على أعمال ،بالمحكمة
فيمكنه مثاًل أن يوقف إجراءات ،من خالل تزويده بحق التدخل ،المحكمة
 . في قضية أو أكثر المحاكمة
وينتقد المحللون أيًضا أن صالحيات المحكمة الجنائية ليست شاملة 
وأنها ال تستطيع مالحقة قضية إال إذا كانت دولة المتهم أو الدولة ،ومباشرة
ولكن دواًل كهذه عادًة ال ،طرًفا في المعاهدة -التي ارُتكبت الجريمة فيها  -
ولن  -وثيقتها أو قبول صالحياتها تخضع لسلطة المحكمة بالتصديق على 




على  -غير موافقة على نظام روما-دولةكما أنه ال مجال إلجبار أي 
 .1قبول القضاء الجنائي الدولي إال بقرار إلزامي لمجلس األمن الدولي
من  000فإن تصرف المحكمة محدود بحكم المادة ،و من ناحية أخرى
والتي تمنح الدول إمكانية عدم االعتراف بجرائم الحرب ،النظام األساسي
وبذلك ال ،لمدة سبع سنوات من بعد تصديقها للمعاهدة كمرحلة انتقالية
صالحية للمحكمة للنظر في الجرائم من هذا النوع الواقعة في هذه الدولة أو 
 . المرتكبة من جانب مواطنين فيها
وهو رئيس الوفد السويسري وقاٍض في  –" كالفيش"يبّين البروفيسور 
أن المجرمين الذين يخالفون القوانين  –المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 
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ة التعاون القضائي في إطار النظام األساسي للمحكم: المطلب الثالث
 الجنائية
في سبيل تقصي الجرائم المنصوص و  تقتضي العدالة الجنائية الدولية
اإلسراع في وضع ،عليها بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
كما يعتبر تبادل ،ترتيبات جديدة وفعالة للتعاون على أساس أكثر شموال
المحكمة نفسها و  المعلومات بين األجهزة المختصة التابعة للدول األعضاء
 .التوضيحو  الشرحو  أيضا لإلبرازنشاطا هاما يحتاج 
اإلثبات و  د األساسية في الئحة اإلجراءاتهذا على ضوء ما ورد بالقواعو 
المتعلقة بالنظام األساسي الذي نص في أحكام الباب التاسع على التعاون 
كام والمساعدات القضائية محددا أطراف هذه المساعدات بموجب أح الدولي
 .010إلى المادة 10المواد من
من القاعدة  بموجب القواعد اإلجرائية الموضحة لهذه الموادكذا و  
التعاون المنصوص عليه في النظام  أن كما،071إلى القاعدة 010
األساسي  يتعلق كذلك بعملية تنفيذ األحكام القضائية الصادرة عن هذه 
أو تنفيذ تدابير الغرامة  السجنسواء تعلق األمر بتنفيذ أحكام  المحكمة
هذا الن تنفيذ األحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية  ،المصادرةو 
يخضع لعدة ضوابط لما ورد في الباب العاشر من النظام األساسي 
 .1للمحكمة
                                                   




المتمثلة و  ل المتقدمةذكر المراح ا المطلب من أجلوعليه ارتأينا تقسيم هذ
على كل ما يتعلق  التي تشتملو  كمةالمحو  لدولفي تبادل المعلومات بين ا
 الثاني فقد عمدنا إلىفي الفرع و  اإلجرامي ي عن الفعلالتحر و  باالستدالالت
دراجها في خانة التعاون القضائي بين و  ذكر ومحاولة جمع أشكال التعاون ا 
  .الدول والمحكمة
 مةتسليم أو تقديم المجرمين للمحكو  تبادل المعلومات : الفرع األول
القواعد اإلجرائية المتضمنة في المعاهدات الدولية تهدف إلى وضع قواعد 
وذلك ،القانون الدولي موضع التطبيق حماية لمصلحة المجتمع الدولي
تحديد و  بضمان أن ال يفلت الجاني من العقاب عن طريق تنظيم اإلجراءات
ولي دالوسائل التي تؤدي إلى الكشف عن الحقيقة وتقرير حق المجتمع ال
 .في العقاب
إذ أن كل شخص معرض ألن تناقش بعض األفعال الصادرة عنه،و التي 
تراها المحاكم ذات طابع إجرامي بالرغم من أنه ال يوجد ما يشير أو ينبئ 
وعدم األمن يبلغ ذروته إذا تركت للقضاة ،بعدم مشروعيتها حين إرتكابها
لى الجرائم التي زيادة عن ذلك سلطة تحديد ما هية العقوبة المطبقة ع
  .1إخترعوها
                                                   





ضمان و  إذ أنه أول ما يبدأ فيه أثناء وقع الجريمة هو عملية التحقيق
فإثبات أقوال المتهم أو الضحية أو ،محاكمة عادلة عمال باإلتفاقيات الدولية
جراءات التفتيش وكل ما يتخذ من إجراءات من إحضار و  شهود العيان ا 
األسئلة الموجهة إلى شهود النفي للمتهم أو قبض أو حبس إحتياطي أو 
إن وجدوا البد من أن تخضع ألحكام قانونية وهذا بضمان حق الدفاع الذي 
 .يكون مكفوال في هذه المرحلة
رائية المبينة الطريقة اإلجو  وعليه نتناول في الفرع األول تبادل المعلومات
للمحكمة  ديم أو التسليموفي الفرع الثاني نتناول التقفي النظام األساسي،
 .الجنائية
 :التعاون عن طريق تبادل المعلومات مع المحكمة الجنائية الدولية/ أ
علقة الهيئة المخّول لها قانونا طلب إحالة أو تلقي الرسائل المت
فإن ،وكما سبق ذكره في الفصل األول بالمعلومات هي مسجل المحكمة
خرى هي بدورها كما أن هيئات المحكمة األ،المدعي العام هو بمثابة محقق
من النظام األساسي  11تمارس التحقيق والتحري وعليه نصت المادة 
 الهيئات المطلوب منها مد يد المساعدةو  على أشكال التعاون للمحكمة
في المحكمة أو غير أطراف أو منظمات  العون سواء كانت دول أطرافو 
تلقي هذه  وهذا بتحديد القنوات التي هي الجهاتالمخّول لها قانونا،دولية
 .1تتعامل بها الجهة المرسل إليها الطلب الطلبات وكذلك اللغة التي
                                                   




في حال تغيير الجهة المخول لها قانونا التعامل مع هيئة و  كما أنه
مسجل المحكمة خّطيا بهذا المحكمة فيجب على هذه األخيرة أن تعلم 
 معلوماتوقد يكون هذا اإلجراء قصد إستبعاد التماطل في تبادل ال،التغيير
 .يوما للقيام بالمهام المحددة في طلب التعاون 00الذي حدد له تاريخ و 
 11يشمل هذا الطلب حسب ما ورد بنص المادة  مضمون طلب التعاون
 .المساعدة القضائيةو  المعلومات أو الوثائق أو غيرها من أشكال التعاون
 لجريمةالفاعل أي او  إذا فإن هذه الوثائق أو المعلومات تخّص الفعل 
 .1 الذي ال يعترف مطلقا بمبدأ التقادم زمان إرتكابهاو  المجرم ومكانو 
كما أن المادة تضّمنت اإلشارة إلى التعاون مع المنظمات الدولية وتحديد 
 .األشكال المبينة أعالهو  قنوات اإلتصال وفقا لنفس الشروط
رف قد تتضمن المعلومات المقدمة إلى المحكمة وثائق تكون صادرة من ط
أشخاص هم متهمون بإرتكاب جرائم محددة قانونا وتخضع لوالية 
كما قد تتضمن أشرطة مرئية تخص الحوادث المتابع من أجلها ،المحكمة
 .المتهم
 و أو بين المحكمة الدولو  إن قنوات اإلتصال الرسمية بين المحكمة
المنظمات الدولية تتضمن تقديم طلبات التعاون التي من شأنها إدانة 
ألن من قواعد اإلثبات أن البينة على من ،بة الجريمة إلى مقترفهاونس
 .2إدعى
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فإن ،ولما كانت والية المحكمة إمتداد لإلختصاص القضائي الوطني
إجراءات اإلثبات وطلبات المساعدة تخضع بالضرورة للقانون الداخلي رغم 
 .الشكلية المطلوبة بموجب أحكام الباب التاسع
على المدعي : "النظام األساسي على ما يليمن  00/10تنص المادة 
أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم إلثبات وجود ،العام أثناء الجلسة
قد إرتكب الجريمة المنسوبة  جوهرية تدعوا لإلعتقاد بأن الشخص أسباب
ويجوز أن يعتمد المدعي العام على أدلة مستندية أو عرض موجز ،إليه
ة إلى إستدعاء الشهود المتوقع إدالءهم بالشهادة في لألدلة وال يكون بحاج
 ".اكمةالمح
غير مقبول وغير قانوني ألن ،إن دحض التهم في حال عدم اإلقرار بالذنب
ن كان الدليل غير كاف يقضى ببراءته تطبيقا ألحكام و  الشخص المتهم ا 
 .1القانون
من النظام األساسي على إمكانية مباشرة  44/04كما تنص المادة 
المدعي العام لبعض أعمال التحقيق دون حضور سلطات الدولة الموجه 
إليها الطلب وداخل إقليم هذه الدولة وأن بوسعه على وجه الخصوص جمع 
جراء المعاينةو  إفادات الشهود  .ا 
                                                   





ويمكن القول هنا بأن مثل هذه الصالحيات ال تشّكل مساسا بالسيادة 
 01/10المادة و  00المادة  األساس في ذلك هو أحكامو ،الوطنية للدولة
المساعدة و  وأحكام الباب التاسع من النظام المتعلق بالتعاون الدولي
التي تنص على بعض األحكام اإلجرائية التي تكفل إحترام و ،1القضائية
 .السيادة الوطنية عند ممارسة المدعي العام الختصاصاته
لدولة الطرف ن او المشروط أوال بأن تكوويعتبر هذا إستثناء عن القاعدة،
و كان أدعي ارتكاب الجريمة في إقليمها، هي دولةالموجهة إليها الطلب،
من النظام  07و01هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادتين 
وثانيا فأن المدعي العام ملزم بإجراء كافة المشاورات الممكنة مع ،األساسي
 .تهالدولة الطرف الموجهة إليها الطلب قبل مباشرة إجراءا
ويعني هذا االلتزام أن كل دولة طرف يجب أن تزيل من اإلجراءات 
المعمول بها لديها أية عقبات تعرقل التعاون وتضمن أن يلزم قانونها 
الوطني المحاكم والسلطات األخرى بالتعاون التام مع المحكمة كلما طلبت 
 . ذلك
وافقت  ، تعاون الدول فيما يخص طلبات التحقيق أو المالحقة القضائية
المساعدات  على أن تقدم مجموعة واسعة من 70الدول األطراف في المادة 
 : بينها ومن ، إلى المحكمة أثناء التحقيقات والمالحقة القضائية
                                                   





تحديد هوية ومكان وجود الشهود ومواقع األشياء وجمع األدلة واستجواب 
بالغ المستندات القضائية وتسير  األشخاص محل التحقيق أو المقاضاة وا 
مثول الشهود طواعية أمام المحكمة وفحص المواقع واستخراج الجثث 
جراء عمليات التفتيش والمصادرة وتوفير الوثائق وحماية المجني عليهم  وا 
 . والشهود والمحافظة على األدلة
كما أنها تعهدت أيضًا بأن تحّدد وتتعقب وتجمد األصول وأدوات ارتكاب 
 ،خاصة لصالح الضحايا،بهدف مصادرتها،كباتوالمر  األسلحة: مثل،الجرائم
فقد وافقت الدول األطراف أن تقدم أي ضرب آخر من ،وعالوة على ذلك
  .1ضروب المساعدة التي ال تحضرها قوانينها الخاصة
ينبغي للدول  ،كما أنه وفي إطار تعزيز فعالية المحكمة الجنائية الدولية
مناسبة تشريعاتها الوطنية و  وهذا عن طريق مالءمة،أن ترفع هذه القيود
 . وفقا للنظام األساسي للمحكمة
الدول مرهونا بتصديق هذه الدول أو و  يبقى تبادل المعومات بين المحكمة
أو أنها تقبل صراحة ممارسة ،إنظمامها إلى االتفاقية المنشئة للمحكمة
 :إختصاص المحكمة على النحو اآلتي
أو دولة تسجيل السفينة أو ،تناعالدولة التي وقع بإقليمها الفعل أو اإلم
 .الطائرة إذا أرتكبت الجريمة على متن إحداها
دولة الشخص الذي هو محل التحقيق أو المحاكمة الذي هو أحد  
 .رعاياها
                                                   




وفي حالة قبول التعاون مع المحكمة من دولة غير طرف في النظام 
 ه يتعينفإن ، األساسي وهذا بممارسة األخيرة إلختصاصاتها بشأن الجريمة
الدولة أن توافق بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة على  على
  . 1إختصاصها فيما يتعلق بالجريمة محل التحقيق
تجيز للمحكمة الجنائية الدولية أن تدعو أية دولة  0/ 11غير أن المادة 
من الدول التي لم تصدق على النظام األساسي إلى تقديم المساعدة بناء 
ذا انضمت دولة ما إلى اتفاقية من هذا النوع،اصةعلى اتفاقية خ تصبح ،وا 
إال أنه وعندما يحيل إليها مجلس ،ملزمة باالمتثال إلى طلبات المساعدة
األمن قضية يرى بأنها تنطوي على تهديد للسلم واألمن الدوليين فلها أن 
تطلب منه أن يستخدم سلطاته بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم 
مان أن تتعاون الدول غير األطراف مع طلبات المساعدة المتحدة لض
 . المقدمة من المحكمة
القواعد اإلجرائية و  إن المحكمة الجنائية الدولية تطبق نظامها األساسي
ثم المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون ،وقواعد اإلثبات الخاصة بها
ون الدولي للمنازعات الدولي وقواعده بما فيها المبادئ المقررة في القان
ثم المبادئ العامة للقانون التي تم إستخالصها من القوانين ،المسلحة
 .الوطنية للنظم القانونية في العالم حسب المقتضى
                                                   
دار  ،معاملة المسجونين في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي العام ،محمد مصطفى يونس/ 1





إضافة إلى ذلك القوانين الوطنية للدول التي تمارس إختصاصها عادة 
بخصوص الجريمة بشرط أال تتعارض هذه المبادئ مع النظام األساسي 
وبالتالي ،المعايير المعترف بها دولياو  حكمة أو القانون الدولي أو القواعدللم
من النظام  01فالنظام األساسي لم يأخذ بالتسلسل الوارد في المادة 
  .1األساسي لمحكمة العدل الدولية
تعتمد من الناحية العملية ،المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة بحكم معاهدة
ما بين الدول من أجل أداء واجباتها على النحو على التعاون الفّعال في
سلطات إنفاذ مباشرة ،وهي ال تملك على عكس المحاكم الوطنية،الصحيح
إذ أنها ال ،للقانون فيما عدا سلطات التحقيق المحدودة التي تمارسها
تستطيع أن تنفذ أمرًا بالقبض على أي شخص أو تفتيش منزل أو منشأة 
ول أمامها،أو إستخراج الجثث من المقابر أو إجبار الشهود على المث
وعليه فهي تعتمد على ،أو تحديد لطبيعة السالح المستخدم،الجماعية
 .السلطات الوطنية في تنفيذ ذلك
ومن ثم بات من المهم لفّعالية أداء المحكمة لواجباتها أن تتعاون معها 
كاماًل  تعاوناً  –أي الدول األطراف-على النظام األساسي التي صّدقت الدول
 . منذ فتح باب التحقيق حتى تنفيذ الحكم
                                                   




فجوانب التعاون األساسية الملزمة بها الدول األطراف إزاء المحكمة تكمن 
التي تقضي بأن يكون التعاون تعاونًا تاما مع المحكمة  10في المادة 
الجنائية الدولية في التحقيق والمالحقة القضائية للجرائم الواقعة في نطاق 
 . ا القضائيةواليته
لب من أية دولة طرف التعاون وللمحكمة الجنائية الدولية أن تط
على أن يكون لهذه األخيرة الحّرية في أن تستخدم اإلجراءات المعمول ،معها
التي  11بها لديها بشأن التعاون مع الدول األخرى وهو ما تضمنته المادة 
نية لتحقيق جميع أشكال تكفل إتاحة اإلجراءات الالزمة بموجب قوانينها الوط
التي ،التعاون المنصوص عليها في الباب التاسع من النظام األساسي












                                                   




 التعاون عن طريق التقديم أو التسليم للمحاكمة: الفرع الثاني
إضافة إلى ما ،1قيات دوليةتم النص على تسليم المجرمين في عدة اتفا
الملحق  0711ألول لعام من البروتوكول ا 11جاء في نص المادة 
اف السامية المتعاقدة تتعاون األطر " في قولها 0707جنيف لعام باتفاقيات 
 ".بالنسبة لتسليم المجرمينفيما بينها 
بعض الدول ال تقوم بتسليم األشخاص إال بناًء على معاهدة تسليم تكون 
ولذلك فالبد من التأكد من وجود مثل هذه ،امت بعقدها مع دولة أخرىقد ق
 المعاهدة بين البلدين؛ ولو أن بلدانًا كثيرة توافق على تسليم األشخاص حتى
 إال أنه،استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل،دون وجود مثل تلك المعاهدة
وجود معاهدة في أغلب الحاالت يحظر تسليم أحد رعايا الدولة بالرغم من و 
ثنائية متعلقة بتسليم األشخاص التي عادة ما يّتبع فيها قواعد متماثلة 
 : تتمثل في
أي ضرورة ،ومعناه اشتراك البلدين في تجريم عمل ما : التجريم المزدوج
النص على تجريم األفعال التي يزعم ارتكابها في قوانين كل من الدولة التي 
 .تلقى الطلبتطلب تسليم الشخص والدولة التي ت
في األحوال ،تلتزم الدولة التي تطلب تسليم الشخص إليها : عبء األدلة
وهو ما ،بتقديم أدلة إثبات مبدئية ضد المشتبه فيه قبل تسليمه،العادية
 .يضمن عدم القبض على األشخاص وتسليمهم دون توافر األدلة الالزمة
                                                   




يم المشتبه في ال تقوم معظم البلدان بتسل: استثناء الجرائم السياسية
" الجرائم السياسية"ارتكابه جريمة سياسية ؛ أما معايير البت فيما يعتبر من 
ن كانت تتضمن بصورة عامة التمرد على الحكومة ،فهي تتفاوت وا 
 أما الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية،وما يتصل بذلك من الجرائم،القائمة
بادة الجنس وجرائم الحرب فهي ليو ،جرائم التعذيبو  ست من الجرائم ا 
إذ أن اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية تنص صراحة على أن ،السياسية
 .هذه الجريمة ال تعتبر جريمة سياسية فيما يتعلق بتسليم األشخاص
ال يجوز للدولة التي تطلب تسليم شخص ما أن  : مبدأ التخصيص
خرى في تحاكمه وتعاقبه إال على الجرائم التي استندت إليها الدولة األ
 .تسليمه إليها
ألغراض »: من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي 010تنص المادة 
 : هذا النظام األساسي
يعني التقديم نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عمال بهذا النظام / أ 
 .األساسي
يعني التسليم  نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو / ب
 ".وطني  اتفاقية أو تشريع
فهذا ،والتقديم يكون للمحكمة،ما دام التسليم يتم بين الدول فيما بينها
لى مبدأ التكامل بين النظام و  يخضع إلى مبدأ التعاون السابق ذكره ا 




كما أن إشكالية خطر تسليم رعايا الدولة إلى قضاء أجنبي وهو المبدأ 
تير العديد من دول العالم يؤكد مدى تعارض هذا المبدأ مع الوارد في دسا
اإللتزام بتقديم رعايا الدولة إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال انعقاد 
من  010كما تضمنت المادة و  وهنا، 1 اإلختصاص لها باجراء المحاكمة
النظام األساسي للمحكمة فإن اإلحالة إلى المحكمة هي تقديم الدولة 
ما إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر إمتداد لوالية القضاء لشخص 
 .الوطني
 موافقةو  مشاركة هي الشخص ستقدم التي الدولة أن اعتبار على هذا و
 .الوطني قضاءها تعلوا دولية جنائية جهة هناك أن على
كذا و  من النظام األساسي 71الى  17لقد تضمنت أحكام المواد من 
كيفية تقديم  010الى  010قواعد اإلثبات من القاعدة و  ائيةالقواعد اإلجر 
الحاالت التي قد تطرأ  أثناء ترحيلهم كما تضمنت و  االشخاص إلى المحكمة
كذلك أولوية الطلبات المقدمة في حال تلقي الدولة الطرف طلبا من 
وطلب تسليم من دولة أخرى لنفس ،المحكمة بتقديم شخص إلى المحاكمة
كيفية التعامل مع هذه و ،جرمية نفسها أو تختلف عنها الشخص ألفعال




                                                   





 : حليال ألحكام المادتين نتناولهما بالترتيب كما يليت
يمكن للشخص أن يقوم بالطعن : 1 من النظام االساسي 17أحكام المادة 
ذات األفعال لدى المحكمة الوطنية على أساس أنه قد تمت محاكمته عن 
من طرف القضاء الوطنى وعليه وتطبيقا للمبدأ القاضي بعدم المحاكمة عن 
بالغ الطعن إلى و  فإن المحكمة الوطنية تقوم بنقل،ذات الجرم مرتين ا 
من ثم و  قبول الدعوى: المحكمة الجنائية التي تقوم بأحد اإلجرائيين التاليين
من ثم و  الدعوى معلقاأو بقاء قبول ،وجوب تقديم الشخص إلى المحاكمة
وهو األمر الذي يقضي باإلفراج عن الشخص ما ،تأجيل تنفيذ طلب التقديم
 .لم يكن محبوسا لسبب آخر
ويقع على عاتق الدولة الطرف وجوبا السماح بنقل شخص مطلوب 
هذا تنفيذا لقانون االجراءات و  تقديمه إلى المحكمة من طرف دولة أخرى
طرف مع مراعاة اإلستثناءات التي قد تؤدي  الوطني لدولة العبور التي هي
 .إلى إعاقة أو تأخير تقديم هذا الشخص
بيان ،بيان بأوصاف الشخص المراد نقله : يتضمن طلب العبور ما يلي
هي الوثائق و ،التقديمو  أمر القبض،تكييفها القانونيو  موجز بوقائع الدعوى
العبور إلى غاية التي ترافق الشخص المتحفظ عليه أو الموقوف خالل فترة 
 .وصوله إلى بهو المحكمة الجنائية الدولية
                                                   





على إمكانية تقديم طلب العبور بجميع  010نصت القاعدة اإلجرائية رقم 
في حالة و  الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجالت الخطية كما أنه
 نقل الشخص جوا فال يلزم الحصول على إذن بالعبور من دولة لم يكن
في حال هبوط اضطراري يجوز للدولة التي و ،هبوط على إقليمهامقررا ال
هبطت بها الطائرة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور على أن يبقى 
ساعة من وقت  70الشخص موقوفا شريطة عدم تمديد المدة ألكثر من 
 .الهبوط اإلضطراري ما لم يرد الطلب في غضون هذه المدة
 : على ما يلي 010نصت القاعدة اإلجرائية رقم 
 0إمكانية التقديم المؤقت عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة "
يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص ،17من المادة 
 .المطلوب وفقا لشروط تحدد بين الدولة المقدم إليها الطلب والمحكمة
االحتياطي خالل فترة  يبقى الشخص المذكور رهن الحبس،وفي هذه الحالة
مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليها الطلب بمجرد أن يصبح 
وذلك في أجل ال يتجاوز موعد إتمام ،مثوله أمام المحكمة غير مطلوب
 ."اإلجراءات على أكثر تقدير
بين المحكمة أمر خاضع و  ويبقى التعاون الثنائي بين الدول فيما بينها
ثنائية المتعلقة بتسليم األشخاص إلى المحاكمة قصد وقف للمعاهدات ال
وهو األمر ،جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية والعمل على عدم حدوثها
الذي يجعل من التعاون على الصعيدين الداخلي والدولي يقف حائال في 




التي في و ،المنظمات الدوليةو  بين الدولكما نجد بعض اإلتفاقيات المبرمة 
فإن كانت مثل هذه ،رأينا تنم عن مبدأ التعاون في تعقب المجرمين
 اإلتفاقيات بخصوص الجرائم المعاقب عليها بموجب القوانين الداخلية للدول
فإنه من باب  ، التي تتصف بخصوصيتها في مجال القانون العام الداخليو 
التي تتصف بالطابع و  جرائم األكثر خطورةعقد إتفاقيات بشأن ال أولى
 .1الدولي
تضمنت هذه المادة فرضيات : من النظام األساسي 71أحكام المادة 
تلقي دولة طرف طلب من المحكمة :يمكن تقسيمها كما يليو  لحوادث قد تقع
بتقديم شخص وفي نفس الوقت تتلقى طلبا بتسليمه من دولة أخرى طرف 
 .ساسي للمحكمةأو غير طرف في النظام األ
في حالة ما إذا كانت الدولة طالبة التسليم طرف في المحكمة فاألولوية 
 : لهذه األخيرة شريطة أن
تكون المحكمة قد أعلنت مقبوليتها بنظر الدعوى عمال بأحكام المادتين 
 .من النظام األساسي 01،07
عة في أن تعلم المحكمة الدولة الطرف الطالبة للتسليم باإلجراءات المتب 
 .الشرط األول
عدم تسليم الشخص إلى الدولة قبل إتخاذ قرار بعدم المقبولية من طرف 
 .المحكمة
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في حال ما إذا كانت الدولة طالبة التسليم دولة غير طرف فإن األولوية 
 : لطلب التقديم للمحكمة شريطة أن
 .تكون المحكمة قد أعلنت مقبوليتها بنظر الدعوى
تحكم  ال)الدولة الطالبة بتسليم الشخص إلىدولي  ود إلتزامعدم وج
 (.إتفاقية تسليم مشتركة بينهما تينالدول
في حال عدم إعالن المحكمة بمقبولية الدعوى فإنه وبحسب تقدير  
 .الدولة يمكن تسليم الشخص إلى الدولة طالبة التسليم
أن الدولة المطلوب و  في حال إعالن المحكمة لمقبوليتها بنظر الدعوى 
التقديم خاضعة إللتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة فإنه  منها
 : المفاضلة تبعا لما يليو  الموازنةو  تحدث الممايزة
 .فالعبرة باألول : تاريخ كل طلب
 الجريمة وقعت على إقليمها أو أن أي أن: مصالح الدولة الطالبة 
 .الضحايا أو المتهم من رعاياها
 .لى المحكمة بعد تسلمه من طرف الدولةبحث إمكانية التقديم إ
في حال تلقي دولة طرف طلب التقديم وطلب التسليم بسبب سلوك غير  
 : السلوك الذي يشكل طلب التقديم فإن المفاضلة على أساس ما يلي
 .التقديم للمحكمة في حال عدم وجود إلتزام دولي يقضي بالتسليم
بإضافة  10اة ألحكام الفقرة إمكانية بحث طلب التقديم بعد التسليم مراع




يجب على الدولة المقدم إليها طلب التقديم وطلب التسليم وبعد أن تعلن 
ال تقوم الدولة بتسليمه إلى الدولة الطالبة فيجب و  المحكمة عدم مقبوليتها
 .ة بهذا القرارعليها أن تقوم بإخطار المحكم
 التقديم و من النظام األساسي مضمون طلب القبض 70تضمنت المادة 
في حاالت اإلستعجال إستعمال كل الوسائط التي و  الذي يكون وجوبا كتابة
الطرق التي تم و  من شأنها أن تفي بالغرض إضافة إلى إحترام القنوات
 .تحديدها سابقا
صاف الشخص الكافية لتحديد أو : يتضمن طلب القبض المعلومات التالية
 .ومكان تواجده أو إحتمال تواجده،هويته
 .نسخة من أمر القبض 
جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المعمول بها عادة في 
 .1إتفاقيات التسليم بين الدول
 : في حال وجود حكم باإلدانة على الشخص يضاف إلى الطلب ما يلي
 .ر ضدهنسخة من األمر بالقبض الصاد
 .نسخة من الحكم باإلدانة الصادر ضده
الشخص و  معلومات دقيقة بخصوص تطابق هوية المطلوب تقديمه
 .المحكوم عليه
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المدة التي قضاها هذا و  نسخة من الحكم باإلدانة وبيان للمدة الباقية
 .الشخص بالسجن
قد يقبض على الشخص احتياطيا في حال طلب تقديمه إلى المحكمة وهذا 
أخضعته إلى أحكام تتمثل و،1من النظام األساسي 70عليه المادة  ما نصت
 .في الحالة المستعجلة التي تستدعي حبس المطلوب تقديمه مؤقتا
في حال متابعة الشخص المطلوب تقديمه إلى المحكمة من طرف الدولة 
التي هبطت الطائرة بها اضطراريا أو أنه ينفذ عقوبة بها فإن هذه األخيرة 
 .ن تتشاور مع المحكمة في قضية تقديمه إلى المحاكمةالبد من أ
إن اإلجراءات القانونية التي يتعين على الدول األطراف اتخاذها عندما 
تتلقى طلبًا بالقبض على شخص ما وتسليمه تجد أساسها القانوني في 
 أحكام
الدول األطراف بأن تلبي فورًا طلبات المحكمة التي تدعوا  07/10المادة 
اضيها ة الدولية الخاصة بالقبض على المتهمين الموجودين في أر الجنائي
 .وتقديمهم لها قصد المحاكمة
وينبغي للمحكمة أن تساعد الدول على تحديد مكان تواجد المتهم وهذا  
بأن ترفق مع الطلب أمرًا بإلقاء القبض عليه والمعلومات التي تمكن من 
وط الشكلية التي ينص عليها التعرف عليه والوثائق المطلوبة لتلبية الشر 
 .القانون الوطني لعملية التسليم في البلد المعني
                                                   





بضمان  02/1فقرة  14كما أن المحاكم الوطنية ملزمة بموجب المادة 
 .1لمتهم وتسليمه على أسرع وجه ممكناحترام حقوق ا
فإن ،أما في حال ما إذا كان القانون الوطني يمنع تسليم رعايا الدولة
 010فالمادة ،ع الوطنية ال تنطبق على المحكمة الجنائية الدوليةأحكام المن
توضح أن تسليم متهم إلى المحكمة الجنائية الدولية إجراء قانوني يختلف 














                                                   






 تنفيذ األحكامو  التعاون القضائي : الثالث المبحث
ي قادر على التعامل مع الجرائم الدولية الواردة إن وجود قضاء وطن
بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لهو خير وسيلة لضمان سيادة 
ولن يتأتى ذلك إال بإعداد رجال قضاء على علم كاف ،الدولة القضائية
لمام بمبادئ القانون الدولي فضال عن مبادئ القانون و  بالجرائم الدولية ا 
 .نيالجنائي الوط
فالتعاون القضائي بين الدول التي ترغب في اإلنضمام إلى المحكمة 
تشريعاتها و  الجنائية الدولية يكمن في تحديد التعارض بين دساتيرها
كما ينبغي على هذه ،بين النظام األساسي من جهة أخرىو  الوطنية من جهة
 فعال المجرمة في النظامالدول أن تنسن تشريعات وطنية تغطي جميع األ
 .األساسي
بحيث هي الثمرة نفيذ هي ال تقل أهمية عن التعاون،كما أن مسألة الت
التي تقطف من بعد التعاون وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية 
يجعل منها أداة ردع وزجر لكل من تسول له نفسه العبث بأحكام القانون 
لنظام األساسي الجنائي الوطني في حال تجريمه ألفعال منصوص عليها با
  .1أو بأحكام المحكمة التي تصدر بإسم الدول
                                                   




فكرة التعاون القضائي بين الدول  وعليه سنستعرض في هذا المبحث
مع النظام هذا من خالل مالءمة التشريعات الوطنية و  المحكمةو  األطراف
الثاني نتناول موضوع تنفيذ األحكام الصادرة عن ثم في المطلب ،األساسي
أو المصادرات ( السجن)لق األمر بالتدابير اإلحترازية اء تعالمحكمة سو 
 .(عائدات الجرائم)جة عن األفعال المادية النات
عن  أجل مكافحة الجرائم الناجمة من التعاون القضائي: المطلب األول
 النزعات المسلحة الداخلية
الخاصة بممارسة   1 أشار البعض بأن المادة الرابعة من النظام األساسي
ا يمثل انتهاكا للسيادة لمحكمة الجنائية الدولية لوظائفها وسلطاتها
ص أصيل مرهون وهذا بالسماح لجهة أجنبية بممارسة إختصا،الوطنية
 .بسلطاتها القضائية
اشرة من ديباجة النظام بهذا الخصوص نشير بداية لما ورد في الفقرة الع
مكّملة للواليات التي تؤكد على ان المحكمة الجنائية ستكون األساسي و 
القضائية الجنائية الوطنية وهي ذات العبارة التي وردت صراحة في المادة 
من النظام األساسي على أن  01األولى من هذا النظام ونصت المادة 
نما تتدخل و ،اإلختصاصات القضائية الوطنيةالمحكمة الجنائية ال تحّل محل  ا 
االضطالع بالتحقيق أو  القدرة حصرا حينما ال تتوافر لدى الدولة الرغبة في 
 .على ذلك
 
                                                   





 عن طريق تحيد نظر الدعوى: الفرع األول
المحكمة مدعوة للتعرف على الجرائم الداخلة في إختصاصها فقط دون 
سواء لعدم النص على ،غيرها في حالة وجود هذا الفراغ القضائي الداخلي
نهيار النظام ليس فقط في حال تصدع أو إ،عقابها أو لعدم المعاقبة عليها
نما أيضا في حالة اإلدارة و ،الفوضى العامة كما في حالة،القانوني للدولة ا 
أو حاالت ،أو في حالة الشلل أو الجمود،السيئة لجهاز العدالة بصفة  عامة
التأخير غير المبرر في اإلجراءات أو عدم استقالل أو عدم حياد السلطات 
ن أو تبرهن على وجود نية القضائية الوطنية الذي يظهر من ظروف تبيّ 
  .1تخليص الشخص المقصود من الحكم عليه حكما حقيقيا بواسطة القضاء
وعليه فإن النظام األساسي يشّجع الدولة على ممارسة سلطاتها القضائية 
ال يجوز لهذه األخيرة و ،على الجرائم الداخلة ضمن اختصاصات المحكمة
 .السابعة عشرممارسة سلطاتها إال إعماال ألحكام المادة 
  : من النظام األساسي على ما يلي 07لقد نصت المادة  
ال تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص " عدم سقوط الجرائم بالتقادم
 "محكمة بالتقادم أيا كانت أحكامهال
                                                   




جرائم الحرب بمقتضى و  للرد على ذلك نقول بأن الجرائم ضد اإلنسانية
صاغت  0701فضال على أن إتفاقية ،ةالعرف الدولي ال تسقط بمقتضى المد
هذه القاعدة العرفية في إتفاقية دولية تحظر انطباق التقادم على مثل هذه 
وعليه فإن الدول بالتصديق على النظام تقبل بحكم هذه المادة التي ،الجرائم
تقرر حكما خاصا لنوع معين من الجرائم ومن ثم ليس هناك تعارض بين 
ولتفادي ،وط الجرائم الداخلة في إختصاص الحكمةالسيادة الوطنية وعدم سق
 .مثل هذه االمور على الدول أن تسن تشريعات تتوافق وهذا المبدأ
إن تضمين القوانين الوطنية بالجرائم التي تختص بها المحكمة لتجنب 
هو من  1سلبيات اإلختصاص القضائي على الوقائع التي للدول والية عليها










                                                   




عن طريق سن تشريعيات وطنية عقابية عن الجرائم  : الفرع الثاني
 الدولية
ال سيما في إصدار ،إن اإلقتداء بتجارب بعض الدول األطراف في المحكمة
خاصة و  تشريعات للعقاب على الجرائم الدولية  قبل اإلنضمام إلى المحكمة
ومن الضرورة بما ،هنيوزبالندا وكندا هو مثال جدير بأن يحتذى بو  بلجيكا
 كان إصدار تشريعات كاملة بشأن الجرائم الواردة في النظام األساسي
باألخص الجرائم المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة سواء الداخلية أو و 
 .الدولية
ففي أعقاب جرائم اإلبادة الجماعية التي وقعت في يوغوسالفيا السابقة 
بي هذه الجرائم إلى المحاكمة أحالت عدد من البلدان مرتك،وفي رواندا
استنادًا إلى مبدأ عالمية االختصاص القضائي وتطبيقا لمبدأ عدم إفالت 
 .1 الجاني من العقاب
ففي بلجيكا اعتقلت السلطات البلجيكية مواطنًا روانديًا ُيدعى فنسنت  
وفي ألمانيا ،ووجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية،نتزيمانا
 ة عليا من محاكم بافاريا على مواطن من صرب البوسنةحكمت محكم
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 بموجب 5449عام يدعى نوفيسالف ديايتش بالسجن خمس سنوات في  
رجاًل من مسلمي  54اتفاقيات جنيف بتهمة المعاونة والتواطؤ في قتل 
 .5442البوسنة في عام 
حكمت محكمة دوسلدورف العليا على نيكوال  5449 وفي سبتمبر 
عيم األسبق إلحدى الجماعات البرلمانية الصربية بالسجن يورغيتش الز 
 ،المؤبد بعد إدانته بإحدى عشرة تهمة في إطار جريمة اإلبادة الجماعية
وثالثين تهمة بجريمة القتل العمد؛ ولكنها لم تبت في قضية ثالثة مرفوعة 
 . ضد رجل من صرب البوسنة متهم بجريمة اإلبادة الجماعية
ي رجل من مسلمي البوسنة ُيدعى رفيق ساريتش وفي الدانمارك يقض
هت إليه تهمة  حكماً  بالسجن ثماني سنوات الرتكابه جرائم الحرب بعد أن ُوجِّ
تعذيب المعتقلين في أحد السجون التي كان يديرها الكرواتيون في البوسنة 
 . وذلك بموجب اتفاقيات جنيف،5442عام 
رية السويسرية مواطناً أدانت إحدى المحاكم العسك 5444إبريل في  و
 . روانديا بارتكاب جرائم حرب في رواندا
 ،كما حاكمت السلطات الفرنسية قسًا روانديًا يدعى ونسيسالس مونيشياكا
هذا على و  والتعذيب،بتهمة اإلبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
 .خلفيات النزاع المسلح غير الدولي
ي غالية إلى دكتاتور تشاد المنفوجهت محكمة سن 2000وفي فبراير 
  .1حسين حبري تهمة ارتكاب التعذيب
                                                   




لذلك أصبح من الضروري على الدول العربية  سوءا صدقت أو لم تصدق 
على النظام األساسي أن تقوم بإصدار تشريعات وطنية تعالج الجرائم 
الدولية حتى تتمكن من بسط سيادتها على ما يرتكب في إقليمها من تلك 
أن تنّظم تشريعاتها المسائل األخرى المتعلقة بالتعاون القضائي و ،مالجرائ
  . 1الدولي في المجال الجنائي الدولي
الدول العربية سعت إلى إنشاء و ،لقد أصبح اإلرهاب يشكل جريمة خطيرة
كما أنه أصبح البعض يرى بأن الجريمة ،معاهدة تعاون في هذا المجال
 .متى توافرت فيها شروط تضاف إليهااإلرهابية هي جريمة ضد اإلنسانية 
 : يرى الدكتور دريد بشراوي  بأنه
في الحقيقة يمكن وصف الجريمة اإلرهابية الخطيرة بالجناية ضد 
اإلنسانية وذلك عن طريق ربطها بالعمليات اإلرهابية األخرى التي ترتكب 
التي شرط تقديم األدلة ،بعد وقوعها والتي تودي بحياة عدد كبير من األبرياء
تثبت أن هذه األفعال ارتكبت تنفيذا لخطة منهجية واحدة وضعتها سلطة 
أمنية أو سياسية واحدة ألسباب سياسية أو عقائدية معينة أو بهدف ضرب 
 .وتأليب فئة ضد فئة أخرى،الوحدة الوطنية في دولة ما
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وعلى هذا األساس يمكن اعتبار هذه الجرائم جنايات ضد اإلنسانية 
حالتها على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بقرار صادر عن مجلس  وا 
بالتأسيس على واقعة و  من نظام المحكمة 00األمن وفقا ألحكام المادة 
أي بعد تاريخ بدء القضاء المذكور ،0110تحقق هذه الجرائم كلها بعد سنة 
 .1لقيامه بمهماته وبصالحياته
تكون  و ذهب ضحيتها أبرياءوبالفعل فان الجريمة اإلرهابية النكراء التي ي
 أتبعت بعدد من الهجمات اإلرهابية المنهجية والمنظمة بواسطة المتفجراتقد
وذلك تنفيذا لمخطط واحد يهدف إلى زعزعة األمن واالستقرار  ،ضد المدنيين
تؤّلف ،في دولة ما والى ضرب الوحدة الوطنية وأسس العيش المشترك فيها
وصفها بالجنايات ضد اإلنسانية بالنظر إلى بطبيعتها أعماال إرهابية يمكن 
درجة خطورتها العالية والى الخطة المنهجية الواحدة التي ارتكبت 
وباالستناد ، 2 وهذا ما أّكدت عليه اللجنة الدولية للقانون الدولي،بموجبها
يمكن إحالة الجرائم اإلرهابية  على المحكمة  إلى هذه النظرية القانونية
باعتبارها جنايات ضد اإلنسانية تدخل في اختصاص هذه  الجنائية الدولية
 . المحكمة
يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أن تضع يدها على القضية التي 
تدخل في اختصاصها بإحالة من قبل دولة مصّدقة على اتفاق روما تكون 
الجريمة قد وقعت على أراضيها أو قد يكون الفاعل أو المحّرض على 
 .ة أحد رعاياهاالجريم
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وتطلب حينئذ الدولة الطرف بموجب هذه اإلحالة من النائب العام لدى  
هذه المحكمة إجراء التحقيق بالجرائم المرتكبة والمبّلغ عنها على أن ترفق 
باإلحالة المذكورة كل المستندات وعناصر اإلثبات واألدلة الموجودة بحوزتها 
 : وما بقولهامن نظام ر  00وهذا ما نصت عليه المادة 
يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن "  (0
جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن 
تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين 
 .لجرائمتوجيه االتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك ا
الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما ،قدر المستطاع،تحدد الحالة (0
 ."هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة 
كما يمكن للقضاء ذاته أن ينظر في القضية التي تدخل في حقل 
اختصاصه الجنائي بادعاء النائب العام لدى هذا القضاء الذي يمكنه أن 
ح تحقيق في قضية ما قد تنطوي على ارتكاب جريمة أو يبادر تلقائيا إلى فت
عدة جرائم تقع تحت صالحية المحكمة الجنائية شرط أن يكون الشخص 
المالحق من رعايا دولة مصّدقة على اتفاق روما أو أن تكون الجريمة 
 .واقعة في إقليم دولة طرف في االتفاق ذاته
من الغرفة ولكن عليه في هذه الحال أن يحصل على إذن مسبق 




من نظام روما  00بناء على قرار صادر عن مجلس األمن بموجب المادة 
ويقرر مجلس األمن في ،وتطبيقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
لدولية يفترض هذه الحالة إحالة حالة جنائية معينة على المحكمة الجنائية ا
معها وقوع جريمة أو عدة جرائم داخلة في اختصاص هذه المحكمة وتشّكل 
 .في الوقت ذاته تهديدا للسلم ولألمن الدولي
وللمحكمة في هذه الحالة األخيرة أن تضع يدها على الحالة الجنائية  
المحالة عليها بقرار من مجلس األمن وان لم تكن الجريمة واقعة على 
و الشريك أو مصّدقة على اتفاق روما وان لم يكن الفاعل أ أراضي دولة
على أنه يكون من واجب المحكمة أن تتأكد من واقعة ،المحّرض أحد رعاياها
تهديد الحالة الجنائية المعنية لألمن وللسلم الدوليين ومن أن القضاء 
الوطني للدولة الواقعة الجريمة على أرضها أو التي يحمل الفاعل أو 
ض أو الشريك جنسيتها غير قادر على القيام بإجراءات المالحقة المحرّ 
والمحاكمة الجزائيتين أو أن سلطات هذه الدولة ال تريد إجراء المحاكمة أو 
أنها تعرقل سيرها بهدف السماح لألشخاص المشتبه بهم التملص من 
  .1العقاب
                                                   




 لذلك فتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق تنظيم
عطائها صفة ذات و  وعن طريق تجريم األفعال،تشريعات وطنية داخلية ا 
خطورة إجرامية دولية من شأنه أن يساعد على عدم إفالت المجرمين من 
ن كان رئيسا لدولة و  فال حصانة لمجرم،العقاب أيا كانت مراكزهم في الدولة ا 
 .أو حكومة
 تنفيذ األحكــام  : المطلب الثاني
التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لعدة ضوابط  يخضع تنفيذ األحكام
 010السيما أحكام المادة ،وفقا لما ورد بالباب العاشر من النظام األساسي
 .منه
 
المضمنة في التظام األساسي للمحكمة الجنائية العقوبات  : الفرع األول
 الدولية
في من خالل إستعراض النظام األساسي فإن الجزاءات المنصوص عليها 
 :  1 النظام هي
 .كحد أقصى : السجن المؤقت لمدة ثالثون سنة
 وهذه العقوبة تكون بعد مراعاة الخطورة اإلجرامية للفعل : السجن المؤبد
 .قواعد اإلثباتو  الظروف الخاصة بالشخص المدان وفقا للقواعد اإلجرائيةو 
                                                   




ويمكن التعبير عن هذه الجزاءات بأنها تقع على حرية الشخص وهناك 
نوع آخر من الجزاءات التي يمكن للمحكمة توقيعها ويتعلق األمر هنا 
  . 1 بالجزاءات المالية ضد الشخص المدان
 : تتمثل الجزاءات المالية المفروضة على الشخص فيما يلي
 .قواعد اإلثباتو  فرض غرامة مالية وفقا للقواعد اإلجرائية -
مباشرة أو غير الممتلكات أو األموال الناتجة و  مصادرة العائدات -
 .وذلك دون المساس باألطراف األخرى حسنة النية،مباشرة عن الجريمة
من النظام األساسي أربع فقرات تعكس اإلجراءات  010تضمنت المادة 
التي يتعين على دولة التنفيذ القيام بها عند قبولها تنفيذ حكم 
إجراء  وكذلك اإلجراءات التي يتعين على المحكمة العمل بها قبل،2السجن
 .أي تعيين للدولة التي تنفذ حكم السجن
في البداية نشير إلى أن للدول دور هام ،فيما يخص تنفيذ أحكام السجن
حيث تبدي هذه األخيرة إستعدادها ،في تنفيذ األحكام التي تصدرها المحكمة
وتقوم المحكمة ،لقبول األشخاص المحكوم عليهم بإبداء رغبتها في ذلك
ولة التي ينفذ فيها حكم السجن من قائمة الدول التي بدورها بتعيين الد
 .أبدت إستعدادها بالخصوص
بقائمة دول التنفيذ على ما المتعلقة  011لقد نصت القاعدة اإلجرائية رقم 
 :يلي
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ينشئ المسّجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول األشخاص  - 0
 .المحكوم عليهم ويتولى أمر هذه القائمة
تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها  ال – 0 
في حالة عدم موافقتها على الشروط  010من المادة ( أ( )0)في الفقرة 
 . التي تقرن بها هذه الدولة قبولها
ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في األمر أن تطلب أي معلومات إضافية 
 .من تلك الدولة
تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في  يجوز للدولة التي – 0 
وتخضع أية تعديالت على هذه الشروط أو أي إضافات إليها إلقرار ،أي وقت
 هيئة الرئاسة؛ 
يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابها من  - 0
وال يؤثر هذا االنسحاب على تنفيذ األحكام المتعلقة باألشخاص ،القائمة
 .ولة قد قبلتهم بالفعلالذين تكون الد
يجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحديد  – 0 
وتكون هذه ،إطار لقبول السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة
 ".الترتيبات متماشية مع أحكام النظام األساسي 




؛ بعد أن يصبح الحكم نهائيا وباتا إن تنفيذ حكم السجن ال يكون له أثر إال
أي أنه إكتسب درجة القطعية في التنفيذ بمعنى ال يمكن الطعن فيه بأي 
 . 1 طريق كان
وللمحكمة أن ،يمكن للدول أن تتقدم بشروط من أجل إيواء المنفذ عليه
محكمة دولة أخرى من أجل وفي الحالة األخيرة تعين ال،تقبل بها أو ارفضها
 .تنفيذ الحكم
على المحكمة الجنائية أن تراعي بعض الظروف أثناء تحديد دولة التنفيذ 
 : ومن بينها ما يلي
 .وجوب تقاسم الدول األطراف مسؤولية تنفيذ األحكام -
تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء وفقا لما هو مطبق  -
 .رية المفعولبموجب المعاهدات الدولية السا
 .اإلستئناس بآراء المحكوم عليهم وجنسيتهم -
أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو شخص المحكوم عليه أو  -
 .التنفيذ الفعلي حسبما يكون مناسبا لدى دولة التنفيذ
الصادر  41/555 لقد جاء قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
 : الذي تضمن ما يليو  54/52/5440في
وجوب معاملة جميع المساجين باإلحترام الواجب لحفظ كرامتهم /0
 .الشخصية وقيمهم بإعتبارهم من الجنس البشري
                                                   




 ،الجنس ،اللون ،صرال يكون هناك تمييز على أساس العن/0
أو األصل القومى أو  ، اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى ،الدين،الفرقة
 .مركز آخراو الميالد أو أي  الثروة أو اإلجتماعي
القيم الحضارية للمجموعات و  القيم الدينيةو  إحترام المعتقدات الدينية/ 0
 .التي ينتمي إليها المسجونون مهما كانت متطلبات الظروف
ال تتحقق مسؤولية حجز المسجونين وحماية المجتمع من الجريمة / 0
نظير تحقيق األهداف األخرى األساسية لتشجيع وتنمية رفاهية أعضاء 
 .مجتمع جميعهمال
بإستثناء هذه القيود هناك حاجة واضحة نتيجة لواقعة الحبس قوامها / 0
الحريات األساسية التي نص و  أن يحتفظ كل المسجونين بالحقوق اإلنسانية
 .عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان متى صدقت الدول عليه
كام السجن إن تعاون الدول األطراف مع المحكمة الجنائية في تنفيذ أح
في النظام القضائي الوطني أسس منظمة متضمنة و  يخضع لشكليات
وكذا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وما ورد أيضا ،للدولة
 .قواعد اإلثبات المتعلقة بذات النظامو  بالقواعد اإلجرائية
تبقى العقوبة المفروضة على المتهم ومدى تطبيقها خاضعة ألحكام 
ألن هذه ،فليس هناك ما يوحي إلى فكرة اإلنتقام من شخص المتهم،القانون
األوضاع متفقة مع المعايير المنظمة لمعاملة السجناء المقررة بموجب 




فهذه األوضاع ال تكون أكثر أو أقل يسرا من األوضاع المتاحة للسجناء 
  .1ن بجرائم مماثلة في دولة التنفيذالمداني
إن منح الحرية الكاملة للمتهم المدان في إبداء رأيه بخصوص دولة 
سن سير العدالة الجنائية التنفيذ ومنحه مثل هذا الحق دليل كاف لح
فالعقوبة المسلطة على المتهم تجعل منه يختار الدولة التي عرضت ،الدولية
جرائية من المحكمة من أجل تنفيذ العقوبة المتبقية عمال بأحكام القاعدة اإل
 .التي جعلت من دولة تنفيذ العقوبة دولة مضيفة للمتهم 201
فالمتهم له حرية في إختيار دولة التنفيذ وهذا بموجب مساعدة يتلقاها من 
فاإلختيار سينصب على مدى خضوع دولة التنفيذ إلى اإلتفاقيات ،دفاعه
 .الدولية
ه من ضروب اتفاقية مناهضة التعذيب وغير  من 50ة لذلك فقد نصت الماد
 : المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة على ما يلي
تضمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب "  -
على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ 
يدان والعاملين في م،سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين،القوانين
والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز ،الطب
أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو 
 . باستجواب هذا الفرد أو معاملته
                                                   




تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي  -
 ".ائف مثل هؤالء األشخاصيتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظ
كما يقع على الدول  : أوامر التعويضو  المصادرةو  تنفيذ تدابير التغريم
تنفيذ أحكام المحكمة الخاصة بالسجن يقع عليها أيضا القيام بتنفيذ ما 
تقرر من تدابير تتعلق بالغرامات أو المصادرة التي تأمر بها وفقا للباب 
 1.التاسع من النظام األساسي لها
رغم أنها لم تتناول بدقة  -لقد أوضحت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات و 
أو طريقة  كيفية -تنفيذ هذه التدابير العقابية التكميلية للعقوبة األصلية 
 .تنفيذ هذه العقوبات
 : على ما يلي 259القاعدة اإلجرائية رقم  حيث تنص
لب هيئة تط،ألغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض"
وفقا للباب ،التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ،حسب االقتضاء،الرئاسة
كما تحيل نسخا من األوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص ،7
المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو 
وممتلكات المحكوم أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول ،إقامته المعتادة
 . عليه أو التي يكون للضحية هذه الصالت بها
بأي مطالبات من طرف ثالث ،حسب االقتضاء،وتبلغ هيئة الرئاسة الدولة
عمال بأي إجراءات تمت أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا 
 ".91بالمادة 
                                                   





و أن أوامر التعويض هو  المصادرةو  يبقى المهم في تنفيذ تدابير التغريم
يستفي الضحايا حقوقهم الناتجة عن الضرر الذي أصابهم من الجريمة 
 .المرتكبة في حقهم
فألجل هذا تسعى دولة التنفيذ وعمال بالطلبات التي تقدمها المحكمة 
بخصوص عائدات وممتلكات المتهم المدان وتحديدها يمكن تسهيل عملية 
ة مع وضعها في المصادرة وهذا ببيع الممتلكات وحجز األصول المالي
وكذا قصد تحصيل الغرامة ،صندوق إئتمان قصد تمكين الضحايا من حقوقهم
 .المحكوم بها من طرف المحكمة
عائداته ال تمس باألطراف حسنة النية و  إن مصادرة أمالك المتهم المدان
 .وهذا مراعاة لمبدأ شخصية العقوبة
 و لى الحجزفوجود ممتلكات غير مسجلة بإسم المتهم ال تخضع مطلقا إ
كأن تكون العقارات بإسم زوجة المتهم أو أبنائه أو والديه وهو  ، المصادرة
 .األمر الذي يجعل أحيانا من التهرب فعال واردا
إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر المصادرة الذي أمرت به 
ات أو المحكمة فيجب عليها إتخاذ التدابير الالزمة إلسترداد قيمة العائد
الممتلكات أو األصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها دون المساس بحقوق 
 وتتسم إحالة الممتلكات أو العوائد الناتجة عن بيع العقارات،أطراف أخرى
غيرها التي يتم الحصول عليها من دولة طرف نتيجة تنفيذها حكما و 
  .1 أصدرته المحكمة إلى تلك الدولة
                                                   




 : ة إلى ضوابط شكلية تتمثل فيما يلييخضع تنفيذ أمر المصادر  
 تحديد هوية الشخص الذي صدر األمر ضده -
تحديد العائدات والممتلكات واألصول التي أمرت المحكمة  -
 .بمصادرتها بموجب الحكم المتعلق باإلدانة
تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق ،في حالة ما إذا تعذر على الدولة الطرف
فإنها تتخذ تدابير للحصول ،األصول المحددةبالعائدات أو الممتلكات أو 
على قيمتها وهذا بتحديد المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات 
 .والممتلكات واألصول التي يشملها أمر المصادرة
 : في تنفيذ أوامر التعويض يحدد األمر ما يلي
 .هوية الشخص الذي صدر األمر ضده -
هوية الضحايا الذين  : ة الماليةفيما يتعلق بالتعويضات ذات الطبيع -
تقرر منحهم تعويضات فردية وذلك بتحديد القيمة أو المبلغ الواجب دفعه 
 .للضحية أو المضرور
وتوضع هذه المبالغ الخاصة بالتعويضات المحكوم بها في صندوق 
استئماني الذي يتضمن بدوره تفاصيل عن الممتلكات واألصول المحكوم 
 .بالتعويض عنها
ُترسل نسخة من أمر ،مت المحكمة بتعويضات على أساس فرديإذا حك
 .التعويض إلى الضحية المعنية




أكدت المحكمة على أنه ال يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر 
أو نطاق أو مدى أي ،التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة
أو المبادئ المنصوص ،أو إصابة بتت المحكمة في أمرها،رةأو خسا،ضرر
 .وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا األمر،عليها في األمر
يرجع األمر إلى هيئة الرئاسة في األمور المتعلقة بالتصرف في الممتلكات 
والشخص ،أو األصول أو توزيعها وهذا  بعد التشاور مع المدعي العام
والسلطات الوطنية لدولة ،ممثليهم القانونيين والضحايا أو،المحكوم عليه
أو ممثلي الصندوق االستئماني ،التنفيذ أو أي طرف ثالث يهمه األمر
في جميع المسائل المتصلة بالتصرف في ،1المنصوص عليه في المادة
 ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتم الحصول عليها أو
 . محكمةبتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته ال 
عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في و  كما أنه في جميع األحوال
فإنها تعطي األولوية ،توزيع ممتلكات المحكوم عليه وأصوله أو توزيعها
لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا هذا ما نصت عليه القاعدة 





                                                   






 : خالصة الفصل الثاني
القضاء الجنائي و  ع أشكال التعاون القضائي بين الدولبعد محاولة جم
الدولي إرتأينا التطرق في هذا الفصل إلى نقاط تتعلق بكيفية تعاون الدول 
وهذا عن طريق الواجبات التي ،من أجل الخضوع إلى عدالة جنائية دولية
تقوم بها الدول المنظمة إلى المحكمة الجنائية الدولية وهذا عن طريق 
لمعاهدات التي تبرمها مع دول أخرى غير منظمة في اإلتفاقية إحترام ا
وكذلك تعاون الدول بالحد من ،وهذا قصد عدم إضعافها،المنشئة للمحكمة
كما ،وهذا عند وقوع نزاعات مسلحة داخلية على إقليمهاإعمال مبدأ السيادة 
ان سنلدولة لحقوق اإل تم ذكر شكل من أشكال التعاون يتضمن خضوع ا
 .ليس شعاراتو  وضماناتطبيقا 
كما تضمن الفصل كذلك فكرة تعاون الدول غير األطراف في إتفاقية روما 
المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية قياسا على فكرة أن الدولة الغير منظمة 
هي تحت مظلة األمم المتحدة و  لهذه اإلتفاقية هي طرف في إتفاقية أخرى
ى المحكمة ألمن في الوصول إلة عن طريق مجلس االتي لها صالحية واسع
ألن القضاء الجنائي ،الجنائية وعرض أي نزاع رغم كون الدولة غير طرف




 كما تم التطرق كذلك إلى فكرة التعاون القضائي بين المنظمات الدولية
بة الدورية المراقو  الشكاوىو  القضاء الجنائي وهذا عن طريق اإلبالغاتو 
لضمان إحترام حقوق اإلنسان وضمان تطبيق أحكام القانون الدولي 
العنف سياسة ال يمكن و  اإلنساني في األوقات التي يكون اللجوء إلى القوة
 .تجنبها
الفعال مع المحكمة و  تلتزم الدول وفقا لنظام روما األساسي بالتعاون التام
وهذا من ،المحاكمةو  طار المتابعةالجنائية الدولية من خالل ما تقوم به في إ
وهذا بناءا ،خالل طلب التعاون المقدم إلى الدول األطراف أو غير األطراف
على الطرق الدبلوماسية أو أي سبيل آخر مناسب يكون محددا سلفا عند 
 .التصديق على اإلتفاقية وباللغة الرسمية لتلك الدول أو بترجمة مطابقة
مع الدول غير األطراف يكون بإحدى لغات  تعاون القضاء الجنائي الدولي
المحكمة أو بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب منها التعاون وهذا في حال 
قبولها ذلك،و يتعلق األمر في هذه الحالة بما تضمنه الفصل التاسع من 
نظام روما األساسي إستنادا إلى إعمال مبدأ التسليم المقرر للمحاكمة في 
سبيل الحصر من أجل مقاضاة كل شخص متهم  الحاالت الواردة على
بإرتكاب إنتهاكات تتعلق بالقانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي 
-جرائم ناتجة عن النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية -لحقوق اإلنسان









شهد المجتمع الدولي تطورًا كبيرًا خالل أكثر من خمسة عقود في مجال 
المبادئ التي يمكن اإلحتكام و  تنظيم العالقات بين الدول وتحديد القواعد
وكذلك تغيير الكثير من المفاهيم ،إليها عند نشوء خالف أو نزاع دولي معين
 مية الثانيةالمحاكمات الدولية لمجرمي الحرب العالخصوصًا منذ إعتماد 
على الرغم من كل االنتقادات التي وجهت لها فهي تعتبر أول تطبيق و 
فكرة الجزاء في القانون عملي لفكرة القضاء الجنائي الدولي العترافها ب
و إرسائها مبدأ مساءلة االشخاص المسؤولين كافة عن إرتكاب الدولي،
سمى الحصانة وبالتالي انتهاء بما ي،جرائم دولية بغض النظر عن صفاتهم
إلى إنشاء المحكمتين الجنائيتين المؤقتتين ـ  وصوال،من المساءلة أو الجزاء
وهذا التطور على الرغم من أهميته من الناحية الكمية ،رواندا ـ،يوغسالفيا
وال يعني لص النهائي من المفاهيم القديمة،ال يحمل معه حالة التخ،والنوعية
وتجاوز المفاهيم القائمة على أساس أن المجتمع الدولي قد نبذ الخروقات 
قراره من إتفاقيات وعهود ،القوة المحضة وكونه ملتزم كليًا بما تم صياغته وا 
وسعيه إلى رفض ،وصًا في إطار هيئة األمم المتحدةخص،ومواثيق دولية
لمسلحة سواء الداخلية أو ومنع إستخدام القوة كوسيلة لفض النزاعات ا
جلب الويالت للشعوب وتتجاوز على مبادىء هذه الوسيلة التي ت،الدولية
  : إال في حالتين هما،العدل وتنتهك الحقوق
 من طرفستخدام أو تبرير إلستخدام القوة وعلى هذا األساس يعتبر أي إ
كوسيلة مشروعة خارج إطار ما أشرنا إليه عمال غير  ةالدول




وما يترتب عنها من تبعات تدخل في إطار إنتهاك قواعد القانون الدولي 
 .اإلنساني
يفعل فعله وتُأخذ بالحسبان «حق المنتصر وواجب المهزوم«لذلك كان مبدأ
،وهو األمر جوهر منافية للعدل في كل األحوالنتائجه والتي هي من حيث ال
 .الذي تحدد عند إنشاء محكمتي نورمبورغ وطوكيو
 و ـ الذي كان يوما ما بعيدا عن المسؤوليةالفرد ـ الشخص الطبيعي
للتطورات  لي أصبح في ظل هذا األخير ونتيجةبقواعد القانون  الدو  اإللتزام
المنظمات   وزاد اإلهتمام به مع قيام،التي لحقت به محور هذا النظام
عترفت له ا المواثيق الدولية التيو  الدولية من خالل العديد من اإلعالنات
 .بكرامته اإلنسانية وحقوقه وحرياته األساسية
تجاوزتها الكثير من الدول لكونها ال و  لقد تم خرق الكثير من المبادىء
وفي ذات الوقت ال زال البعض يتعامل ،تنسجم مع روح العدل واإلنصاف
على أساس التدخل غير المشروع في المسائل الداخلية لدول هي بالنظر 
حترام و  أقل تحضرا في حين تدعي هذه الدول التحضرو  ماإليهم أقل تقد ا 
  .حقوق األخرين
إلى غاية تشكيل المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي أرست مبادئ 
تحمل في طياتها معاقبة المجرمين المرتكبين ألفعال وحشية أثناء ،قانونية
ب تجريمها بموجو  تم تحديدها،قيام نزاعات مسلحة دولية أو داخلية




قد تكرس ،كما أن جهود الدول من أجل إنشاء قضاء جنائي دولي دائم
رغم أن تصديق ،عند إعتبار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نافذا
إلعتبارات قد تجعل من مسؤوليها ،بعض الدول على هذا النظام لم يتم
للمساءلة الجنائية الدولية عن أفعال هي جرائم دولية وفق السامين عرضة 
 .النظام المحدد لها
أو يحاول ارتكاب جريمة تندرج  المسؤولية الجنائية شخصًا يرتكب وتطال
تحت الوالية القضائية للمحكمة أو يأمر بارتكاب أو محاولة ارتكاب هذه 
ثهم على الجريمة أو يستدرج اآلخرين أو يحرضهم أو يساعدهم أو يح
ارتكابها أو يساعد أو يساهم على نحو آخر في ارتكابها أو محاولة ارتكابها 
كما يتضمن ،زمن النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي أو الدولي
قانون روما األساسي أحكامًا تتعلق بعدم جواز قبول دفاع التذرع بتنفيذ 
من الرؤساء عن األفعال والمسؤولية الجنائية للقادة وسواهم ،أوامر الرؤساء
التي يرتكبها المرؤوسون أو األشخاص الخاضعون ألمرتهم وعدم إعفاء 
شخص من المسؤولية الجنائية على أساس صفته الرسمية حتى إذا كان 
وال تخضع أية جريمة ،الشخص يتمتع بالحصانة بموجب القانون الوطني
وُتستثنى عقوبة ،متندرج ضمن الوالية القضائية للمحكمة ألية قوانين تقاد
  .اإلعدام من العقوبات التي يجوز للمحكمة أن تفرضها
وفي هذا السياق نجد أن الفهم الحقيقي للتعاون الدولي من أجل إحترام 
أو الضعيفة أو ،المعاهدات الدولية هو الذي جعل الكثير من الدول الصغيرة
مام في إطار تسعى إلى اإلنض،النامية ممن لم تكن عظمى أو كبيرة كما يقال




حقوق وكرامة الشعوب وتعبر عن إرادتها في حفظ السلم واألمن 
أداة تضمن حقوق األفراد وحق المجتمع الدولي بأكمله في أن ،الدوليين
لية صورالنزاعات المسلحة الداخو  يأمن من منطق القوة والعنف في حاالت
وذلك بمعاقبة مقترفي األفعال الجرمية األشد خطورة في مجال إنتهاك 
 .القانون الدولي اإلنساني
كما أن المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية كانت 
النص االتفاقي الذي يعرف بقدر من التفصيل والشمولية جرائم الحرب 
ى المقاتلين وغير المقاتلين والتي سبق واألفعال المكونة لها والواقعة عل
والبروتوكولين  0707وأكدته ونصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
وهذه التعاريف تم االستفادة منها من قبل في النظام ،0711اإلضافيين لعام 
وسوف تساهم بال شك في ،األساسي لمحكمة يوغسالفيا السابقة ورواندا
جماعات والفئات من االنتهاكات الصارخة مجموعها بحماية األفراد وال
 .لحقوق اإلنسان األساسية وتكريس مفهوم العدالة الجنائية الدولية
إن تلك الجهود المبذولة تعبر عن رؤية هامة وضروريًة هي عدم إفالت 
سيادة القانون كقوة فعلية وقيمة أخالقية ال تعلو و ،المجرمين من العقاب
ة إلستقرار العالقات ومجمل التعامالت كضمان،عليه قوة أو قيمة أخرى
وبالتالي تعزيز مكانة الشرعية الدولية وقطع الطريق أمام المجرمين ،الدولية
 .الدمارو  من تجار الدم
فقد ،رغم عدم تعريف جريمة العدوان أو اإلتفاق على تعريف موحد لها




مجلس األمن الدولي وذلك على و ،سي للمحكمة الجنائية الدوليةظام األساالن
 . لفعل المضاد في ذات الوقت شرعيينإعتبار إستحالة أن يكون الفعل وا
كما أن المفهوم الحقيقي للقانون الجنائي الدولي ال يتضمن أو ال يبيح 
 لما يعنيه ذلك من،بكل المقاييس معالجة جريمة دولية بجريمة أخرى
تعارض مع جوهر الشرعية اإلنسانية القائم على أسس أخالقية والمجسد 
وتقييمها ،لذلك ال بد من الخضوع إلى قرارات مجلس األمن،في قواعد قانونية
والتمعن في عملية ،في ضوء المبادىء واآلليات التي تحكم العالقات الدولية
نية أو تلك التي تكييف األفعال وكيفية معالجة الخالفات والممارسات العدوا
والعمل بكل حرص من أجل الكشف عن ،تهدد السلم واألمن الدولي للخطر
 .كل التناقضات التي تحملها الكثير من القرارات
يشكل غياب الوعي العام في إطار المجتمع الدولي أو المجتمع الوطني 
وغياب التشريعات القانونية الوطنية والمواثيق ،أي كانت درجة تطوره
المبادىء القانونية الدولية التي تتضمن المعاقبة عن و  والقواعد والعهود
تجعل من ،أفعال تتصف بحسب خطورتها اإلجرامية بأنها جرائم دولية
العقوبة الدولية أو القرارات الدولية الصادرة عن الجهاز القضائي الجنائي 
 .الدولي مشروعة قانونا
البد من ،تي تتسم بالردعوحتى يتسنى تنفيذ هذه األحكام أو القرارات ال
تكاتف جهود الدول من أجل اإلنضمام إلى المعاهدات وضمان إحترامها 
القانون الدولي اإلنساني و  ال سيما المتعلقة بحقوق اإلنسان وتطبيقها




 توترات، إضطرابات) خليةالخروقات التي قد تحدث أثناء قيام نزاعات داو 
وذلك إحتراما لكرامة الفرد وصون حياته مع التأكيد على   (مظاهرات،
 أو غير ذات الطابع الدولي ضرورة شمل النزاعات المسلحة الداخلية
خراجها من دائرة اإلعتماد على مبدأ السيادة وعدم و  اهيم أعم وأشملفبم ا 
 .التدخل في الشؤون الداخلية للدول
األعراف و  الجزاءات على األشخاص بسبب إنتهاك القواعدإن تطبيق 
ساهم بشكل فعال في ،نداوغسالفيا ورو كمتين الدوليتين ليخالل المحالدولية 
تعزيز فكرة تعاون الدول مع القضاء الجنائي الدولي وهذا بخلقه لهذه اآللية 
كذا ضمان عدم إنتهاك أحكام و  اآلخيرة قصد ضمان إحترام حقوق اإلنسان
 .في أي وقت وزمانو  قانون الدولي اإلنساني تحت أي غطاء كانال
فتعاون الدول مع الجهة القضائية الجنائية الدولية يظهر من خالل إقرار 
مع إعالم الكافة بقواعد ،تشريعات داخلية تعاقب عن الجرائم األشد خطورة
ضمان الحكومات المحافظة على حقوق اإلنسان و  القانون الدولي اإلنساني
 سيما العسكريين أو األمنيين الذين يكون دورهم ظاهر للعيان أثناء ال
وضمان تحقيق مبدأ إستقاللية القضاء ،حدوث النزاعات المسلحة الداخلية
وذلك عن طريق المتابعة الجزائية ألي شخص تثبت مشاركته بأي شكل من 
األشكال في اإلتيان أو اإلمتناع عن أي فعل يوصف بخطورة إجرامية 
كما أنه على الدول غير المصدقة على النظام األساسي السعي إلى ،يةدول
ألن هذا يعتبر ضمانة قانونية للشعوب من إستبداد حكامها أو ،اإلنضمام
أو العمل على خوض حروب ألسباب ،التفكير في قهر المحكومين أو إذاللهم




ويبقى األهم وهو توعية جميع األشخاص في الدولة بما لهم من حقوق 
وما عليهم من واجبات أثناء قيام أي أحداث قد تجعل من اللجوء إلى القوة 
 .أمرا محتوما
وقد خلصنا من العرض السابق إلى بعض النتائج التي ضمناها بعض  
 :التوصيات
 النتائج: أوال
اعات المسلحة غير الدولية في على الرغم من إيراد تعريف للنز  .0
وكذا التعريف الوارد بالنظام  0711البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 
إال أن هذين التعريفين لم يكونا محل اتفاق لدى ،األساسي للمحكمة الجنائية
حتى و  كثير من فقهاء القانون الدولي المعاصر  وكذلك القضاء الدولي
لقيام النزاع المسلح غير الدولي ضرورة فقد اشترطت هاته التعاريف ،الدول
 : قيام بعض المعايير األساسية المتمثلة في
 .يصل إلى درجة معينة من العنف والخطورة،وجود نزاع مسلح -أ 
أي يشترط أن يستمر لمدة زمنية ،أن يكون هذا النزاع المسلح مطوالً  -ب 
 .معينة
أن تكون الجماعات المتمردة على درجة كافية من التنظيم  -ج 
فاألفراد الذين يعملون بشكل غير منظم أو منفرد من أجل القيام ،داخل
وهو ما يعد في نظرنا قصورا ،بأعمال عنف ال يعد نزاعًا مسلحًا غير دولي




 أن إهتمام المجتمع الدولي بالنزاعات المسلحة غير الدولية هو أقل درجة .0
التعاطي و  وقد أدى نقص اإلهتمام،من إهتمامها بالنزاعات المسلحة الدولية
بشكل ظاهر إلى المزيد من اإلنتهاكات المتعلقة بحقوق و  مع هذه النزاعات
 .اإلنسان
أن المحكمة الجنائية الدولية جهاز يسعى إلى حماية حقوق اإلنسان  .0
واعد القانون زمن النزاعات المسلحة الداخلية وهذا من خالل تطبيق ق
 .القانون الدولي لحقوق اإلنسانو  الدولي اإلنساني
أن القانون الدولي اإلنساني قام على مبدأ حماية اإلنسانية وأنه قيد   .0
هذا المبدأ بمبدءين آخرين هما مبدأ السيادة ومبدأ حق الدولة في البقاء 
مواجهة وحماية كينونتها تاركا المجال إلى إستثناء الضرورة العسكرية في  
 .المظاهرات وحاالت العنف األخرىو  التوتراتو  اإلضطرابات
أن تحقيق الحماية اإلنسانية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية   .0
يتطلب ضرورة إحترام الدول لتعاقداتها الدولية بخصوص ضمان عدم إنتهاك 
سواء كان النزاع على إقليمها أو في دول أخرى وهذا «مواطنيها"حقوق 
 .للدور المنوط بهاو  اة لالعتبارات اإلنسانيةمراع
أنه وفي حالة النزاعات المسلحة الداخلية وجب على األطراف المتحاربة  .0
بمراعاة المبادئ األساسية التي تحكم وسائل القتال وسلوكه  خالل التطبيق 
المتعاقد بشأنها دوليا وخصوصًا مبدءي و  الصحيح للمبادئ المتعارف عليها
التناسب الذين يهدفين إلى التوفيق بين أهمية الضرورة و  كريةالضرورة العس




على إستعمال القوة في مواجهة الحاالت التي تم إستثناؤها من النزعات 
 .  المسلحة الداخلية وهذا ضمانا للحماية اإلنسانية للمدنيين
ال إختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثال في المحكمة الجنائية أن إعم .1
الدولية يتم بطريق اإلحالة بواسطة الدولة الطرف أو عن طريق مجلس 
األمن أو بناءا على المعلومات التي يباشر فيها المدعي العام تحقيقاته 
 .بمبادرة منه
ن أن أغلب قواعد القانون الدولي اإلنساني إقتصرت في العديد م .1
اتفاقياتها على النزاعات المسلحة الدولية دون الحديث عن النزاعات 
 . المسلحة الداخلية
أن اإلخالل بمبدأ التناسب يشكل جريمة حرب وفقا للنظام األساسي  .7
وهذا يعتبر بحد ذاته تطور كبير في ,  0771للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
نفاذ القواعد الق  .انونية القائمة عليهمجال حماية حقوق اإلنسان وا 
أن القواعد الخاصة بحظر بعض األفعال التي تلجأ إليها الدولة في  .01
مواجهة حاالت العنف الداخلي هي قواعد قائمة من الناحية النظرية ولكنها 
بعيدة عن التطبيق الفعلي وذلك بسبب صعوبة إلزام األطراف المناوئة 
يقها تسترا بذرائع مختلفة حتى لهذه األخيرة من احترامها وتطبو  للحكومات
 .ومبادئ تم ذكرها آنفا
كذا قواعد القانون و  أن تعاون الدول يكمن في إحترامها حقوق اإلنسان .00
العمل على المستوى الدولي في فضح إنتهاكات باقي و  الدولي اإلنساني




حترام حقوق اإلنسان في جميع و  اقي الدول لضمان تطبيقالمتبادل مع ب ا 
 .الظروف
-بوصفها القضاء الجنائي الدولي -أن إفتقار المحكمة الجنائية الدولية  .00
إلى آلية التنفيذ اإلجباري تعتمد وبشكل آلي على قيام الدول بتنفيذ أحكامها 
 .وتقديم المساعدة القضائية
لى المحكمة الجنائية الدولية ينبغي المنظمة إو  أن تعاون الدول المصدقة .00
أن يكون كذلك مع الدول غير األطراف وهذا من خالل إبرام إتفاقيات تصب 
في مصلحة حماية حقوق اإلنسان زمن النزاعات المسلحة الداخلية كإ 
 .تفاقيات التسليم المتبادل خصوصا الواردة بنظام المحكمة
ئية الدولية يكمن في أن تعزيز التعاون القضائي مع المحكمة الجنا .00
العقوبات المنصوص عنها في النظام و  تضمين التشريعات الوطنية بالجرائم
 .األساسي للمحكمة
 المقترحات: ثانيا
التشديد على أطراف النزاعات المسلحة الداخلية  بضرورة مراعاة المبادئ  .0
 .اإلنسانية باعتبارها قواعد قانونية ملزمة
ن إعمال مبدأ السيادة وعدم التدخل في العمل قدر اإلمكان على الحد م .0
الشؤون الداخلية بشكل يمكن من خالله تحقيق أكبر قدر ممكن من 
التحري حول اإلنتهاكات و  التحقيقو  الحماية اإلنسانية لضحايا هذه النزاعات




ليس التكميلي للمحكمة و  ضرورة إدراج اإلختصاص القضائي العالمي .0
لدولية بغرض تقعيل دورها ومتابعة األخاص المتهمين باإلنتهاكات الجنائية ا
 .المتعلقة بقواعد القانون الدولي اإلنساني
ضرورة حماية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة الداخلية وهذا عن  .0
طريق إلزام أطراف النزاع المسلح بضرورة احترام المبادئ األساسية للقانون 
 .الدولي اإلنساني
مل على إدراج الحاالت الغير مشمولة في طائفة النزاعات المسلحة الع .0
الداخلية تحت عنوان حاالت العنف المبرر أو غير المبرر وهذا بوضع 
اتفاقيات دولية محددة وواضحة تنظم مسألة اللجوء إلى إستعمال القوة 
أو الجماعات المعارضة للنظم السياسية لها «الحكومات"سواء من الدولة 
األعمال العدائية لكون أن القواعد النافذة حاليًا بحاجة إلى تطوير  أثناء
عادة نظر من أجل مواكبة التطور الحاصل في مجال اإلحتجاجات  وا 
 .فعل الطرفين أو بفعل أطراف أخرىالمظاهرات وما ينجر عنها من نتائج بو 
تفاقيات تخدم مبو  العمل على تعزيز المادة الثالثة المشتركة بمعاهدات .0 دأ ا 
حماية المدنيين من النزاعات المسلحة الداخلية وذلك بتويرها من أجل 
 .مسايرة الوضع الراهن للمجتمع الدولي
العمل على حماية البيئة من خالل تجريم األعمال التي يقوم بها األطراف  .1
 أثناء النزاعات المسلحة الداخلية وهذا باللجوء إلى األسلحة المحرمة دوليا




العمل على تطبيق قواعد المسؤولية الدولية أثناء النزاعات المسلحة غير  .1
الدولية وهذا من أجل رصد االنتهاكات الجسيمة ألحكام القانون الدولي 
 .اإلنساني المطبقة على هذه النزاعات
إعطاء المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وحتى الجمعيات  .7
ور الفعال في مراقبة تطبيق قواعد القانون األحزاب السياسية الدو  الوطنية
 .الدولي اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
تفاقات بشأن حماية األعيان المدنية و  العمل على إعتماد معاهدات دولية .01 ا 
 .الحفاظ على التراث المشترك للبشريةو  إلرتباطها الوثيق برفاهية المجتمع
وقوانينها الداخلية بالمبادئ المتعلقة  العمل على تضمين دساتير الدول .00
 .بقواعد القانون الدولي اإلنساني
 الديني وسط أطراف المجتمعو  الثقافيو  العمل على نشر الوعي السياسي .00
في المقررات و  التعليميةو  بالخصوص إدراجه في المنظومات التربويةو 
 .القوات المسلحة عموماو  في صفوف رجال األمنو  الجامعية
تضمين قوانين العقوبات الوطنية بالجرائم المشمولة في  العمل على .00
 .الحث على عدم تقادمهاو  النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 

























 المراجعو  قائمة المصادر
 القرآن الكريم   
 الكتب باللغة العربية
–مطبعه االنشاء ـ دمشق ،انون الدولي العامالق،سموحي فوق العادة .0
  .0701سنة 
 االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان،عبد العزيز محمد سرحان .0
 .0700،القاهرة،دار النهضة العربية،حرياته األساسيةو 
الجزء ،تعريب ايلي وريل،القانون بين األمم،جير هارد فان غالن .0
 .0711،بيروت،دار األفاق الجديدة،الثالث
منشاة المعارف ،القانون الدولي العام،محمد طلعت الغنيمي .0
 .0710طبعة ،باالسكندرية
دار الفكر ،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة،صالح الدين عامر .0
 .0710،الطبعة األولى،القاهرة،العربي
الطبعة ،مقدمة في نقد القانون الدستوري،دولة القانون،ميشاي مياي .0
 .0710،سنة 0
الطبعة ،الحربو  مبادئ القانون الدولي العام في السلم،ديإحسان هن .1
 .0710،دار الجليل دمشق،األولى
القاهرة ،القانون الجنائي الدولي،دار النهضة العربية،عبد الرحيم صدقي .1




 منشأة باعةطار دالدولي العام، القانون،علي صادق أبو الهيف .7
 .م0710،مصر،اإلسكندرية،المعارف
اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان في القانون ،العزيز سرحان عبد .01
 . 0711القاهرة طبعة ،الدولي
المسؤولية الجنائية في نطاق ،عبد الرحمن حسين علي عالم .00
 .0711،القاهرة،دار  نهضة الشرق،ألولالجزء ا،القانون الدولي الجنائي
ي الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائ،منى محمود مصطفى .00
 . 0717مصر  طبعة ،دار النهضة العربية،القاهرة،والقانون الجنائي الدولي
دراسة تأصيلية للجرائم ضد ،الجرائم الدولية،عبد المنعم عبد الخالق .00
الطبعة األولى ،دار النهضة المصرية،السالم وجرائم الحربو  اإلنسانية
0717. 
تجريم في القانون الجنائي ال : محمود شريف البسيوني .00
 .0717بيروت،،دار العلم  للماليين،يالمجلد الثان،حقوق االنسان،ليالدو 
بغداد طبعة ،مبادئ القانون الدولي اإلنساني،سهيل حسين الفتالوي .00
0771.  
المقدمات األساسية في القانون الدولي ،عبد اهلل سليمان سليمان .00





النظرية العامة للنزاعات الدولية المسلحة في ،السيد أبو عطية .01
 .0770،اإلسكندرية،مؤسسة لثقافة الجامعية،القانون الدولي العام
معاملة المسجونين في ضوء قواعد ومبادئ ،محمد مصطفى يونس .01
 .0770طبعة ،بيروت ـ لبنان،ر النهضة العربيةدا،القانون الدولي العام
 العالقة،حقوق الشعوبو  حقوق اإلنسان،ل سعد اهللعمر إسماعي .07
 .0770طبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية،المستجدات القانونيةو 
أثره و  الشرعية الدوليةو  النظام الدولي الجديد،عبد العزيز سرحان .01
دار ،دراسة في ضوء النظرية العامة للمنظمات الدولية،على العالم العربي
 .0770ة النهضة العربية،القاهرة طبع
قانون النزاعات المسلحة الدولية،مؤسسة دار ،,حازم محمد علتم .00
 . 0770الطبعة األولى ،الكويت،النشرو  الطباعة للكتب
القانون الدولي : المجلد السابع،الموسوعة الجزائية،فريد الزغبي .00
 .0770،بيروت،دار صادر،الطبعة الثالثة،الجنائي
يوان المطبوعات د،دراسة في مصادر حقوق اإلنسان،عمر صدوق .00
 . 0770طبعة ،الجزائر،بن عكنون،الجامعية
الدراسات و  مركز البحوث،إصالح األمم المتحدة،حسن نافعة .00
 .0770طبعة ،القاهرة،السياسية
الطبعة ،القانون الدولي العامو  النزاع المسلح،كمال حماد .00




 الشخصية الدولية في القانون الدولي العام : ل ياقوتمحمد كام .00
 .0771سنة ،الشريعة اإلسالميةو 
دار النهضة ،القضاء الدولي الجنائي،حسنين إبراهيم صالح عبيد .01
 .0771طبعة ،العربية
دار ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،عبد الوهاب حومد .01
 . 0771طبعة ،القاهرة،النهضة العربية
النظرية العامة للجزاءات الدولية في القانون ،شعلعبد اهلل األ .07
 .0771القاهرة،الطبعة األولى ،الدولي العام
الطبعة ،مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني ،عامر الزمالي .01
اللجنة الدولية و  منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان،تونس،ةنالثام
  .0771،للصليب األحمر
 الغرب دار،اإلنساني الدولي انونالق تدوين تطور،اهلل سعد عمر .00
 0771،لبنان،الطبعة األولى،بيروت،اإلسالمي
دار ،مبادئ القانون الجنائي الدولي،اشرف توفيق شمس الدين .00
 . 0771طبعة ،مصر،القاهرة،النهضة العربية






دراسة ،الممارسات المرتبطة بهو  تحريم التعذيب : طارق عزت رخا .00
دار النهضة ،الشريعه االسالميةو  القانون الوطنيو  مقارنة في القانون العام
 .0777،العربية القاهرة
دار هومة ،مبادئ القانون الجزائي العام،بن شيخ لحسين .00
 .0111الطبعة الثانية سنة ،الجزائر،للطباعة
الجزاءات ،القانون الدولي الجنائي،ر علي سعدالطاهر مختا.  .00
الطبعة األولى سنة ،بيروت لبنان،دار الكتاب الجديدة المتحدة،الدولية
0111. 
أهم الجرائم ،القانون الدولي الجنائي،علي عبد القادر القهوجي .01
بيروت ،منشورات الحلبي القانونية،المحاكم الدولية الجنائية،الدولية
 . 0110الطبعة األولى ،لبنان
الكتاب األول ،الوسيط في القانون الدولي العام،عبد الكريم علوان .01
 .0110الطبعة األولى ،التوزيعو  المبادئ العامة،مكتبة دار الثقافة للنشر
المدخل للنطاق ،قانون النزاعات المسلحة الدولية،حازم محمد عتلم .07
 .،الطبعة الثانية0110القاهرة،،دار النهضة العربية،الزماني
الطبعة ،المحكمة الجنائية الدولية،شريف بسيوني محمود .01
 .0110طبعة ،القاهرة ،مطابع روز يوسف الجديدة،الثالثة





القانون الدولي العام منشورات الحلبي القانونية ،محمد المجذوب .00
 .0110طبعة ،بنانل،بيروت
تدخل األمم المتحدة في النزاعات ،مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم .00
 ،دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية،المسلحة غير  ذات الطابع الدولي
 .0110طبعة ،مصر
 غير المسلحة النزاعات في المتحدة األمم تدخل،زيدان الرحمان عبد مسعد /
 .0111،الطبعة الثانية،لقانونية،مصرا الكتب دار،الدولي الطابع ذات
دار ،فقه وقضايا،الوجيز في القانون الجنائي العام،منصور رحماني .00
 . 0110طبعة ،الجزائر،التوزيعو  النشرو  الهدى للطباعة
القانون الدولي العام منشورات الحلبي القانونية ،محمد المجذوب .00
 .0110طبعة ،لبنان،بيروت
جنائية الدولية وتطبيقات المحكمة ال،سعيد عبد اللطيف حسن .00
طبعة ،القاهرة،دار النهضة العربية،المعاصرو  القضاء الجنائي الحديث
0110 . 
عبد الفتاح بيومي حجازي،المحكمة الجنائية الدولية،دار الفكر  .01
 .0110،اإلسكندرية،الجامعي





منشورات الحلبي ،جريمة العدوان،م زهير الدراجيابراهي .07
 .0110بيروت ،الحقوقية
القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية " ,محمد عزيز شكري .01
مقالة في مؤلف ،-تحدياتو  آفاق-القانون الدولي اإلنساني" الدولية
 .0110،الجزء الثالث،منشورات الحلبي الحقوقية،لمجموعة من الباحثين
حماية الممتلكات الثقافية في فترات  أحكام،ح عمرومحمد سام .00
منشورات  ،األولى الطبعة،األولالجزء ،تحدياتو  آفاق،احتاللو  النزاع المسلح
 .0110طبعة ،بيروت ،الحلبي
الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية "سعيد سالم الجويلي  .00
مقالة  -اق وتحدياتآف-القانون الدولي اإلنساني،"للقانون الدولي اإلنساني
الجزء ،منشورات الحلبي الحقوقية،قي مؤلف لمجموعة من الباحثين
 .0110الثالث،
منشأة  ،المركز القانوني ألسرى الحرب ،محمد حمد العسبلي .00
 .0110،اإلسكندرية المعارف،
حماية ضحايا النزاعات المسلحة في ،عبد الغني عبد الحميد محمود .00
الطبعة الثالثة اللجنة الدولية ،اإلسالمية يعةالشر و  اإلنسانيالقانون الدولي 
 .0110/القاهرة ،دار الكتب القومية،األحمرللصليب 
آليات المالحقة في نطاق القانون الدولي ،لطفي محمد .00




–الممتلكات المحمية –القانون الدولي اإلنساني  ،عمر سعد اهلل .00
 .0111،الجزائر،المطبوعات الجامعيةديوان 
حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه ،ميلود بن عبد العزيز .01
 لنشرو  دار هومة للطباعة،القانون الدولي اإلنسانيو  اإلسالمي الدولي
 0117طبعة ،التوزيعو 
اإلحتالل الفرنسي و  القانون الدولي اإلنساني،عمر سعد اهلل .01
 0101،الجزائر الطبعة الثانية،التوزيعو  لنشرللجزائر،دار هومة للطباعة وا
حماية األقليات في ظل النزاعات المسلحة بين ،الطاهر بن أحمد .07
ؤسسة م،دراسة مقارنة،ن الدولي اإلنسانيالقانوو  الفقه الجنائي اإلسالمي
 .0100،الطبعة األولىكنوز الحكمة للنشر والتوزيع،
 ،الجزء الثاني،نسانيآليات تطبيق القانون الدولي اإل ،عمر سعد اهلل .01
 .0100الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر،اآلليات األممية
دار الفكر ،دراسة مقارنة،الجريمة الدولية،منتصر سعيد حمودة .00
 .0100الطبعة األولى ،مصر،الجامعي ـ القاهرة
 النصوص القانونيةو  المواثيق
 ميثاق األمم المتحدة  .0
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية  .0
اعتمد من قبل جمعية الدول األطراف في نظام روما ،ان الجرائمأرك .0
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها األولى المنعقدة في نيويورك 




  0707إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة  .0
التي أعتمدت  الجرائم ضد اإلنسانيةو  إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب .0
التصديق بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم و  وعرضت للتوقيع
 .00/00/0701المؤرخ في (00 –د )0070
 .0701المعاقبة عليها لعام و  معاهدة منع جريمة اإلبادة الجماعية .0
 .0710ديسمبر  0الصادر في  0110ر المتضمن القرا 10الملحق رقم  .1
دول إتحاد المغرب و  جزائري بين الإتفاقية التعاون القضائ .1
 0770مارس عام  01،17في ( ليبيا)،الموقعة بمدينة رأس النوف العربي
 01المؤرخ في  70/010المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم و 
 .0770يونيو عام 
التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين و  إتفاقية تسليم المجرمين .7
المملكة البلجيكية المصادق و  الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 .11/01/0711المؤرخ في  11/00عليها باألمر رقم 
 .0701المعاقبة عليها لعام و  معاهدة منع جريمة اإلبادة الجماعية.01
 .ميثاق نور مبرج.00
 .االعالن العالمي لحقوق االنسان.00
الذي ،فيةالثقاو  االجتماعيةو  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية.00
اإلنضمام االيه بقرار الجمعية العامة و  التصديقو  عرض  للتوقيعو  اعتمد




اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة .00
صديق اعتمدت وعرضت للتوقيع والت،القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
المؤرخ في  07/00واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
وفقا ألحكام ،0711جويلية  00: تاريخ بدء النفاذ  0710ديسمبر  01
  .01المادة 
  0707إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة .00
ديسمبر  0الصادر في  0110المتضمن القرار  10الملحق رقم .00
0710. 
دول إتحاد المغرب و  اون القضائي بين الجزائرإتفاقية التع.01
 0770مارس عام  01،17في ( ليبيا)الموقعة بمدينة رأس النوف ،العربي
 01المؤرخ في  70/010المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم و 
 .0770يونيو عام 
التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين و  إتفاقية تسليم المجرمين.01
المملكة البلجيكية المصادق و  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 .11/01/0711المؤرخ في  11/00عليها باألمر رقم 
 الدورياتو  المجالت
القضاء الجنائي و  االختصاص القضائي التكميلي،اوسكار سوليرا.07
 (. 0110)،101العدد ،المجلة الدولية للصليب األحمر،الدولي
 ضمانات القضائية األساسية فية المراعا،هانس بيتر كاسر .01




 .0770التقرير الصادر عن لجنة القانون الدولي  لسنة .00
 ،األولى الطبعة ، دليل المحاكمات العادلة -منظمة العفو الدولية.00
  .0111،لندن،منشورات منظمة العفو الدولية
التقرير الصادر عن ندوة جامعة الدول العربية ،ادل ماجدمداخلة ع .00
اإلنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية و  آثار التصديق"حول 
 ،شريعات الوطنية في الدول العربيةالتو  الدولية على اإللتزامات القانونية
 .0110فيفري  10إلى  10القاهرة من 
 ،ولية من التخمين إلى الواقعالمساءلة عن الجرائم الد،ايلينا بيجيتش.00
 .010-010ص  .( 0110)،101لعدد ا،المجلة الدولية للصليب األحمر
 .01/01/0110( لبنان)مقال منشور بـ صحيفة النهار،دريد بشرّاوي.00
شيء من اإلنسانية في حاالت االضطرابات " هانز بيتر غاسر.00
لة الدولية المج،"اقتراح لوضع مدونة لقواعد السلوك: والتوترات الداخلية
 .0711فبراير /يناير،107:للصليب األحمر،عدد
اإلجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية للصليب "ماريون هاروف تافل .01
المجلة الدولية للصليب ،"األحمر إزاء ارتكاب أعمال عنف داخل البالد
 . 0770يونيو/مايو،00عدد،األحمر





مراعاة الضمانات القضائية األساسية في المنازعات ،هانس بيتر كاسر.07
  (. 0770ماي )،00العدد ،المجلة الدولية للصليب األحمر،المسلحة
افكار حول العالقة بين القانون الدولي  : جوفيتشا ياترنو غيتش.01
مجلة الدولية ،عزيزها  ونشرهات،بين القانون الدولي لالجئينو  االنساني
 .0771سنة ،للصليب األحمر
 – الحرب في سالحاً  اإلغتصاب – دارفور :السودان،الدولية العفو منظمة.00
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اطروحه ،حماية ضحايا النزاعات  المسلحة،عبد الكريم الدحوال.00
 .0771،جامعة القاهرة،دكتوراه
 في الدولية غير المسلحة النزاعات ضحايا حماية،السيد حسن محمود .00
 الشريعة كلية،األزهر جامعة،دكتوراه رسالة،العام والتشريع الدولي القانون
  .1999،القاهرة،والقانون
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تسأل دوليا في حال نشوب حروب بينها على  كانت الدولة في بداية األمر
ال  ناء العمليات العسكرية فقط،وأنهاأساس االنتهاكات التي قد تحدث أث
ضد الحاكم أو أنهم أرادوا اإلستقالل  اثارو تسأل عما تفعله برعاياها في حال 
مما أعطى تسمية لهذا ،وهذا باإلنفصال عليها أو تشكيل كيان دولي جديد
تجلت في  ةمعتمدا على صور  -داخلي  -النـزاع المسلح بكونه غير دولي 
 .الحرب األهلية
حاالت عنف داخلي إتسمت بآثار وعواقب أكثر من الحروب ظهرت 
ما جعل المجتمع الدولي يتبنى إتفاقيات جنيف ال سيما ما ورد ،الدولية
التي تنطبق في مضمونها على الدول وقوات و  بالمادة الثالثة المشتركة
 0711البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  المعارضة المسلحة وصوال إلى عقد
معتمدا على مبدأ ،ميدان حرية اللجوء إلى العنف تقييدًا أشدالذي ضيق و 
أعمال و  ضرورة إحترام حقوق اإلنسان في حالة الطوارئ واالضطرابات
الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها من الحاالت التي تهدد حياة الدولة 
أو أفرادها والتي ال تكفي فيها التدابير المتفقة في العادة مع الدستور 
 .وانين للتصدي لهاوالق
التوترات الداخلية التي تكون أحيانا أشد من النزاع و  طراباتفكرة اإلض
 أو الخطورة من على درجة مواجهاتالمسلح الدولي العنيف إلحتوائها على 
ثورة دون تنظيم  شكل تكتسي قد،عنف شديدة على أعمال وتنطوي االستمرار




 صراع إلى الضرورة تؤدي التي الحاالت هذه المجموعات في حد ذاتها وفي
وما ينجر عنه من رد  مفتوح عن طريق تدخل دول أخرى في نزاع داخلي
أن القانون فما هو العمل إزاء مرتكبي هذه التجاوزات ؟،مع العلم ،فعل
 بمبدأينوأنه قيد هذا المبدأ  الدولي اإلنساني قام على مبدأ حماية اإلنسانية
 - آخرين هما مبدأ السيادة ومبدأ حق الدولة في البقاء وحماية كينونتها
تاركا المجال إلى إستثناء الضرورة العسكرية في  ،-بقائها و  وجودها
 .المظاهرات وحاالت العنف األخرىو  التوتراتو  مواجهة اإلضطرابات
لحماية اإلنسانية أثناء تحقيق ا خلصنا في موضوع دراستنا إلى أن
النزاعات المسلحة غير الدولية يتطلب ضرورة إحترام الدول لتعاقداتها 
سواء كان النزاع «مواطنيها"الدولية بخصوص ضمان عدم إنتهاك حقوق 
للدور و  على إقليمها أو في دول أخرى وهذا مراعاة لالعتبارات اإلنسانية
مراعاة المبادئ ،اتلة فيما بينهاقجب على األطراف المتكما أنه ي،المنوط بها
خالل التطبيق الصحيح للمبادئ التي تحكم وسائل القتال وسلوكه  األساسية
 الضرورة العسكرية مبدأيالمتعاقد بشأنها دوليا وخصوصًا و  المتعارف عليها
 ريةإلى التوفيق بين أهمية الضرورة العسك نيهدفاالتناسب الذين و 
ضرار الثانوية التي يمكن أن تترتب على األهداف المراد تدميرها واألو 
عات المسلحة االقوة في مواجهة الحاالت التي تم إستثناؤها من النز  إستعمال
 .  الداخلية وهذا ضمانا للحماية اإلنسانية للمدنيين
اإلخالل بمبدأ التناسب يشكل جريمة حرب وفقا للنظام األساسي لكون 
ذا يعتبر بحد ذاته تطور كبير في وه،0771للمحكمة الجنائية الدولية لعام 




متابعة منتهكي حقوق اإلنسان زمن النزاعات أو الصراعات الداخلية أو 




















 : الملخص بالفرنسية
Les Etats faisaient l’objet, par le passé, de questionnements au 
niveau international au cas des guerres  qui se déclenchent entre 
elles, sur la base des violations qui peuvent  survenir durant les 
opérations militaires seulement. Or cela ne s’appliquait  pas à leurs 
interventions contre leurs propres citoyens en cas d’insurrection  
contre  le régime ou lorsqu’ ils réclament leur autonomie par voie 
de  sécession ou par la création d’une nouvelle entité internationale, 
ce qui a donné à ce genre de tensions le statut de conflits armés non 
internationaux – internes- s’appuyant sur la forme‌manifestée par 
pendants les guerres civiles. 
Des actes de violence internes, caractérisés par leurs effets et 
retombées plus graves que celles engendrés par les conflits 
internationaux ont fait surface, ce qui mené la communauté 
internationale a adopté les conventions de Genève, notamment les 
provisions de l’article 3 commun dont le contenu est applicable a 
tout Etat et forces d’opposition  armées, ainsi que le deuxième 
protocole additionnel de 1977, qui a  limité le libre recours à la 
violence, adoptant le principe de ‌la nécessité de respecter les droits 
de l'homme en état d'urgence et lors des troubles , d’émeutes et 
actes de violence sporadiques, ainsi qu’en d’autres cas 
compromettant la vie civile et menaçant l’existence de l’Etat, et 
dont les mesures habituellement prises pour y faire face, qui sont 
en accord avec la Constitution et les lois, s’avèrent insuffisantes.  
Les situations de troubles intérieurs et de tensions internes sont 
généralement plus violents que les conflits armées internationaux 
car se caractérisant par des affrontements graves et durables 
impliquant des actes de violence graves, qui prennent la forme 
d’insurrections désorganisées ou de tensions,  entre des groupes 
plus ou moins organisés et les autorités gouvernementales en place, 
ou entre ces mêmes groupes. 
Dans ces derniers cas de tension, où le conflit est nécessairement 




quelles sont les mesures à prendre contre les auteurs de ces 
violations ? Sachant que le droit international humanitaire est fondé 
sur le principe de la protection de l’humanité en et est étroitement 
conditionné par  ceux de la souveraineté et le droit se préserver son 
existence  et sa continuité,  ce qui laisse le recours à l’intervention 
militaire pour  affronter les troubles,  les tensions, manifestations et 
d’autres forme de violences, toujours possible. 
Nous avons conclu, à l’issue de cette étude, que la garantie de la 
protection humanitaire  lors  des conflits armées non-internationaux 
est corollaire de l’engagement des Etats  à respecter les 
conventions  et traités internationaux garantissant les droits de 
l’hommes et des citoyens, que ce soit sur leurs propres territoire ou 
dans autres pays tenant compte des considérations humanitaires et 
des  rôles qui leur sont attribués. 
Il est également nécessaire que belligérants prennent en 
considération les principes qui régissent les moyens et éthique  de  
combat, lors l’application correcte des principes reconnus et faisant 
l’objet de conventions internationales notamment les principes de 
nécessité militaire  et de  proportionnalité qui visent à l’adéquation 
entre la nécessité militaire  et les cibles à détruire, , voire les 
dommages secondaires qui pourraient survenir de l’emploi de la 
force dans des situations qui sont exclues des conflits armés 
internes pour garantir  la protection humanitaire des civils. 
La violation du principe de la proportionnalité est considérée 
comme un crime de guerre conformément au statut du tribunal 
pénal international  tel qu’ amendé en 1998, ce qui constitué en soi 
un progrès important dans le domaine de la protection des droits de 
l'homme et l’application des règles de droit résultant de ce principe,  
afin de poursuivre ceux qui sont coupables de violation des droits 
de l'homme durant les tensions ou les conflits internes non-
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